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 إهداء
       

لام على رسوله وعبده، محمد عليه أفضل الصَّ      لاة والسَّ                                وأتم ، لاةالحمد لله حقَّ حمده، والصَّ
، وعلى من تبعهم بإحسان إلى الغُر ِّ الميامينه تبا، وصحالطَّيبين الطَّاهرين التسليم، وعلى آله

ين  .يوم الد ِّ

، وتقديراحبا، لحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، فإني أهدي هذا العمل لأمة ابعد،  أما      
رشاداولغيرها من الأمم لمن أراد أن ينهل من معين هذه الشريعة المباركة الذي لا  ،، هداية، وا 

 ينضب.

 

 

 

 :الطالب الباحث                                                                     

 سحاقأحمد محمدن إ                                                                            



 كلمة شكر
لام على الرحمة  ،الحمد لله حمدا كثيرا طي ِّبا مباركا فيه لاة والسَّ كما يحب ربنا ويرضى، والصَّ

 ر ِّ ، وصحابته الغ  الطَّاهرين تم التسليم، وعلى آله الطًّيبين، وأالمهداة، محمد عليه أفضل الصلاة
ين. موسار على نهجه مبع هداهالميامين، وعلى من اتَّ   إلى يوم الد ِّ

كر الله تعالى وحمده: إلى كل من وقف كري، وامتناني، بعد ش  سدي كامل ش  بعد، فإني أ   أما
 :بالذكر خص  حياتي، وأوالفارقة من أو ساندني إلى أن وصلت إلى هذه اللحظة الجميلة،  ،معي

حفظهما الله تعالى ورعاهما، وبارك فيهما،  ،ني  يز  زِّ الع   بعد الله تعالى، والديَّ  من لهم الفضل عليَّ 
 .وأطال في أعمارهما

كر، أستاذي الفاضل الدكتور: سعيد المغناوي، الذي أشرف على هذا العمل، كما أخص  بالش  
البحث، وأسهمت في تصويبه، وتقويمه،  ام لي من نصائح، وتوجيهات، أنارت هذعلى ما قد  

 يل الامتنان.كر، وجز وتحسينه، فله مني كامل الش  

السادة العلماء الأجلاء، الذين قبلوا فحص هذا العمل،  ةشقامنكما أشكر أعضاء لجنة ال
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سيدي محمد  :والشكر موصول إلى .، ومناقشتهقويمهوت

ومركز دراسات لة في عمادة الكلية، ومصلحة الد راسات العليا، ثَّ م  بن عبدالله، سايس، فاس، م  
كما لا  وحسن خلق، طيلة فترة التكوين. ،من تعاون ،الدكتوراه بالكلية، على ما لقيت منهم

 الد راسات مراحل جميع في ونير  أطَّ  ينذِّ الَّ  الأفاضل العلماء أساتذتي يعمج أشكريفوتني أن 
 بالكلية. العليا

طيلة فترة تكويني  بعيد،  أو ،م لي يد المساعدة من قريبإلى كل من قد  كذلك، كر موصول والش  
 جزاكم الله خيرا وتقبل مناًّ ومنكم.فإلى الجميع أقول:  ودراستي، 

 الطالب الباحث:

سحاقأحمد محمدن إ  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 :مقدمة

والمنة،  ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبشكره تزيد النعم، وله سبحانه الفضل
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله، وصحبه، ومن اهتدى بهديه، 

 واتبع سنته إلى يوم الدين.

، ومنه يمكن المالية أما بعد، فإن "ضمان المال"، وسيلة من أهم وسائل توثيق الحقوق
 ا للتعاون بينهم. تيسيرا على المسلمين، وقضاء لحوائجهم، وتحقيق شُر ع ،ق   الح  استيفاء 

طلبا للأجر، وتفريجا  ؛حسانن يقومون به على وجه المعروف والإوكان المسلمو 
 .للكرب

 ؛روحة في الساحة المالية المعاصرةيعتبر "ضمان المال"، من أهم المواضيع المطكما 
وذلك لماله من أهمية كبيرة في مجال توثيق الديون، واستيفاء الحقوق، وتحقيق أمان للدائنين 

لأصحاب من مخاطر عدم وفاء المدينين، وتفريج كروب المدينين بالتحمل عنهم، والتعهد 
خصوصا في هذا العصر،  ؛فظهرت بذلك الحاجة إليه، وكثرت ؛الحقوق، بالتزام الحق لهم

اتجهت كثير من المصارف الإسلامية إلى  ،لذلك ؛قبل المصارف غالبا صار تقديمه منو 
 أخذ العوض عليه.

 تحت عنوان: مزيد بحث وعناية، رغبت أن أبحثه بحاجة إلى وضوعالم اولما كان هذ

 "العوض عن الضمان المالي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية"
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 :أولا: أهمية موضوع البحث

 أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية:تظهر 

اتساع الحاجة إلى "الضمان" في هذا العصر، واشتراطه في كثير من الحقوق  .1
 والالتزامات، وارتباطه بمجموعة من العقود المالية المعاصرة.

صار ذا تأثير كبير في  :"المالي " العوض عن الضمان: أن الحكم في مسألة .2
مان"، "ض :جت على أنهار   المعاصرة التي خُ المالية مجموعة من المعاملات 

فتأكد ضرورة معرفة "حكم أخذ العوض عن  ؛وتجريها المصارف الإسلامية
 الضمان فيها"، ومدى شرعيته.

الحاجة إلى  فلما كثرت ،كان مستقرا عند المتقدمين ؛أن الحكم في هذه المسألة .3
لنظر فيما قرره الفقهاء أعاد مجموعة من الباحثين ا ؛الضمان في هذا العصر

، منها ما يقدح في أصل الحكم عندهم ؛مون، وأوردوا عليه إيرادات كثيرةالمتقد
ولاشك أن النظر في هذه الإيرادات،  ،نها ما يقدح في جانب من جوانبهوم

زها عما وتميي ،وتحرير محل الحكم فيها المسألة، والمناقشات، مفيد في ضبط
يجاد المخارجيشبهها قصود من تجنب والحلول التي يحصل بها الم ،، وا 
، هامقاصدو  ،ةيعالشر  نصوصان ما ترجح فيها بناء على ، ثم بيرالمحظو 

 .والحاكمة لها ،والقواعد الفقهية الضابطة للمعاملات
الحاجة إلى جمع شتات المادة، وما تفرق من كلام العلماء فيها من مصادره،  .4

وضبط ذلك وجمعه، حتى تحصل لدينا مادة علمية وافية تحيط بالموضوع من 
جميع جوانبه، وتسد ثغرته، ويمكن من خلالها أن تتبين المسألة، وتنجلي، 

لواردة فيها ويتضح الحكم فيها، والتعرف عليها، والإجابة على الأسئلة ا
 تأصيلا، وتطبيقا. 
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في التعرف على الحكم في هذه حاجة المؤسسات المالية الإسلامية الماسة  .5
تأكيد المجامع الفقهية، وتوصيات المؤتمرات، والندوات، على  اوكذ ؛لةأالمس

 ضرورة مزيد البحث في هذه المسألة، وبيان الحكم الشرعي فيها.

 والكتابة فيه. ،هذا الموضوعيؤكد على أهمية البحث في  ،كل ذلك

استجابة لتلك الدعوات، وتنزلا عند تلك الرغبات، والحاجات،  ،فجاء هذا البحث
 ونوازلها. -محل البحث  -شكالات الواردة في المسألةومحاولة لحل تلك الإ والضرورات،

 :ثانيا: أسباب اختيار موضوع البحث

ما ورد من نقاط في أهمية فكل  ؛همية الموضوع تتضح أسباب اختيارهمن خلال أ 
 هي في حد ذاتها أسباب لاختياره، ويضاف إليها: ؛الموضوع

ومعلوم أن فقه المعاملات  ؛ه، والاقتصاد الإسلاميالفق :داعي التخصص، وهو .1
 مادة من مواد الاقتصاد الإسلامي. :هو ،المالية

التخصص، مجال على الإتيان بالجديد في  وحثه ،الأستاذ المشرف حرص .2
 .مفيد فيما هووالكتابة 

لي  -في مجال المعاملات المالية المعاصرة  -نصح أهل التخصص والخبرة  .3
ه إشكالية معاصرة بعد المشورة معهم، في البحث في هذا الموضوع باعتبار 

، ودراسة، حيث لم تستكمل بعد حظها من الكتابة، والتحرير تحتاج مزيد بحث
 حيط بكل جوانبها النظرية، والتطبيقية.بما يعالجها معالجة شاملة ت

رغبتي في تحرير المسائل الفقهية ذات العلاقة بالنوازل، والمستجدات، والتعرف  .4
 على الحكم الشرعي فيها. 

ث ت  :"المال" قناعتي بأن .5 كان وما يزال عصب الحياة، وفي واقعنا اليوم استُحْد 
كم الله فيها، وا عمال كثير من المعاملات المالية التي يجب علينا معرفة ح
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مسائل  :لمعاملاتومن هذه ا ،في تكييفها حتى تتضح صورتها شرعا ة  ك  ل  الم  
ا هفقد استحدث فيها كثير من المعاملات التي يجب تكييف ؛"الضمان" المعاصر

ومن ثم إنزال حكم  شرعا، ومعرفة مدى تحقق مناط حكم "الضمان" فيها،
 العوض عليها.

حتى يتميز حلالها من  ؛كانت رغبتي شديدة في بيان أحكام هذه المعاملات ،فلذلك
خصوصا أن المعاملات المالية المعاصرة لا  ؛ولأن ذلك يتوقف عليه طيب الكسب ؛حرامها

، فلن ينجو من  -رصه بل واشتد ح -مناص منها للمرء في واقعنا اليوم مهما حرص 
وفق ضوابط  تتى تتم المعاملا، حرعية فيهاوجب توضيح الأحكام الش ذال ؛الدخول فيها

 .الشرع

 :ثالثا: الدراسات السابقة

 قبل أن أدخل في الدراسات السابقة، أود أن أشير إلى أن موضوع دراستنا هو:

 " العوض عن الضمان المالي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية "

ا كان يتناول " أحكام المعاوضة إلا م ؛سابقة يعتبر بالنسبة لي كدراسة لا فإنه ،ذال
أما ما يتناول  ؛"معاصر لذلك في المصارف الإسلاميةالضمان المالي، والتطبيق ال على

أو نوع من " الضمان"، كضمان المال، دون ذكر أحكام المعاوضة  "الضمان" بشكل عام،
أو  ،ق المعاصر لذلكذكر التطبيعليه، أو ذكر أحكامه دون ذكر أحكام المعاوضة عليه، و 
والجنائية، أو غير ذلك من أنواع  ،كضمان العدوان، أو المتلفات، أو أحكام المسؤولية المدنية
دون ذكر المذاهب الأخرى، بمعنى  ،الضمانات، أو تناولت الضمان في مذهب من المذاهب

حصر دراسة "الضمان" في مذهب فقهي معين، أو تناولت الجانب التطبيقي للضمان 
إنما  ،ذلككل  ؛، وبيان أحكام المعاوضة عليهدون دراسة الجانب الفقهي للضمان المعاصر

 ، وليس عين الموضوع.يعتبر جانبا من الموضوع
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هد حتى لا يكون عملي جُ  ؛ضوعبقة في المو حرصت على تتبع الدراسات السا وقد 
ات التي تضيف وذلك لكوننا نحتاج إلى تركيز الدراسات على المستجد ؛عادوحديث مُ  ،كررمُ 

سد كذا و  لا إلى المكررات التي تضيع فيها الجهود دون ذكر الجديد، ؛إلى سابقاتها جديدا
، و جمع شتات المادة فيهاأ ،الثغرة في الدراسات السابقة، أو إكمال النقص الحاصل فيها

الدراسات في والإحاطة بجوانبها، ثم إضافة الجديد من خلال إكمال النقص في المتقدم من 
كان حاضرا أثناء الإعداد للكتابة في هذا  ،كل هذا ؛، وتركيز الجهد فيهالموضوع المراد بحثه

 الموضوع.

لموضوع "المعاوضة ة شاملكانت هذه الدراسة محاولة مني للإسهام بمعالجة  ،لذلك
 "، من جميع جوانبه التأصيلية، وقضاياه التطبيقية.المالي على الضمان

فإني سأعرض بعض النماذج التي عالجت جانبا من جوانب الموضوع، أو  ،من هنا
ركزت على زاوية من زواياه، لكنها لم تتناول الموضوع بجميع حيثياته، ولم تتطرق له من 

 جميع زواياه:

 هي على النحو التالي: (1)اساتوهذه الدر 

 م نشر الطبعة الأولىتقد الضمان في الفقه الإسلامي، تأليف: علي الخفيف، و   .1
، البحوث والدراسات العربيةمعهد  ، من طرفم1991-ه1392 :سنة منه

 القاهرة، مصر.

 :ةدراسهذه التناولت وقد 

                              

 

 وقد سردت هذه الدراسات بناء على تاريخ صدور الطبعة الأولى من الدراسة. - 1
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الموازنة بين آراء  في قسمها الأول: أهم مسائل الضمان فيما يتلف من الأموال مع -
 الفقهاء.

 وفي قسمها الثاني: تناولت الحديث عن الكفالة والديات. -

 .على الجانب النظري للضمان، ولم تتعرض للجانب التطبيقي منه تهوقد ركزت دراس

 -ية والجنائية في الفقه الإسلاميأو أحكام المسؤولية المدن، نظرية الضمان .2
 منه وقد تم نشر الطبعة الأولى الزحيلي، د. وهبة : أ.تأليف -دراسة مقارنة

 سوريا. ، نشر: دار الفكر، دمشق،م1982 -ه1442 :سنة

والضمان في نطاق  في إطار التعويض عن الأضرار، "ضمانال"الدراسة هذه تناولت 
 .والجنائية ،المسؤولية المدنية

نشر محمد فوزي فيض الله، تأليف: نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام،  .3
 م.1983 -ه1443 :الطبعة الأولى، سنة النشر الكويت،، مكتبة دار التراث

من الناحية النظرية، ولم تتطرق لتطبيقات  "أحكام الضمان"الدراسة هذه تناولت 
 الضمان المعاصر.

، وهو بحث نشر في لوسعلي أحمد السا د.إعداد: الكفالة بين الفقه والقانون،  .4
، بتاريخ العدد الثالث - جامعة قطر -والدراسات الإسلامية حولية كلية الشريعة 

 م.1984 -ه 1444

، ولا م يتعرض للجانب التطبيقي للكفالةالبحث عقد الكفالة مقارنا بالقانون، ولهذا تناول 
نما كان ،حكم المعاوضة على الكفالة أحكام الكفالة مقارنة " :نظرية حول ةدراس بحثه وا 

 ."بالقانون
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علي أحمد  د.إعداد: ، رء الكتاب والسنة والتطبيق المعاصضو الكفالة في  .5
 -السالوس، وهو بحث نشر في حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

 م.1985 -ه 1445 :العدد الرابع، بتاريخ - جامعة قطر

ثم إضافة  ،جاء هذا البحث مكملا للبحث السابق، ومضيفا إليه تأصيل مسائل الكفالة
 التطبيقات المعاصرة.بعض 

 أو، "المالي المعاوضة على الضمان" :مسألةعرض البحث في جانبه النظري للم يت
نما ركز، "حكم أخذ العوض عنه"  على الجانب التأصيلي للكفالة. وا 

المصرف مقابل  هفقد تحدث عن حكم ما يأخذ ؛وأما في جانب التطبيق المعاصر
خطاب الضمان، مبينا أنه يجوز في حالة تغطية الخطاب باعتبار المصرف وكيلا لا كفيلا، 

لأنه سيؤول إلى كفالة بأجر، وأما  ؛عليهفإنه لا يجوز أخذ مقابل  ؛طىوأما إذا كان غير مغ
تحمله المصرف نظير إصدار الخطابات مقابل ما ي ل  عْ بالنسبة لحصول المصرف على جُ 

، ثم تساءل أن البحث فيها ما يزال محل دراسةفقد أكدت الدراسة إلى  ؛الجهد والمخاطرةمن 
؟ مجيبا: أما وقد قامت بحمد الله تعالى لةهل من ضابط في شأن المسأ »: بقوله؟الباحث 

برأي تلتزم به المصارف لتخرج  ؛فلعلها تبحث هذا الموضوع ؛هيئة عليا للرقابة الشرعية
 .(1)«ن به قلوب العاملين في هذه المصارف والمتعاملين معها، وتطمئالإسلامية

أنها  -أي الكفالة  -الزعامة فإذا كان الأصل في  »رح سؤالا آخر؟ وهو قوله:ثم ط
 ؟!(2)«فكيف تتحول في عصرنا إلى غنم ؛غرم

                              

 

حولية كلية في ر و نشبحث مد. علي أحمد السالوس، إعداد: الكفالة في ضوء الكتاب والسنة والتطبيق المعاصر،  -1
 .(444م، )ص1985 - ه1445 :العدد الرابع، بتاريخ -جامعة قطر  -الشريعة والدراسات الإسلامية 

 (445نفسه )ص بحثال -2
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هو الذي  ؛، مما يتصل بأخذ العوض عن الضمان)الكفالة(هذه التساؤلات، وغيرها
 تحاول دراستنا الإجابة عليه.

 بحوث خطاب الضمان، ومن أبرزها البحوث المقدمة إلى مجمع الفقه الإسلامي .4
بجدة، المملكة العربية السعودية،  المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي الدولي

ربيع الآخر  14-14وخصوصا في دورته الثانية المنعقدة بجدة، بتاريخ: 
مهمة تناولت ، وهي بحوث م1985ديسمبر  28 -22ه، الموافق: 1444

، وهي حكم أخذ العوض عنه، وعالجت من خلاله خطاب الضمان المصرفي
وفي تكييفه، والمناقشات المصرفي، ث مهمة في تصور خطاب الضمان اأبح

: "أخذ قضيةاث على ضرورة مزيد البحث في وقد أكدت هذه الأبح ؛حوله
 لما لها من أهمية وضرورة. ؛العوض عن الضمان"

، د. محمد إبراهيم الموسى، - دراسة مقارنة -لشخصي)الكفالة(نظرية الضمان ا .9
لعربية نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة ا

 م.1991 -ه1411 :الطبعة الأولى، سنة النشرالسعودية، 

هذه الدراسة هي أطروحة جامعية تحت إشراف: الشيخ مناع خليل القطان، وقد نال بها 
 الباحث درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء.

معاصر في بعض العمليات وقد تناولت الدراسة أحكام الضمان، وتعرضت للضمان ال
"العوض عن الضمان المالي"،  مسألة :ج الدراسة في جانبها النظريلم تعال؛ لكن فيةالمصر 

نما  ؛ره عقد تبرع، ليس مجالا للمعاوضة، باعتبا"المالي الضمان لىحكم المعاوضة ع"أو  وا 
 ركزت الدراسة على أحكام الضمان)الكفالة(، مقارنا بالقانون الوضعي. 
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محمد تأليف: الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية،  .8
م، نشر المعهد 1999 -ه1419 :عبد المنعم أبو زيد، الطبعة الأولى بتاريخ
 العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، مصر.

تناولت الدراسة في شقها النظري: أحكام الضمان بصفة مختصرة، كما عبر بذلك  -
 .(1)تهمقدمة دراس الباحث في

 "، ولا حكمها.المالي "المعاوضة على الضمان مسألةلم تتعرض الدراسة ل -

نشطة الاستثمارية في عن الضمان في الأ :تحدثت الدراسة في شقها التطبيقي -
حيث تحكم الأول  ؛نوع الضمان في المصارف التقليديةالمصارف الإسلامية باعتباره مغايرا ل

 قاعدة: الغنم بالغرم، ويحكم الثاني مبدأ: القرض بفائدة.

لخطاب الضمان، وتكييفه  :تعرض الباحث في دراسته: للخدمات المصرفيةبالنسبة  -
يجوز للمصارف الإسلامية إصدار  : »إلى أنه ،رين، وانتهى قوله فيهلدى الفقهاء المعاص

كفالات المقيدة في الفقه الإسلامي، ويجوز لهذه خطابات الضمان التي تعد من قبيل ال
 .(2)« المصارف أن تتقاضى عمولة الطالب للضمان لقاء ما تبذله من جهد

في إطار  تكييفه يتم :الباحث في دراسته أن: فقد ذكر وبالنسبة للاعتماد المستندي 
فتح الاعتماد "عملية  :أو الوكالة مع العميل المستورد، وأن هناك من يرى أن ،نظام المشاركة

                              

 

المعهد  نشر محمد عبد المنعم أبو زيد، تأليف: الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية،  :ينظر -1
 (19)ص  ،م1999 - ه1419 ،الطبعة الأولى ر،العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، مص

 (58 )ص المرجع نفسه -2
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: سلامية واحدة هيتعكس ثلاث صور إ ،باعتبارها وسيلة إلى تنفيذ الوفاء بالثمن "المستندي
 .(1)"الوكالة، والحوالة، والضمان"

 * ما فات الدراسة، ويهدف الباحث إلى إضافته، وتعميق البحث فيه:

 :في الجانب النظري 

في دراسة  "المعاوضة"جانب إلى إضافة  -التي بين أيدينا –تهدف هذه الدراسة 
، وتدعيم ذلك بالنصوص الشرعية، وأقوال "حكم الاستعاضة عليه" :، وبيان"المالي "الضمان

 فقهاء المذاهب بصفة مفصلة، ومناقشتها.

  تهدف إلى: في الجانب التطبيقيو 

 .في الأنشطة الاستثماريةالمالي تعميق الدراسة عن الضمان   -

في الخدمات المصرفية، وبيان حكم أخذ العوض المالي عن الضمان  الدراسة تعميق -
يراد كلام الفقهاء المالي عن الضمان  ح  الباحث تكييفها ضمانا، وا  في الخدمات التي رجَّ
 ، وبيان الراجح فيها.تكييفها، مع ذكر ما استندوا إليه، ومناقشة ذلكالمعاصرين في 

الكفالة في الفقه الإسلامي، إعداد: د. بحث بعنوان: مدى جواز أخذ الأجر على  .9
ك نزيه كمال حماد، وهو بحث منشور بمجلة الاقتصاد الإسلامي، جامعة المل

مجموعة م، وهو منشور كذلك ضمن 1999-ه1419عبد العزيز، سنة النشر:
الاقتصاد، طبعة قضايا فقهية معاصرة في المال و  :أبحاث له في كتابه بعنوان

 م.2441-ه1421 :لطبعة الأولى، بتاريخ، ا، بيروتدار الشامية

                              

 

 (54)ص ،-محمد عبد المنعم أبو زيد - الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلاميةينظر:  -1
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دُّها جاءت هذه الدراسة كما قال عنها مراجعة رأي الفقهاء الذاهبين إلى  » من أجل: مُع 
عادة النظر والتأمل فيما قدموا من  عدم جواز أخذ الكفيل أجرا على الكفالة بالمال مطلقا، وا 

مجرد  الاستدلال بأن المعاوضة على :غرض هذه الدراسة هو ،فلذلك ؛(1)«أدلة وتعليلات...
لذلك يجوز أخذ الأجر على مجرد الالتزام في الضمان)الكفالة(،  ؛الالتزام في الضمان جائزة

ي المسألة مسلك التوسط، فكأن الباحث سلك ف ؛أ عن الضمان مديونيةوذلك حيث لا تنش
كما أن القول بالجواز فرأى أن القول بعدم جواز اشتراط الأجر مطلقا غير سديد،  ؛والتفصيل

عقد " مطلقا غير صحيح أيضا، نظرا لما يفضي إليه من التعامل بربا القرض تحت ستار
 ."الكفالة

مذاهب الفقهاء، ثم مناقشتها لبيان وتأكيد ما اتجه إليه الباحث الدراسة وقد استعرضت 
 .از أخذ الأجر على مجرد الالتزام بالضمانفي جو 

تزام لا يمكن لتوضح وتؤكد: أن مجرد الال ؛هذه الدراسة التي بين أيدينا جاءت ،من هنا
 ؛عنىل عن الضمان صار بلا مص  لأن الضمان: التزام، فإذا فُ  ؛فصله عن فعل الضمان

جد التزام بالدين إذ لا يو  ؛زام الضامن بالدين منفك عن الدينالت :لا يمكن أن نقول بأن ،فلذلك
فلزم من ثبوت الالتزام  ؛فلا يتصور الفرع دون الأصل ؛الالتزام فرع الدينلأن  ؛بلا وجود دين

 ثبوت الدين في ذمة الكفيل . ؛بالدين

 : وقد أكدت دراستنا هذه

لأن  ؛هو عين أخذ العوض عن أداء الدين :أن أخذ العوض عن الالتزام بالدين - 
 الالتزام فرع الدين.

                              

 

-ه1421، 1فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، تأليف: د. نزيه حماد، ط: دار الشامية، بيروت، لبنان، طقضايا  -1
 (.283ص)م، 2441



12 
 

 ذ الأجر عن الضمان مطلقا.أن أدلة المنع أقوى وأرجح، في منع أخ -

د. عبد السلام بن محمد الشويعر، وهو  إعداد:عقد الكفالة وتطبيقاته الحديثة،  .14
كَّم  بحث (، رجب 43نشر بمجلة العدل بالمملكة العربية السعودية، العدد )مُح 

 م.2449 -ه1434

بالأنظمة أحكام الكفالة مقارنة  النظري:جانبه  في -عقد الكفالة  -هذا البحث  ناولت
 ن عقد الكفالة فيها.القرارات، والأحكام الصادرة في شأالسعودية المنظمة لعقد الكفالة، و 

 ؛، مشيرا إلى المذاهب الأخرى"عقد الكفالة"على رأي الحنابلة في  البحثوقد ركز 
 .(1)صرح بذلك في مقدمته اكم ؛ا في الغالب بمرجع واحد لكل مذهبمكتفي

: فلم يزد الباحث على تعريفات بعض التطبيقات المعاصرة التطبيقيوأما في الجانب  -
 وتكييفها، وربطها بالأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

جامعة  -إعداد: محمد زيدان ،- دراسة فقهية مقارنة -لة بالمال أحكام الكفا .11
 غزة، وهو -جامعة الأزهر -رفح، ومازن مصباح صباح  -القدس المفتوحة 

م، 2412 بحث منشور بمجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية
 (.412 -381)ص ،م14/4/2412: بتاريخ ،1، العدد14المجلد 

من الناحية النظرية، ولم تتعرض للتطبيقات " الكفالة بالمال" الدراسة عنذه هحدثت ت
 المالي على الضمانللمعاوضة "المعاصرة للكفالة بالمال، كما أنها نظريا لم تتعرض 

 ".وحكمها

                              

 

كَّم نُ : ينظر -1 شر بمجلة العدل عقد الكفالة وتطبيقاته الحديثة، إعداد: د. عبد السلام بن محمد الشويعر، وهو بحث مُح 
 .(2)ص ،م2449 -ه1434(، رجب 43ة، العدد)بالمملكة العربية السعودي
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عقود الضمان في المعاملات  بعنوان:أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه  .12
المالية في المذهب المالكي، إعداد الطالب الباحث: حميد لطرش، إشراف: د. 

 -ه1433شت الأطروحة في العام الجامعي: وق  أحمد أمحرزي علوي، وقد نُ 
سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب م، بجامعة 2413 - 2412 /ه1434

 والعلوم الإنسانية، سايس، فاس، المملكة المغربية.

ركزة من المذهب المالكي، م المالية انطلاقاتحدثت الدراسة عن الضمان في المعاملات 
 هتحدث الباحث في دراسته عن الضمان من حيث كون؛ و على أحكام الضمان من خلاله

 التزاما، وكذا الضمان كأثر في العقود، كالبيع وما شاكله.

 و قد قام الباحث بتقسيم دراسته إلى بابين:

 تحدث في الباب الأول: عن الضمان في الفقه المالكي. -

 ؛قود الضمان في المعاملات الماليةوأما الباب الثاني: فقد خصصه للحديث عن ع -
الضمان في البيع الفاسد، ثم الضمان في العقود ضمان في عقد البيع، و لحيث تحدث عن ا

 المشاكلة للبيع.

لم تتعرض الدراسة في أثناء تناولها لأحكام الضمان لمسألة: العوض عن الضمان 
في المالي ة للتطبيق المعاصر لعقود الضمان وحكمها، كما لم تتعرض الدراسالمالي 

 ة عليها.المصارف الإسلامية، وتكييفها، وحكمها، وحكم المعاوض

أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان: الضمانات في البنوك  .13
الإسلامية، إعداد الطالب الباحث: صغير عبد اللطيف الحوينط، إشراف: د. 

 -1434: شت الأطروحة في العام الجامعيوق  الجيلالي المريني، وقد نُ 
الآداب م، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية 2414 - 2413/ه1435

 والعلوم الإنسانية، سايس، فاس، المملكة المغربية.
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 :تعرضت هذه الدراسة في جانبها النظري للضمان وأحكامه، دون أن تتطرق لحكم
 ."في الفقه الإسلاميالمالي على الضمان  "الاستعاضة

 "الضمانات في البنوك الإسلامية"وأما في شقها التطبيقي: فقد تحدثت الدراسة عن 
في المالي أخذ العوض عن الضمان " :على شكل عرض، ولم تركز أصالة على مسألة

 .ا"المصارف الإسلامية، وحكمه

 :ي شقها النظري على مسألةلتركز ف :-التي بين أيدينا  -الدراسة  هذه جاءت ،من هنا
عند فقهاء المذاهب، وذكر " كم الاستعاضة عليهح، و المالي الضمان علىالعوض "

 ومناقشتها، ثم التوصل إلى القول الراجح منها.نصوصهم، 

في المالي لعقود الضمان  -محل البحث – الدراسة تعرضت وفي الجانب التطبيقي: -
بالدراسة، والتحليل، والنقاش، وعرض أقوال الفقهاء المعاصرين في  ،المصارف الإسلامية

 .في ذلكها، مع توضيح الراجح تكييفها شرعا، وبيان أحكام الاستعاضة علي

عبد الله بن للشيخ: بعنوان: "الالتزامات الشرعية والمعاوضة عليها"،  بحث .14
وهو: بحث مقدم للدورة  -عضو المجمع الفقهي الإسلامي -سليمان بن منيع 

 - التابع لرابطة العالم الإسلامي -الثانية والعشرين للمجمع الفقهي الإسلامي
ه، الموافق: 1434رجب  25 – 21المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من: 

م، وقد نحا الشيخ منحى الدكتور نزيه حماد، وقال: 2415مايو -14 -14
وبعد مزيد من تأملي ».. :يقول في ذلكو  ؛بإجازة أخذ الأجرة على الالتزام
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ظهر لي أن أخذ الأجرة على الالتزام  ؛ألة، وبحثي أقوال أهل العلم فيهاالمس
  (1)«.جائز..

 الدكتور نزيه حماد المتقدمة.دراسة هي نفس الإجابة على  ،هذا البحثى والإجابة عل

وخلاصة القول: أن البحوث والدراسات السابقة في الموضوع، لم يظهر لي وفاؤها 
 حيث لم تتعرض لموضوع "المعاوضة على الضمان -محل البحث  -بالمقصود في مسألتنا

ويطرقها من جميع أبوابها، تأصيلا، " بما يستوعب المسألة من جميع حيثياتها، المالي
 وتطبيقا.

 -، وسد ثغرتها- محل البحث -محاولة لطرق باب المسألة  ،جاء هذا البحث ،لذلك
بما يمكن أن يكون  ،مني في معالجة الموضوع إسهاما، وكذا -تطاع بما يسر الله جهد المس

يرادات ، من البحثيجب أن تأخذ حظها  ،إجابة على ما ورد حوله من إشكالات، وا 
ن كان غير ذلك ؛من فضل اللهفذلك  ،قتُ ف   فإن وُ  ؛والمناقشة لهمني فأسأل الله أن يُ  ،وا 

، ولا حول ولا قوة إلا جيب  ، مُ ميع  ، س  ، كريم  واد  لل، إنه ج  يغ، والزَّ الصواب، ويعصمني من الزَّ 
 .العظيم  ،بالله العلي

 :رابعا: مشكلة البحث

من القضايا الفقهية المالية التي أثارت  :"المالي"العوض عن الضمان  :تعتبر قضية
، وقائل - على رأي جمهور الفقهاء -ما بين قائل بالمنع فقهاء المعاصرين،بين النقاشا كبيرا 

بالجواز يرى أن أقوال الفقهاء المانعين قابلة للمراجعة على أساس قواعد الشريعة، 

                              

 

دورة الثانية والعشرين وهو: بحث مقدم لل ،، للشيخ: عبد الله بن سليمان بن منيعلتزامات الشرعية والمعاوضة عليهاالا - 1
رجب  25 – 21المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من:  -التابع لرابطة العالم الإسلامي  -للمجمع الفقهي الإسلامي

 (.5)ص  ،م2415مايو -14 -14ه، الموافق: 1434
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ة؛ ت المالية يجري على الأحكام المتغير وضوابطها، وأن تغير الزمان، وتوسع مجال المعاملا
من  بصفة موسعة ، ودراستهاوقد اقتضى هذا النقاش ضرورة بسط الكلام في هذه القضية

انطلاقا من نصوص الشريعة، ومقاصدها، وأقوال  الراجح فيها؛أجل التوصل إلى الرأي 
مصارف واقع الضمان المالي المعاصر في الومستصحبا  ؛المالي الفقهاء في الضمان

 الإسلامية. 

 الأسئلة التالية: وتتفرع عن هذه المشكلة

كعقد توثيق يراد به الإرفاق؟ أم يمكن أن ينقلب عقد شُر ع  هل الضمان المالي -1
 يجوز الاسترباح عليه ؟ ،معاوضة

 فقهاء العوض عن الضمان المالي؟ وماهي نظرتهم إليه؟الكيف تصور  -2

ماهي مقاصد الشريعة الإسلامية في الضمان المالي؟، وهل يصح قصده  -3
 للمعاوضة؟

ماحكم المعاوضة على الضمان المالي عند الفقهاء؟، وهل يصح الخروج على ما  -4
المعاصر ما يبرر الخروج على المالي د في واقع الضمان ج  تفقوا عليه في شأنها؟، وهل وُ ا

 ذلك الاتفاق؟

الذي  -ير الحكم في المعاوضة على الضمان المالي المعاصر هل يمكن أن يتغ -5
مراعاة للواقع؟ أم الحكم باق على ما قرره فقهاء المسلمين،  -جريه المصارف الإسلامية تُ 

 ه؟نفي منع أخذ عوض ع ،قت كلمتهم عليهواتف

 في -الموروث الفقهي ستفيد مننالنصوص الشرعية، و  إعمالكيف نستطيع  -4
شكالات، ونوازل -الضمان   جريهالمعاصر الذي تالمالي الضمان  ،في حل مسائل، وا 

 المصارف الإسلامية؟
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 :خامسا: فرضيات البحث

لأجل  عشُر   ؛اول هذه الدراسة فرضية أن: عقد ضمان المال في التشريع الإسلاميستتن
 .مقصد حفظ المال ، ويعززأزمة الثقة بين الدائن والمدينومعالجة  التَّرفُّق والإحسان،

، ةالمعاصر ه جميع نوازلوغ طَّت وأهميته،  ،وقد تضافرت النصوص الشرعية في جوازه
لذلك، جاءت هذه ؛ دوا فيه، ونظَّرواعَّ وتناول الفقهاء أحكامه، وق   ،وما قد يعرض فيه من أسئلة

الفقهاء من فه ، وخلَّ شرعية الدراسة لتجيب على تلك الأسئلة والنوازل بما ورد من نصوص
 وأحكامه. ،مان الماليموروث فقهي في شأن العوض عن الضَّ 

 :سادسا: حدود البحث

مان المالي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في العوض عن الض  " :يتناول موضوع البحث

، "المالي المعاوضة على الضمان"سيركز البحث على جانب  هذال ؛"المصارف الإسلامية
من نصوص الشريعة، ومقاصدها، وأقوال فقهاء المذاهب المعتبرة، مع وينطلق في حدود ذلك 

ومن ثم استثمار تلك وقوف عليه من أقوال السلف الصالح، العناية بذكر ما تيسر ال
 والعوض عنه في المصارف الإسلامية. ،النصوص في معالجة واقع الضمان المالي

 :سابعا: أهداف البحث

ثغرة في باب البحث في محاولة سد ومن ثم ، هوأسئلت مشكلة البحث نالإجابة ع  .1
شكالية "المالي المعاوضة على الضمان" الاستعاضة عليه في واقع الضمان "، وا 

 ."المعاصر في المصارف الإسلاميةالمالي 
عاوضات، وأخرى للتبرعات حددت عقودا للم ":الشريعة الإسلامية": ان أنَّ ي  ب   .2

بل يجب أن نحافظ على مقاصد  ؛يجوز تغيير حقيقة العقود وقلبها فلا ؛والإرفاق
 عاملات ثابتة.الشريعة في المُ  مُ ال  ع  المعاملات كما هي، حتى تبقى م  
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يراد منها المحافظة على جانب التبرع لدى المسلمين،  ":عقود التبرع" :أنَّ  تبيين  .3
ظهار قدر دينهم، وفضله وميزته، وأن المعاملات في الإسلام ليس ت كلها وا 

مبنية على الترفق والإحسان،  "د تبرعو عق"بل هناك  ؛معاوضة مبنية على المشاحة
 ائن، وكذاويراد منها الاستيثاق، وبث روح الأمان والطمأنينة، والثقة في قلب الد

لذلك  ؛رفع الضيق عن المدين بالتحمل عنهو  ،الإحسان، والتوسع، وتفريج الكرب
رفاق" :مانقصدا من مقاصد جعل الضَّ كان هذا الجانب م   في العقود  "عقد تبرع وا 

فإذا قلبناه إلى معاوضة، فقد قضينا على  ؛عية التي جاءت بها شريعة الإسلامالشر 
 رغموتُ جانب الرفق والإحسان في هذا العقد الذي يحتاجه الناس في معاملاتهم، 

 الضرورة والحاجة إليه.

بتحمله الدين عن المدين،  ام  ار  غ   ،إذا كان في نظر الشريعة ،امن"فإن "الضَّ  ،كذلك
 ،ويجعله مجالا للكسب ،يستربح على ضمانه م  ان  فكيف يتحول في واقعنا اليوم إلى غ  

 والمعاوضة.

 ن" لا يخلو من احتمالين:ام  "الضَّ  :توضيح أنَّ  .4

 شيئا.عنه أولا: أن يضمن بأمر المضمون عنه، ولا يؤدي 

 .عليهثانيا: أن يضمن بأمر المضمون عنه، ثم يرجع بما أدى 

مانه:ففي الحالة الأولى:  ام ن أجرا مقابل ض   فإن أخذه الأجر بدون مقابل إذا أخذ الضَّ
يعد من أكل أموال الناس بالباطل، وخارج عن مقصد الترفق، والإحسان  :وبغير وجه

 المقصود في الضمان.

، ثم رجع عليه بما أدى ،وأما في الحالة الثانية: إذا أدى الضامن عن المضمون عنه
فإذا أخذ مقابلا على ما دفع عن  ،ا للمضمون عنهض  ر  قْ ن مُ ام  ففي هذه الحالة يعتبر الضَّ 

 وذلك ربا عند عامة فقهاء المسلمين. ،كان زيادة على أصل إقراض ،المضمون عنه
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طاره ومقصده، وتفتح بابا إ خرجه عنتُ  "المالضمان ": المعاوضة على أنَّ إظهار  .5
والخروج عن مقتضى الإرفاق والإحسان  ،للمال بالباطل ل  كْ على الحرام، فإما أ  

ر تحت ستُّ مان، والتَّ هه بحجة الضَّ ب  المقصود في الضمان، أو الدخول في الربا وشُ 
 والربا أحق ما حميت مراتعه، وسدت الطرائق دونه. ؛ستاره

المال ضمان على الأجر()أو ،أخذ العوض: قضية أو)نازلة(الحكم في ،حل مشكلة .4
إلا لتطبق  ؛فما قامت هذه المصارف الإسلامية ؛لمصارف الإسلاميةفي ا

وكما حدده فقهاء  ؛كما أرادت لها الشريعة الإسلاميةالمعاملات الإسلامية 
؛ فما الواجب مستنبطة من نصوص الشريعةوأحكام  ،وقرروه من قواعد ،المسلمين

وغيره  ،هذا مان عنهم؟اتجاه زبنائها عندما تقوم بالضَّ  سلكهالشرعي الذي يجب أن ت
 .ما يهدف البحث إلى الإجابة عنهمن الأهداف، هو 

في مجال المعاملات  ونالباحث أن يجعل ذا الهدف: تبرز أهمية وضرورة:ه خلالومن 
أهداف بحوثهم تقديم الحلول في المسائل المشكلة، والنوازل صميم من  :المالية المعاصرة

المعاصرة، والتي تسعى إلى إحداث المطروحة في ساحة المؤسسات المالية الإسلامية 
وتقديمه للمجتمعات المسلمة التي تريد الابتعاد عن الحرام وأكله، والتقيد بالمعاملات  ،البديل

بالباطل،  بعيدا عن الربا وطرائقه، وكذا المعاملات المحرمة الأخرى، كأكل المال ،المشروعة
ريعة على حرمتها، فهي من المعاملات نصت الشهذه  كلف ؛...والغش، والظلم، والغرر

لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ويسعى لتطهير  ،الكسب الخبيث الذي يجب الابتعاد عنه
 وأكل الحلال. ،كسبه

، وتوضيح أحكامه في الفقه الإسلامي المالي بيان حكم أخذ العوض عن الضمان .9
 وتطبيقا. ،تأصيلا

ز معاملاتها عن غيرها، يُّ م  سمو الشريعة الإسلامية، وأحكامها، ومقاصدها، وت   إبراز .8
ظهار ر على الناس يفي التيسدخوله جانب الاحتساب في معاملاتها، و  وا 
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من مقاصد التشريع الحكيم في عقود الإرفاق والتبرعات،  امقصدكونه معاملاتهم، و 
 مثل: الضمان.

 :لبحثثامنا: المنهج العلمي المتبع في ا

 هما: ا،في هذا البحث على منهجين أساس * لقد اعتمدت

 ،أولا: المنهج الوصفي: وقد وظفته من خلال جمع المعلومات الخاصة بموضوع البحث
 ودلالتها الشرعية. ،وبيان دورها ،ثم وصف

وتتبع  ،النصوص ه من خلال تحليلوقد تم توظيفثانيا: المنهج التحليلي الاستنباطي: 
براز مواقف -البحث محل -آراء الفقهاء في المسألة  مختلف ، وبيان ما فيها الاجتهادية هم، وا 
الحكم  آرائهم، والتعليق عليها، وكذا محاولة استنباطوا إليه من أدلة، ومحاولة مناقشة استند

الموازنة بين ذات العلاقة بموضوع البحث، و  النازلة للمسائل المبحوثةالشرعية من النصوص 
وبيان الرأي فيها ما أمكن ذلك، ثم الترجيح مع بيان  ،وعرضها ،الفقهاء في المسائلآراء 
 إن تيسر ذلك. ،سببه

 فهو كالآتي: ؛* وأما منهجي في التعامل مع المادة العلمية

 .رجعت في رصدها إلى المصادر الأصلية -1

ليتضح المقصود من  ؛بيان حكمها لمراد بحثها تصويرا دقيقا قبلتصوير المسألة ا -2
 دراستها.

مع توثيق الاتفاق  ،أذكر حكمها بدليلهإني ف ؛إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق -3
 من مظانه المعتبرة.

 فأتبع ما يلي: ؛إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف -4
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إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل  ؛تحرير محل الخلاف -أ
 اتفاق.

وأبين من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف  ،أذكر الأقوال في المسألة -ب    
 حسب الاتجاهات الفقهية.

على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه  قتصارالا -ج
ذا ل أسلك بها مسلك ف ؛م أقف على المسألة في مذهب مامن أقوال السلف الصالح، وا 

 التخريج.

 .قمت بتوثيق أقوال الفقهاء من المصادر الأصلية  -د

مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما  –قدر الإمكان  –حاولت استقصاء أدلة الأقوال  -ه
 يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن أمكن ذلك.

 الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. -و 

 ،على أمهات المصادر ،ثيق، والتخريج، والجمعوالتو  اعتمدت في التحرير، -5
 والمراجع الأصلية.

 وتجنب الاستطراد. ،التركيز على موضوع البحث -4

مما له صلة  ،من القضايا المعاصرة في المصارف الإسلامية دَّ العناية بدراسة ما ج   -9
 بموضوع البحث.

ضع فيما يناسبه وذلك بوضع كل مو  ؛ثم تنقيحها ،وتحليلها ،قمت بتبويب المادة -8
تحلل المادة، وتدرس دراسة  ،وبعد التبويبوفرع، ث، ومطلب، وفصل، ومبح ،من باب
 فاحصة.
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ذا أطلت في باب فذلك راجع إلى  ساب آخر؛على ح ،أو فرع ،أو مطلب ،أو فصل ،وا 
 إلا -في نظري –لة يفي بالغرض في دراسة المسأ حيث لا لى ذلك؛حاجة المسألة المبحوثة إ

فلذلك  ؛لم  مُ على القدر المطلوب  ، كما الزيادة فيهلخ  مُ  الاختصار فيهوأعتبر ، ما كتبت
 ل.خ  المُ  أو الاختصار ل،م  راعيت عدم الإطالة المُ 

 وضعت النصوص المستشهد بها في البحث بين علامة تنصيص. - 9

 والتوصيات التي يراها الباحث.ضعت في نهاية البحث خاتمة متضمنة أهم النتائج و  -14

 فقد اعتمدت ما يأتي: ؛* وأما من حيث الحواشي والفهارس

رواية ورش عن  :في البحث، وقد اعتمدت وبيان سورها ،ترقيم الآيات القرآنية -1
 الله. ماالإمام نافع المدني رحمه

ثبات الكتاب، والباب، و  ،تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية -2  ،الجزءوا 
والصفحة، ورقم الحديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها، إن لم تكن في الصحيحين، 

 حينئذ بتخريجها. فيكتفى ؛أو أحدهما، فإن كانت كذلك

 تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها. -3

 .مدةتوثيق المعاني من معاجم اللغة المعت -4

أو  ،أذكر معلومات المصدر ،والمراجع أول مرة ،عند الإحالة على المصادر -5
 بما في ذلك: ،المرجع كاملة

، النشردار وذكر  ،-)واسم المحقق إن كانت الطبعة محققة(-المؤلف،و الكتاب،  اسم
مرة أخرى أقتصر على  هوعندما أذكر  ،ورقم الصفحة ،رقم الطبعة، وتاريخها، ثم ذكر الجزءو 
ن كان عنوان المصدرذك أو  ،ز المصدرمي   ين، فأُ ف  ل  خت  ين مُ ف  ل   ؤ  و المرجع باسم مُ أ ،ر المرجع، وا 
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ات الأخرى المذكورة عند أول دون ذكر المعلوم ،بذكر مؤلفه معه ،المرجع عند ذكره ثانية
  .ذكر له

ذا صدَّرت الإحالة بعبارة " ، في المسألة، أو التوسعالنظر، وزيادة لأجل فذلك  ؛نظر"يُ  وا 
في  ،المعنى،  أو النص الأصليأصل المسائل المحالة، أو الرجوع إلى أصل الفكرة، أو 

بين  الموضوعة - في البحثالواردة  وأما النصوص ؛ل عليهاالمحاالمصادر والمراجع 
 قبلها. "يُنظر عبارة "ذكر فأُحيل عليها بشكل مباشر دون ،  -علامة تنصيص

متحاشيا من أغنت شهرتهم عن  ،فإني أترجم له ؛الأعلام منإذا ذكرت علما  -4
 ؛ترجمت لعلم في مذهب ذاوذلك مثل مشاهير الصحابة، والأئمة الأربعة، وا   ؛الترجمة لهم

 .فلأنه ليس بالضرورة مشتهرا عند أهل المذاهب الأخرى، فترجمته تقديم له، وزيادة تعريف به

 وهي: ،تباع البحث بمجموعة من الفهارسإ -9

 الآيات القرآنية. تفهرس

 الأحاديث النبوية. تفهرس

 المترجم لهم الأعلام تفهرس

 المصادر والمراجع تفهرس

 الموضوعات. تفهرس

 : تاسعا: خطة البحث

 وخاتمة  ،وبابين ،تمهيدي مدخلو  ،يشتمل البحث على مقدمة
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السابقة له، ومشكلة ، وأسباب اختياره، والدراسات المقدمة: أهمية موضوع البحثتناولت 
البحث، وأهدافه، والمنهج العلمي المتبع في البحث، وخطته،  دوفرضياته، وحدو  البحث،

 .، وجدول الرموز والاختصارات المستخدمة في البحثوصعوباته

 وقد جاءت خطة البحث على النحو التالي:

 مقدمة

 :تمهيدي بعنوان: الضمان في الفقه الإسلامي، وفيه مبحثان مدخل

 :مبحث الأول: تعريف الضمان، وتحته ثلاث مطالبال

 المطلب الأول: الضمان لغة

 المطلب الثاني: الضمان اصطلاحا

 المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالضمان

 وأسبابه، وفيه ثلاث مطالب: ،وأقسامه ،المبحث الثاني: مشروعية الضمان

 المطلب الأول: مشروعية الضمان

 الضمانالمطلب الثاني: أقسام 

 المطلب الثالث: أسباب الضمان

 الباب الأول: الضمان المالي والعوض عنه في الفقه الإسلامي، وفيه فصلان:

 الفصل الأول: تعريف الضمان المالي وبيان أحكامه، وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: تعريف الضمان المالي، وفيه ثلاث مطالب:

 فقهاءالمطلب الأول: الضمان المالي في اصطلاح ال
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وبيان التعريف  ،عند الفقهاء المعاصرينالمطلب الثاني: مناقشة تعريفات الضمان 
 المختار 

 وغيره من الضمانات ،المطلب الثالث: الفرق بين الضمان المالي

 المبحث الثاني: أحكام الضمان المالي، وفيه ثلاث مطالب:

 وما ينعقد به الضمان ،المطلب الأول: أحكام الصيغة

والمضمون له، والمضمون عنه،  ،الثاني: أحكام أطراف الضمان )الضامن المطلب  
 والمضمون(

 المطلب الثالث: آثار الضمان بالمال.

 الفصل الثاني: العوض عن الضمان المالي في الفقه الإسلامي، وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: الضمانات والعوض في الفقه الإسلامي، وفيه مطلبان:

 ، وفيه فرعان:مفهوم العوضالمطلب الأول: 

 الفرع الأول: العوض لغة

 الفرع الثاني: العوض اصطلاحا

 المطلب الثاني: مفهوم الضمانات والعوض فيها، وفيه فرعان:

 الفرع الأول: مفهوم الضمانات

 الفرع الثاني: العوض في الضمانات 

 لبان:المبحث الثاني: العوض عن الضمان المالي في الفقه الإسلامي، وفيه مط

 عن الضمان المالي، وفيه فرعان:للعوض المطلب الأول: المفاهيم والتصور الفقهي 
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 الفرع الأول: مفاهيم تتعلق بالضمان المالي

 الفرع الثاني: التصور الفقهي للعوض عن الضمان المالي

 المطلب الثاني: آراء الفقهاء في العوض عن الضمان المالي، وفيه فرعان:

 جمهور الفقهاء في العوض عن الضمان المالي الفرع الأول: آراء

 الفرع الثاني: آراء الفقهاء المخالفين للجمهور

 خلاصة

الباب الثاني: تطبيقات العوض عن الضمان المالي في المصارف الإسلامية، وفيه 
 فصلان:

 الفصل الأول: المصارف الإسلامية ومجالات الضمان فيها، وفيه مبحثان:

 ف الإسلامية )الخصائص والأهداف(، وفيه مطلبان:المبحث الأول: المصار 

 ، وفيه فرعان:المطلب الأول: مفهوم المصارف الإسلامية

 الفرع الأول: أصل كلمة مصرف في اللغة

 الفرع الثاني: المصرف الإسلامي في المصطلح المعاصر

 ، وفيه فرعان:وأهدافها ،المطلب الثاني: خصائص المصارف الإسلامية

 خصائص المصارف الإسلاميةالفرع الأول: 

 أهداف المصارف الإسلاميةالفرع الثاني: 

 المبحث الثاني: مجالات الضمان في المصارف الإسلامية، وفيه مطلبان:
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، وفيه لاستثمارية في المصارف الإسلاميةالمطلب الأول: الضمان في مجال الأنشطة ا
 فرعان:

 الإسلاميةالفرع الأول: النشاط الاستثماري في المصارف 

 الفرع الثاني: الضمان في الأنشطة الاستثمارية في المصارف الإسلامية

 ، وفيه فرعان:الضمان في مجال الخدمات المصرفيةالمطلب الثاني: 

الضمان في مجموعة الخدمات المصرفية التي لا تتضمن تقديم تسهيلات الفرع الأول: 
 مصرفية

التي تتضمن تقديم تسهيلات  المصرفيةمجموعة الخدمات الضمان في الفرع الثاني: 
 مصرفية

 والعوض عنه في الخطابات المصرفية، وفيه مبحثان:المالي الفصل الثاني: الضمان 

 ، وفيه أربعة مطالب:لمبحث الأول: خطاب الضمانا

 ، وفيه فرعان:المطلب الأول: تعريف خطاب الضمان

 الفرع الأول: خطاب الضمان لغة

 الضمان اصطلاحاالفرع الثاني: خطاب 

 المطلب الثاني: أنواع خطابات الضمان

 المطلب الثالث: التكييف الفقهي لخطاب الضمان

 المطلب الرابع: حكم أخذ العوض عن خطاب الضمان

 المبحث الثاني: خطاب الاعتماد المستندي، وفيه أربعة مطالب: 
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 ، وفيه فرعان:المستندي مطلب الأول: تعريف خطاب الاعتمادال

 الأول: الاعتماد المستندي لغة الفرع

 الفرع الثاني: الاعتماد المستندي اصطلاحا

 المطلب الثاني: أنواع الاعتمادات المستندية

 المطلب الثالث: التكييف الفقهي للاعتماد المستندي

 المطلب الرابع: حكم أخذ العوض عن الضمان في الاعتماد المستندي

 خاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

 :عاشرا: صعوبات البحث

 ؛، وهذا أمر طبيعي في كل عمل بشريلو أي بحث من صعوبات تواجه صاحبهلا يخ
ولا يستطيع بلوغ الكمال مهما حاول ذلك، ومن بين هذه  ،قصصف بالنَّ لأن الإنسان متَّ 

 :موضوعي، وما هو ()ذاتيالصعوبات ما هو شخصي

 الصعوبات:: ومن أهم هذه )الذ اتية(خصيةالصعوبات الش   -

قرب، وعدم التواصل مع الأستاذ المشرف من  ،بُعد مكان الإقامة من مركز الجامعة
الأسفار والتحضير لها، وصعوبات التنقل من بلد إلى بلد ك مما كلفني ذلك صعوبات جمة،

 ا يؤثر على البحث ويأخذ من وقته.موالإقامة، والإجراءات المختلفة المتعلقة بذلك، م

جُ الشخص أحيانا إلى أن يأخذ شيئا من وقته لأجلها و  الظروف التي قد تُحْ ومنها بعض 
، وكذا مرض الأخ الأصغر، وقد اضطرني -شفاه الله وعافاه –مكرها، ومنها مرض الوالد 

 ذلك إلى أن أكون مصاحبا لهم في رحلة الاستشفاء.
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وتعد  ،لبحثتؤثر على ا -في غالب الأمر –وغير ذلك من الصعوبات الذاتية، والتي 
تمامه. ،صعوبة ذاتية في سبيل إنجاز البحث  وا 

والمثابرة،  ،راوز كل هذه الصعاب، متحليا بالصبومع ذلك، حاولت أن أتج ،لكن
 واستغلال الوقت، واستثمار الفرص، طلبا للعلم، وطموحا في تحصيل المراد.

 ومنها: ،الصعوبات الموضوعية -

ا، خصوصا في جانب المصادر والمراجع في موضوع البحث، وصعوبة توفيره حُّ شُ 
وأصعبها  ،مراجع المعاملات المالية المعاصرة من أندر المراجع دُّ ع  إذ تُ  ؛البحث التطبيقي

إلى   حْو جُ الشخص في كثير من الأحيانيُ قد مما  ؛ليست كل المكتبات متوفرة عليهاو  ،توفرا
ومكتبات  ،خصوصا إذا كانت في بلدان ؛يانا من أجل توفيرهاسلة أحالسفر في طلبها، والمرا

 ونائية. ،قصية ،من العالم

لية، وصعوبة معالجة مسائل صعوبة تحصيل المادة، واستخراجها من المصادر الأص
وتشابكا، ثم بعد توفير  ،إذ يعتبر الضمان من أصعب أبواب الفقه، وأكثرها دقة ؛الضمان
، والنظر المذاهب فقهاءوالمقارنة بين أقوال  ،والموازنة ،تبقى صعوبة تحرير المسائل ،المادة

ومعلوم صعوبة الترجيح،  ؛هم من أجل فهمها قصد الترجيحج  ج  في أصول استدلالهم، وحُ 
إذ يتطلب الأمر المرور بجميع أدوات  ؛والتي تعتبر نوازل ،سائل المستجدةخصوصا في الم

ويتطلب الأمر كذلك الوقوف على جميع أقوال الفقهاء قيحا، وتحقيقا، نالترجيح، تخريجا، وت
في المسألة، من أجل سبر أقوالهم، واستخراج القول الراجح الذي اتضحت قوة أدلته، 

 ورجحانها.

رجاعها تتبع المسائومة من مظانها، و ومنها: صعوبة التوثيق والبحث عن المعل ل، وا 
ح في غير الصحيحين من أجل مإلى أصولها، وكذا تتبع الأحاديث  عرفة درجتها، وهل ت ص 

 ا.ا مضني  ا، وجهد  ا كبير  فذلك ما يتطلب وقت   ؛دليلا   حَّ صت  قوة، ل  
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لم، واستشعار مقام أهله عند طلب العسبيل فإن كل شيء يهون في  ؛ومع ذلك ،لكن
من متاعب، في طلب العلم  ب، وما مروا بهباستحضار ما تلقاه العلماء من مصاعثم  ،الله

الصعوبات، التي أسأل الله أن يجعلها في  واستشعاره تهوناستحضاره ب ،كل ذلك ؛وتحصيله
 إلا من أتى الله بقلب سليم. ؛م لا ينفع مال ولا بنونسبيله، وأن يرفع بها درجاتي عنده، يو 

 جدول الرموز والاختصارات المستخدمة في البحث الحادي عشر:

 مدلوله ختصارالاأو ز الرم

 )ت(

 )ت:(

 تاريخ الوفاة

 تحقيق

 جزء )ج(

 دكتور )د(

 )ص(

 )ط(

 فحةص

 الطبعة

 مجلد )م(

 الأستاذ الدكتور د( )أ.

 نشربدون تاريخ ال (ن)د.ت.

 عدد الطبعةبدون  (ط.ع)د.

 وتاريخ النشر، الطبعةعدد بدون  (ت.نط.ع.)د.
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مفهومه، ومشروعيته، وأقسامه، سأتعرض للضمان:  المدخل التمهيدي؛ من خلال هذا
 وأسبابه، قبل أن أشرع في الكلام عن "الضمان المالي". 

 الضمان المبحث الأول: تعريف

 :الضمان لغة ل:المطلب الأو

 ،والحفظ ،والكفالة ،والأداء ،مان في اللغة على عدة معان منها: الالتزاميطلق الضَّ  
 .(1) عايةوالر  

أصل صحيح وهو جعل الشيء في شيء يحويه،  )وناد، والميم، والنُّ الضَّ (، )نم  ض  (و
 .(2)ضمنت الشيء إذا جعلته في وعائه قولهم:من ذلك 

نته مَّ وض   ،كفله :ين  م  ن، وض  ام  ض   :ا فهومن  ا، وض  مان  ، ض  مل  ع  ن الشيء وبه، ك  م  ويقال ض  
 .(3)اهيَّ نته إ  مَّ قد ض  فجعلته في وعاء  وما ،مهز  مته فالت  غرَّ  :ينه عن   مَّ ض  ت  ا ف  ين  م  ضْ الشيء ت  

كفل  ، وبه ضمنا وضمانا:الشيءن م  مين: الكفيل، ض  الضَّ »العرب": لسان " وجاء في
 ، فتضمنه عني مثل: غرمته...، وكلانته الشيء تضمين  كفله...، وضم   إياه:، وضم نه به

 .(4)«نته إياهمَّ فقد ض   وعاء:شيء جعلته في 

                              

 

مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة  :، تالفيروز آباديالقاموس المحيط، تأليف: محي الدين محمد بن يعقوب ينظر:  -1
 .)1212ص (م، 1998 -ه 1419، 4مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طط: بإشراف محمد نعيم العرقسوس، 

أحمد بن فارس بن زكرياء، ت: عبد السلام هارون، ط: دار الجيل،  الحسين يمعجم مقاييس اللغة، تأليف: أبينظر:  -2
 .)3/392 ((، ، )د.ت.ن3بيروت، لبنان، ط

 .)1212ص( القاموس المحيط،ينظر:  -3
بد الوهاب، ومحمد الصادق لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور، اعتنى بتصحيحها: أمين محمد ع - 4

 .(94 -89)م، 1999 -ه1419، 3، ط: دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، طالعبيدي
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ن، ام  ض   :كفل به فهو )اان  م  ض  (الشيء بالكسر  )نم  ض  (»الصحاح":مختار "وورد في 
وكل شيء جعلته في وعاء فقد ؛ مهغر   :نه عنه مثلا فتضم  مين  ضْ شيء ت  نه الم  ين، وض  م  وض  

ن من البيت ما لا يتم معناه بيتا، والمضم   )ضمنته(ن من الشعر ماضم  والمُ  ،إياه )نتهضم  (
وكان ضمنه، وأنفذته  ،ما اشتمل عليه :أي ؛الذي يليه، وفهمت ما تضمنه كتابكإلا ب

 .(1)«في طيه :أي ؛كتابي )ضمن(

فيقال  ؛بالتضعيف التزمته، ويتعدى :وبه ضمانا، فأنا ضامن وضمين ،وضمنت المال
ن الضم، وهو غلط من جهة زمته إياه، قال بعضهم: الضمان مأخوذ مأل ضمنته المال:

 :أي ؛جعلته محتويا عليه فتضمنه :وضمنت الشيء كذا ،لأن نون الضمان أصلية ؛الاشتقاق
 .(2)ما اشتمل عليه واحتوى

 .امن  ض   :ا، فهومن  ا وض  ضمان   ،الشيء وبه كعلمن م  مان: ض  والضَّ 

وما جعلته في  ،مته فالتزمهنه عني: غر  ا فتضم  ضمين  منته الشيء ت  كفله، وض   مين  وض  
 وعاء فقد ضمنته إياه.

رد  :مان ما لا يكون كفالة، وهو عبارة عنلأن من الضَّ  ؛مان أعم من الكفالةوالضَّ 
 .(3)إن كان قيميا ،أو قيمته ،إن كان مثليا ،الهالك

وهو:  ،في اللغة له عدة معان يجمعها أصل واحد )نم  ض  (لفظ  :ومما تقدم نستنتج أن
 ما يلي: (نم  ض  )ومن هذه المعاني الواردة للفظ  ،ء يحتويهيجعل الشيء في ش

                              

 

 .)1/141( م،1995)د.ع. ط(،  تأليف: محمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، مختار الصحاح،  -1
 .)499 /1 (م،  1989، 1طالمصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي، ط: مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ينظر:  -2
المصري، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، أيوب الكفوي، ت:عدنان درويش، ومحمد ء البقا يالكليات، تأليف: أبينظر:  -3
محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنبي، ط: تأليف: ومعجم لغة الفقهاء،  ؛(595م، )ص 1998 -هـ 1419، 2بنان، طل

 (.285هـ، )ص 1445، 1دار النفائس، بيروت، لبنان، ط
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، يحتويهفهو قد تضمنه: إذا جعله في وعاء  واء: ومنه قولهم: ضمن الشيء،الاحت -1
 وهو ما في أصلاب الفحول.وقيل المضامين: 

أو الدواء يكون في  ،ةلَّ الع   :وهي ،نم  ن : الزَّ م  انة والضَّ م  مانة بمعنى: الزَّ مان والضَّ فالضَّ 
 .(1)أو كبر ،الجسد من بلاء

ضامن  :فهو ،ضمانا وضمنا ،م  ل  ن الشيء وبه كع  م  : يقال ض  )الحمالة(الكفالة -2
 نه إياه.وضمَّ  ،وضمين، كفله

أو لأن  ،لأن ذمة الكفيل تتضمن الحق ؛مضمون، وسميت الكفالة ضمانافول: والمك
 .(2)ذمة الكفيل تصير في ذمة المكفول عنه

ن من البيت ما لا يتم معناه إلا ضمَّ ن من الشعر: ما ضمنته بيتا، والمُ مَّ ض  الم – 3
 .(3)بالذي يليه

      ﴿امة: وذلك في قوله تعالى: ع  الزَّ  -4

      ﴾(4) ، 

 .(5)«والضامن ،الكفيل :الزعيم بمعنى »:حيث جاء في تفسير هذه الآية أن

                              

 

 (285/ 3معجم مقاييس اللغة)ينظر:  - 1
ية، تأليف: نجم الدين عمر بن محمد بن حفص النسفي، ت: خليل الميس، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهينظر:  -2

 (.284)ص، م1984 -ه 1444، 1طط: دار القلم، بيروت، لبنان، 
 (384مختار الصحاح )ص ينظر:  -3
 (.92الآية )سورة يوسف  -4
التراث العربي، بيروت، لبنان، ، ط: دار إحياء القرطبي تأليف: عبد الله بن محمد الأنصاريالجامع لأحكام القرءان،  -5
 (.131/ 9م، )1995هـ 1414، 1ط
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ه المعاني وبالتأمل في هذ ،هذه بعض المعاني التي وردت لكلمة "ضمن" في اللغة
 وهو جعل الشيء في شيء آخر يحتويه. ،رجع إلى الأصل المذكورجميعها ي يتضح لنا أن

يعني: التزام الأداء والتضمين: هو  "للضمان"خلص إلى أن المعنى اللغوي أومن هنا 
 الإلزام بالأداء.

 :ااصطلاحالضمان  اني :الث المطلب

 :رالضمان" عند الفقهاء من مذهب لآخيختلف إطلاق لفظ "

الكفالة: الضمان من حد »رحمه الله:  (1)بمعنى الكفالة، قال النسفي :فعند الحنفية -
 :ومنه قولهموخل، وأصلها الضم، 

وبه  ،ضمن الشيء :والضمان ،(2)«كفل فلان فلانا إذا ضمه إلى نفسه يحويه ويصونه
 وضمين: كفله.  ،ضامن :فهو ضمانا وضمنا، ،)م  ل  ع  ك  (

                              

 

، الحافظ، ذو الفنون، كان فاضلا، هو: أبو حفص: عمر بن محمد بن أحمد بن اسماعيل النسفي، السمرقندي، الحنفي -1
ه(،  تفقه على أبي اليسر محمد 441سنة إحدى وستين وأربعمائة) -اسم بلد بما وراء النهر –بنسف مفسرا، أديبا؛ ولد 

شيوخ عمر، مستطرف على الحروف وخه تصنيفا سماه" تعداد البزودي، وأخذ عن شيوخ كثيرين، وقد صنف في ذكر شي
، منها، كتابه في التفسير الموسوم مستطر"؛ صنف التصانيف الكثيرة في مختلف العلوم، قيل إنها بلغت مائة تصنيف

الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني"، و"طلبة الطلبة في الاصطلاحات "يسير في التفسير"، ونظم كتاب تب:"ال
الفقهية"، وقد اختلف في نسبته إليه، وله كذلك:" الإشعار بالمختار من الأشعار"، وهو في عشرين مجلدا، وله كتاب" القند 

ه(، ينظر: الجواهر 539سمرقند"، وهو في عشرين مجلدا، توفي "بسمرقند" سنة سبع وثلاثين وخمسمائة)ت في علماء
المضية في طبقات الحنفية، تأليف: محي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، ت: عبد الفتاح الحلو، ط: 

وكذلك ينظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية،  ؛(444..2/459) م1993 –ه1413، 2دار هجر، القاهرة، مصر، ط
-149تأليف: العلامة أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، ط: دار المعرفة، بيروت، لبنان،)د.ع.ط، ت.ن(، )ص

154) 
 (.284طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية )ص -2
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فقد  ،فتضمنه عني، غرمته فالتزمه، وما جعلته في وعاء ،وضمنته الشيء تضمينا
 تضمنته إياه.

وهو عبارة عن رد مثل  ،لأن من الضمان ما لا يكون كفالة ؛والضمان أعم من الكفالة
 .(1)أو قيمته إن كان قيميا ،الهالك إن كان مثليا

دين لا  التزام«، وكذلك بأنه: )2)»شغل ذمة أخرى بالحق»: بأنه المالكية هفوعر   -
ظاهر في كونه تعمير ذمة  :(التزام دين)» :فقوله ،(3)«أو طلب من عليه لمن هوله ،يسقطه

 .(4)«أخرج به الحوالة (لا يسقطه)الملتزم، وقوله: 

أو طلب من هو عليه لمن )«:مإلى تعريفهما بقوله وافأشار  :والطلب ،وأما ضمان الوجه
طلب المكلف الذي لا حجر عليه فيما ضمن، والتزامه شخصا عليه دينا  :يعني ،ه(هو  ل

ن كان على وجه التفتيش  ،ضمان الوجه :ى وجه الإتيان به فهولمن له الدين، فإن كان عل وا 
 .(5)«ضمان الطلب :فهو ،عنه وا علام المضمون له بمحله

، أو إحضار من هو رلتزام حق ثابت في ذمة الغي)ا»:فقد عرفوه بأنه :وأما الشافعية -
ضامنا،  :ذلكبالذي حصل به ذلك، ويسمى الملتزم ، ويقال للعقد (عليه، أو عين مضمونة

 :غير أن العرف جار بأن ،، وقبيلاوصبيرا ،وكفيلا ،وكافلا ،وزعيما ،وحميلا ،وضمينا
                              

 

 .)ضمن((، مادة 585، )صالكلياتينظر:  -1
عبدالله محمد ي بأ تأليف: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق ابن عرفة الوافية، :موسوم بشرح حدود ابن عرفة ال -2

 ،مـ1993 ،1ط بيروت، لبنان، دار الغرب الإسلامي،ط:  د أبو الأجفان، الطاهر المعموري،ت : محم ،الأنصاري الرصاع
يرات ، دار الكتب العلمية، زكرياء عم محمد بن عبد الله الخرشي، ت : شرح الخرشي على مختصر خليل، ؛(2/429)

 .(1/343) هـ،1،1419ط، لبنان، بيروت
 (2/429شرح حدود ابن عرفة) -3
 (.2/429) المرجع نفسه -4
محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي الموريتاني، تأليف: شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك،  تبيين المسالك -5

 (.4/23) م،1995 -هـ 1414، 2طط: دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، 
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والحميل في الديات، والزعيم في الأموال العظام، والكفيل في  ،الضمين يستعمل في الأموال
النفوس، والصبير في الجميع، وكالضمين فيما قاله الضامن، وكالكفيل الكافل، وكالصبير 

 .(1)«القبيل

 في "الكفالة"ولفظ  ،عندهم في الأموال "الضمان"فقد ورد لفظ  وأما عند الحنابلة: -
أوقال ما أعطيته  ،ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه: »الأبدان، جاء في مختصر الخرقي

هذا في ضمان المال، ثم قال في الكفالة  ،(2)«ما صح أنه أعطاهفقد لزمه  ،فهو علي
"الضمان"  فر  ع: و في" المقنع"، (3)«ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها»بالنفس: 

ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام  «فقال: ،بذكر لفظ "الضمان" فقط
 .(4)«الحق

يطلقون لفظي  ،والحنابلة ،والشافعية ،أن جمهور الفقهاء من المالكية بينيت ،ومن ذلك
ضمان "كل منهما على الآخر، ويرون أنهما مترادفان، ويراد بهما ما يعم  :"الضمان والكفالة"

، وذلك عند التزام المكلف بعقد "ضمان الطلب"، وعند المالكية "ضمان النفس"، و"المال
الكفالة، كما أنهم يستعملون لفظ "الضمان" فيما هو أعم من ذلك، وهو الضمان مطلقا، سواء 

إلا أن الحنفية يطلقون "الكفالة" على ما  ؛أو الضرر، أو الاعتداء، أو غيره كان بعقد الملتزم،
ويطلقون "الضمان"  ؛وكفالة النفس" ،المال كان فيه "الضمان" بموجب العقد، وتشمل "كفالة

                              

 

هرة، ، ط: دار الكتاب الإسلامي، القازكرياء الأنصاريي يحي أب طالب، شرح روض الطالب، تأليف:أسنى الم - 1
مغني المحتاج للخطيب الشربيني، د. علاء الدين الزعتري، ط: دار  وتهذيب وتوضيح ؛(235/ 2مصر،)د.ع.ط. ت.ن(، )

 (.2/134م، )2444 -هـ 1429، 1العصماء، دمشق، سوريا، ط
عبد الله  مختصر الخرقي مع شرح الزركشي، للإمام  شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي، المصري، ت: -2

 (4/114م، )1993 -ـ ه1413، 1، الرياض، المملكة العربية السعودية، طبن عبد الرحمن الجبرين، ط: مكتبة العبيكان
 .(4/121المرجع نفسه) - 3
، ط: دار هجر، امة المقدسي، ت: عبد الله التركيموفق الدين محمد بن عبد الله بن أحمد ابن قدتأليف: المقنــع،  -4

 (.15/ 3) ،م1995 -ه1415، 1طالقاهرة، مصر، 
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فهم يتفقون مع الجمهور في إطلاق لفظ  ؛"الضمان بعقد وبغير عقد" :على ما هو أعم فيشمل
 . (1)وغيرها ،على ما هو أعم من الكفالة ، وضمان المال "الضمان"

 وللضمان أمثلة عديدة:

إلى مجلس القضاء، منها ضمان الكفيل إحضار من التزم بإحضاره من الخصوم  -
 أو الوجه. ،وهذه كفالة النفس

ويدفع  ،شغل ذمته برده إلى صاحبه مادام قائمانومنها ضمان الغاصب ما غصبه، فت-
 أو مثلي. ،لأنه قيمي ،إذا هلك تبعا ،أو مثله ،قيمته

إما  ،شغل ذمتهنأو عيبه، إذ ت ،إذا أتلفه ،ومنها ضمان المعتدي على مال غيره-
ما بقيمة نقصه. ،بقيمته  وا 

 .شبه العمدومنها ضمان الدية في قتل  - 

والأمثلة كثيرة، منها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء، ومنها ما هو محل اختلاف، 
كما هو في ضمان الدين، وضمان الأعيان التالفة،  ،و"الضمان" كما رأينا قد يتعلق "بالمال"

حضار الخصم  ،كضمان تسليم الأعيان وضمان الديات والأروش، وقد يتعلق "بالأفعال" وا 
 .(2)وأداء الدين

 معان:أن مصطلح "الضمان" عند الفقهاء يطلق للدلالة على  ت ضحومن هنا ي

                              

 

، جامعة الإمام 4، نشر الرسائل الجامعية رقمبراهيم الموسىإمحمد تأليف: ، )الكفالة(الضمان الشخصينظرية ينظر:  -1
 (.24 - 25/ 1)، م1991-هـ1419، 1محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

 ،م0222(، )د.ع.ط مصر،، دار الفكر العربي، القاهرة ،في الفقه الإسلامي، تأليف: على الخفيف الضمانينظر:  -2

 (.9)ص
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 :بمعنى "الضمان"واستعمل غير الحنفية  ؛وكفالة النفس ،يطلق على كفالة المال -
 ."الكفالة"
 والتغييرات . ،والتعيينات ،والغصوب ،طلق أيضا على غرامة المتلفاتوأُ  -
 كما أطلق على ضمان المال، بقصد وبغير قصد.  -
 وبغير حق على العموم. ،طلق على وضع اليد على المال بحقوأُ   -

ويدخل في ذلك كل  ،خاصة "وما يعنينا في هذا البحث هو ما يتعلق "بالضمان المالي
 ما يتعلق بضمان الأموال.

 :الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالضمانمطلب ال

اللغة: مأخوذة من الخطر ومن معاني الخطر في اللغة: في  وهي :المخاطرة ومنها -
 .(1)والمراهنة ،وخوف التلف ،الإشراف على الهلاك

 وعدم وقوعه. ،وهذه المعاني تدور حول التردد والاحتمال بين وقوع الشيء

 .(2)هذه المعاني اللغويةكل يطلق لفظ المخاطرة على ف: الاصطلاحفي وأما 

                              

 

 )194/  (14لسان العرب ؛)149ص  (في المصباح المنير )خطر(: مادة ينظر -1
، )د.ع.ط( دار المعرفة، بيروت، لبنان،ط: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، تأليف: المبسوط، ينظر:  -2

المدونة، لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي، رواية سحنون عن عبد الرحمن ابن القاسم،  ؛(34/158هـ، )1414
الوليد الباجي المالكي، دار  يأبتأليف: المنتقى شرح الموطأ، ؛ (3/15هـ، )1415، 1روت، لبنان، طدار الكتب العلمية، بي
 ،دار الفكرط: ليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الأم، تأ ؛(5/42ت.ن( ) ،)د.2القاهرة، مصر، طالكتاب الإسلامي، 

ي أبتأليف: الفروع،  ؛(2/289شرح روض الطالب، ) لمطالبأسنى ا ؛(4/244) هـ،1449 ،)د.ع.ط( بيروت، لبنان،
 ،الحنبلي، راجعه عبد الستار أحمد فراج، ط: دار مصر للطباعة،)د.ع.ط( عبدالله شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي،

دار الصفوة، مصر،  ط:الشؤون الإسلامية في الكويت، الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف و  ؛(4/24) ،هـ1383
 (.19/245) م،1994 – ه1419، 1ط
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والضمان: أن المخاطرة جزء من تبعة الهلاك التي يتحملها  ،والعلاقة بين المخاطرة
والخسارة بالمال أثناء  ،يشمل تحمل مخاطر الملكية، وهي احتمال وقوع الهلاكو  ،الضامن

وهذا القدر لا يسمى  ،والخسارة بعد وقوعها ،كما يشمل تحمل آثار الهلاك ،حيازته له
 خاطرة جزءا من الضمان.مخاطرة، فيكون تحمل الم

 الغرم:  ومنها -

 .(1)والخسارة ،في اللغة: يأتي على معان منها: ما يلزم أداؤه، والهلاك وهو

 .(2)يطلق لفظ الغرم على هذين المعنيين اللغويينف :في اصطلاح الفقهاء وأما

 والمعنى المراد للغرم هنا هو: الهلاك والخسارة. 

 : تحمل الغرم.  أن الضمان هي: والعلاقة بين الغرم والضمان

 

 

 

 

 
                              

 

وتاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى الزبيدي، ت :عبد الستار  (؛37/3237ينظر: لسان العرب)  -2
 (33/171) ،هـ 1385حكومة الكويت، )د.ع.ط(،  طبعةمط: أحمد فراج وآخرين، 

عمر يوسف بن عبد البر المالكي، ت: عبد الله بن  تأليف: أبي ،في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد لماينظر:  -3
لجليل شرح مختصر خليل، مواهب ا (؛18/211هـ، )1426، 1ط ،التركي، ط: دار هجر، القاهرة، مصرعبد المحسن 

 (؛3/171) الأم (؛6/236هـ، )1412، 3: دار الفكر، طعبدالله محمد بن عبد الرحمن الحطاب المالكي، ط : أبيتأليف
 (.31/147الموسوعة الفقهية)
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 الثاني: مشروعية الضمان وأقسامه وأسبابه المبحث

 :الأول: مشروعية الضمانمطلب ال

وقد استدل الفقهاء رحمهم الله  والقياس، جماع،والإ ،والسنة ،مشروع بالكتاب :الضمان
 على مشروعيته بما يلي:

          ﴿قـوله تعالى: 

   ﴾ (1) ،قال ابن «الزعيم: الكفيل  » :رضي الله عنه  قال ابن عباس ،

 .(2) «الضمان والكفالة :هذه الآية من باب»: كثير رحمه الله 

 .(3) «إنها أصل في الضمان والكفالة »:جاء في" محاسن التأويل"و 

 رضي الله عنه أن النبي أمامةة مشروعية الضمان، حديث أبي وأما من السنة: فمن أدل

الضامن، وقد حكم عليه  :و، والزعيم ه(4)«الزعيم غارم»صلى الله عليه وسلم قال: 
 ثبات الغرم عليه.بالضمان لإ

                              

 

 (72الآية )سورة يوسف  -1
القاهرة، سماعيل ابن كثير الدمشقي، ط: مكتبة الثقافة الدينية، ظيم، تأليف: أبي الفداء محمد بن إتفسير القرءان الع -2

 (2/642م، )2114، 1مصر، ط
-هـ1435، 1محاسن التأويل، تأليف: محمد جمال الدين القاسمي، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط -3

 (.4/385م، )2111

كتاب البيوع، باب تضمين العارية، من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، حديث  ،رواه أبو داود -4
المذكور، قال فيه العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه   -رضي الله عنه -(، وحديث أبي أمامة 439(،)ص3545رقم)

ستاني ، ت: العلامة: محمد ناصر على سنن أبي داود: )صحيح(، ينظر: سنن أبي داود للحافظ سليمان بن الأشعث السج
الدين الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن آل سلمان، ط: مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 ،(341)ص(،1245والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء أن العارية مؤداة ، حديث رقم ) ؛(439)ص ،)د.ت.ن(،2ط
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ن اختلفت في بعض فقد أجمع :جماعوأما الإ ت الأئمة عليه من حيث الجملة، وا 
 .(1)الفروع

نما اختلفوا في  »قال في المغني: و  وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة، وا 
 .(2) « فروع نذكرها إن شاء الله تعالى

 فلأنه باب  :وأما القياس":» في "الذخيرةرحمه الله  (3)وأما القياس: فقد قال الإمام القرافي

 

                                                                                           

 

وقال: حديث أبي أمامة حديث: حسن غريب، وقال فيه العلامة الألباني رحمه الله  في تحقيقه لسنن الترمذي بأنه : 
: الحافظ: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ت: العلامة: محمد ناصر الدين صحيح(، ينظر: سنن الترمذي، تأليف)

المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية،  الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن آل سلمان، ط: مكتبة
( من حديث أبي 414(،)ص2445وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب الكفالة، حديث رقم ) ؛(341)ص،)د.ت.ن(،1ط

في تعليقه على هذا  الحديث في تحقيقه لسنن ابن ماجه :  -رحمه الله  –أمامة الباهلي رضي الله عنه؛ قال الألباني 
سنن ابن ماجه للحافظ : محمد بن يزيد القزويني، ت: العلامة: محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به: )صحيح(، ينظر 

 (.414،)د.ت.ن(،)ص 1مشهور بن حسن آل سلمان، ط: مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
: الأستاذ: محمد بوخبزة، ط: دار الغرب أحمد بن إدريس القرافي، ت :الذخيرة، تأليف: الإمام شهاب الدينينظر:  -1

 (.9/191) م،1994، 1الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
هـ(، 424المغني، تأليف: موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي )ت -2

الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، ت:عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط: دار عالم 
 (9/92م، )1999 -هـ 1419، 3ط
، أصولي فقيه، من أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي الصنهاجي، المالكي :هو: أبو العباس، شهاب الدين -3

 ه، ودفن بالقرافة بمصر،484مصنفاته: شرح تنقيح الفصول، الذخيرة، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، توفي سنة 
ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تأليف: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي، ت: مأمون 

الزكية في وينظر: شجرة النور  (؛128ه،)ص1،1417ة، بيروت، لبنان، طبن محي الدين الجن ان، ط: دار الكتب العلمي
العلامة: محمد بن محمد مخلوف، ط: المكتبة السلفية، القاهرة، مصر، )د.ع.ط(، طبقات المالكية، تأليف 

 1/94م،)2442، 15والأعلام، خير الدين الزركلي، ط: دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط ؛(189-1/188ه،)1349
- 95.) 
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توثق ه ولأن ؛القرض، وغيرهما من أبواب المعروفمعروف، فيجوز قياسا على العارية و 
 .(1)«، فيجوز كالرهنبالحق

 :أقسام الضمان الثاني: مطلبال

أن الضمان قسمان: قال في  فعند الحنفية:لضمان من مذهب لآخر، ختلف أقسام اي
  (3)«الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال: » في الفقه الحنفي (2)مختصر القدوري

 ثم الكفالة نوعان: كفالة » الحنفي في "المبسوط": ،(4)سيخْ ر  لسَّ ا وقال شمس الأئمة

                              

 

 (9/191الذخيرة ) - 1
، البغدادي، القُدوري، بضم القاف، قيل إنه أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، الحنفي هو: أبو الحسين - 2

ه(؛ كان 342نسبة إلى بيع القُدور، ولد سنة اثنتين وستين وثلاثمائة)نسبة إلى قرية من قرى بغداد، يقال لها قدورة، وقيل 
ليه انتهت رئاسة المذهب، كان حسنة العبارة في النظم، وسمع الحديث، وعنه روى أبوبكر الخطيب  شيخ الحنفية ببغداد، وا 

تصر المشهور المعروف البغدادي، صاحب "تاريخ بغداد"، وتفقه على أبي عبدالله الجرجاني، صنف تصانيف منها: المخ
ب:"مختصر القدوري"، وشرح "مختصر الكرخي"، وله كذلك: كتاب" التجريد في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي "، وكتاب 
"التقريب الأول"، و"التقريب الثاني"، كلاهما في ذكر المسائل الخلافية بين أبي حنيفة وأصحابه، جعل الأول في ذكر 

ببغداد يوم الأحد خامس رجب سنة  -رحمه الله–، والثاني لفي ذكر المسائل مقرونة بأدلتها، توفي المسائل مجردة عن أدلتها
الفوائد البهية في تراجم و  ؛(249..1/249ية في طبقات الحنفية)ه(، ينظر: الجواهر المض428ثمان وعشرين وأربعمائة)ت

 (31-34الحنفية)
مة أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري الحنفي العلا :مختصر القدوري في الفقه الحنفي، تأليف -3

 . (118ص )م،  1995 –م  1،1414طالبغدادي ، تحقيق: كامل محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
ي -4 ر خْس  ة، متكلما، مناظرا، أصوليا، مجتهدا، كان إماما، علاَّ  هو: شمس الأئمة: محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّ مة، حُجَّ

لازم شمس الأئمة الحلواني، وأخذ عنه حتى تخرج به، وصار أوحد زمانه، وعليه تفقه جماعة من العلماء؛ أملى كتابه: 
كلمة نصح بها "الخاقان"، وكان  "المبسوط" نحو خمس عشرة مجلدا وهو في السجن "بأوزجند"، وقد سجن في الجب بسبب

يملي من خاطره من غير مطالعة، وهو في الجب، وأصحابه في أعلى الجب، وله كتاب" شرح السير الكبير" أملاه وهو في 
الجب، ولما وصل فيه: "باب الشروط"، حصل له الفرج، فأُطلق، فخرج في آخر عمره إلى :"فرغانة"، فأنزله الأمير بمنزله، 

في حدود التسعين  -رحمه الله -لابه، فأكمل الإملاء، وله كتاب في "أصول الفقه"، توفي ووصل إليه ط
ر خْس بفتح السين وفتح الراء وسكون الخاء وهي: بلدة قديمة من بلاد 494والأربعمائة)ت ر خْسي: نسبة إلى س  ه(، والسَّ

نظر: الجواهر المضية في طبقات خراسان، وهو اسم رجل سكن هذا الموضع وعمره، وأتم بناءه ذو القرنين، ي
 (.158والفوائد البهية في تراجم الحنفية)ص ؛(82..3/98الحنفية)
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 .(1)«وكفالة بالمال ،بالنفس

ما والأعيان، أ ،أما المكفول به فنوعان: الديون» :(2)وفي تحفة الفقهاء للسمرقندي
ن  ،وصاحب الدين بالخيار: إن شاء طالب الأصيل ،لافخ الكفالة بالديون: فصحيحة بلا وا 

وهذا  ،أبي ليلى: يوجب البراءة وعند ابن ،وجب براءة الأصيل عندناولا ي ،شاء طالب الكفيل
ثم يقسم الكفالة بالأعيان إلى ثلاثة أنواع فيقول: ( 3)«والحوالة سواء ،ر الكفالةصي   فاسد، لأنه يُ 

 ،هي أنواع ثلاثة: أحدها: كفالة بعين هي أمانة غير واجبة التسليموأما الكفالة بالأعيان: ف» 
 والشركة: وهي لا تصح أصلا. ،كالوديعة، وكفالة المضاربة

والمستأجر في يد  ،كالعارية ،ولكنها واجبة التسليم ،والثاني: الكفالة بعين هي أمانة
وكالرهن  ،ن بالثمنكالمبيع قبل القبض: مضمو  ،المستأجر، وكذا العين المضمونة بغيرها
فمتى هلكت  ،وهو أنه تصح الكفالة بتسليم العين ،مضمون بالدين، والجواب في الكل واحد
 العين لا يجب على الكفيل قيمة العين.

والمقبوض على  ،والمبيع بيعا  فاسدا   ،كالمغصوب ،والثالث: العين المضمونة بقيمتها
ذا هلكت يجب  ،تصح الكفالة بها ،سوم الشراء ويجب عليه تسليم العين ما دامت باقية، وا 

 قرار.أو الإ ،ةني   لبه تسليم قيمتها متى ثبت الغصب باعلي

                              

 

 (.19/162المبسوط ) -1
، فقيه، من كبار الحنفية، تفقه على أبي علاء الدين السمرقندي الحنفيمحمد بن أحمد بن أبي محمد، أبوبكر هو:  -2

المعين ميمون المكحولي، وعلى صدر الإسلام أبي اليسر البزودي، وأخذ عنه الإمام أبوبكر بن مسعود الكاساني الحنفي، 
ه( 541صاحب :"بدائع الصنائع"، أقام في حلب، واشتهر بكتابه "تحفة الفقهاء"، وله كتب أخرى منها "الأصول"، توفي )ت

 . (5/317والأعلام) ؛(158الفوائد البهية في تراجم الحنفية )ص ؛ و (3/18الجواهر المضية في طبقات الحنفية)نظر: ، ي

م،  1984 -هـ  1415، 1تحفة الفقهاء، تأليف: علاء الدين السمرقندي ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -3
(3  /238 - 239.) 
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نه يجب  ،ثم الكفالة بالنفس بعد الدعوى من قبيل القسم الثاني: فإنه مضمون بالتسليم وا 
الكفالة به  فتصح ،والحضور إلى باب القاضي حتى يقيم الخصم البينة ،عليه تسليم النفس

 .(1) «عندنا

 .(2) «والنفس... ،كفالة في المال :لأنهم قسموها إلى: » "رد المحتار"في جاء  و

الكفالة  :نوعان فقط هما د الحنفية،أو الكفالة عن أن أقسام الضمان، تضحمن هنا ي
 والكفالة بالنفس. ،بالمال

وضمان الوجه أي  ،ثلاثة أنواع هي: ضمان المال فيرون أن الضمان :وأما المالكية
وأما الحمالة:  »":التلقين"فجعلوا تعريفه شاملا للثلاثة قال في  ،وضمان الطلب ،البدن

، ولا والضمان واحد ،والزعامة ،الةكفة أخرى بالحق"، ومعناها، ومعنى الفمعناها "شغل ذم
كالكفالة بالوجه لمن عليه  ،ذلكأو بما يضمن  ،فاؤه من الضامنييمكن است تصح إلا بحق

ن لم يأت به برئ،فإن جاء الكفيل به  ،مال، تصح الكفالة بما عليه إلا أن  ،لزمه ما عليه ،وا 
 .(3)«يشترط أنه لا يلزمه إلا إحضاره فقط

                              

 

 (.243 - 242/  3) تحفة الفقهاء -1
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تأليف: محمد أمين الشهير بابن عابدين الحنفي، دراسة وتحقيق  -2

علي محمد معوض، طبعة دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية  :عادل أحمد عبد الموجود والشيخ :وتعليق: الشيخ
 (.555/ 7م، ) 2113 -هـ  1423 )د.ع.ط(،السعودية،

محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي، تحقيق ودراسة: محمد ثالث سعيد  الفقه المالكي، تأليف: القاضي أبيالتلقين في  -3
 (.  444/  2ن(، ) ت. ط. الغاني، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، المملكة العربية السعودية، )د.ع.

 
 



46 
 

فقد ذكر في "بداية المجتهد" نوعان  ،من المالكية -رحمه الله  - (1)الحفيد وأما ابن رشد
وحمالة  ،فأما أنواعها فنوعان: حمالة بالنفس »فقال: ،دون ذكر ضمان الطلب ،فقط

وأشار  ،)على غيره(: وهذا ضمان المال»شرح الصغير:الفي  ،(3)يوقال الدردير  ،(2)«بالمال
الدين )لمن المكلف المذكور)من عليه( :)أو طلبه( أي :بقوله ،والطلب ،إلى ضمان الوجه

 ،أو مجردا عن ذلك ،سواء كان الطلب على وجه الإتيان به لرب الدين ،)له(ينالد :هو( أي
   : "بلغة السالك على الشرح الصغير: "قال الصاوي في، (4)«فشمل التعريف أنواعه الثلاثة

على وجه ): التعريف خاص بضمان المال...وقولههذا  :، أي() وهذا ضمان المال قوله: »
؛ ضمان الطلب :وهو :)أو مجردا عن ذلك( أي :وقوله ،وهو ضمان الوجه :الإتيان به( أي

                              

 

ه(، من أهل 521، ولد سنة عشرين وخمسمائة)بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيد محمد بن أحمد –1
وأخذ عن قرطبة وقاضي الجماعة بها، يكنى أبا الوليد، روى عن أبيه أبي القاسم، وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال، 

أبي عبد الله المازري، وغيرهم، كانت الدراية أغلب عليه من الرواية، درس الطب، والفقه، والأصول، وعلم الكلام، ولم ينشأ 
ا، وعني بالعلم من صغره إلى بالأندلس مثله: كمالا، وعلما، وفضلا، كان على شرفه أشد الناس تواضعا، وأخفضهم جناح

فيما صنف،  -د النظر، ولا القراءة مذ عقل، إلا ليلة وفاة أبيه، وليلة بنائه على أهله، وأنه سوَّ ي أنه لم يدع ك  حتى حُ  كبره،
نحوا من عشرة آلاف ورقة، ومال إلى علوم الأوائل، وكانت له فيها الإمامة دون أهل ،  -وقيد، وألف، وهذب، واختصر

في الفقه، مع الحظ الوافر من الاعراب، والآداب، والحكمة، له  تياهع إلى فُ فز  تياه في الطب، كما يُ ع إلى فُ فز  عصره، وكان يُ 
تآليف جليلة الفائدة، منها كتاب:" بداية المجتهد ونهاية المقتصد" في الفقه، وكتاب: "الكليات" في الطب، وكتاب:" مختصر 

ستين تأليفا، توفي: سنة المستصفى " في الأصول، وكتابه في العربية الذي وسمه ب:"الضروري"، وغير ذلك، تنيف على ال
 (259، 258، 2/275ه(، ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،)595خمس وتسعين وخمسمائة،)ت

الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ط: دار المعرفة، بيروت، لبنان، جتهد ونهاية المقتصد، تأليف: أبي بداية الم  -2
 (. 295/  2م، ) 1982 -هـ  1412، 6 ط
ه(، الإمام العلامة، 1127)، ولدأحمد بن الشيخ الصالح محمد العدوي الأزهري، الشهير بالدردير هو: أبو البركات - 3

، والدسوقي، والعقباوي، عن جماعة، منهم: الشيخ الصعيدي النحرير، أوحد وقته في العلوم النقلية، والفنون العقلية، أخذ
شرح "وغيرهم، أفتى في حياة شيوخه، وتولى الفتيا، وصار شيخا على أهل مصر بأسرها في وقته، له مؤلفات، منها: 

 "يدة السنيةالخر "، ونظم "المعاني والبيان"، وأخرى في "متشابهات القرءان"، ورسالة في "أقرب المسالك وشرحه"، و"المختصر
ه(، ينظر: شجرة النور الزكية في 1211في التوحيد وشرحها، وغير ذلك من المؤلفات، توفي في سادس ربيع الأول )ت

 (.1/359طبقات المالكية)
أبي البركات: أحمد بن محمد بن أحمد الدرديري  :الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة  -4

 (. 431/ 3مع حاشية أحمد محمد الصاوي المالكي، ط: دار المعارف، القاهرة، مصر )د.ع.ط.ت.ن(، )
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الشيخ محمد  :يقول العلامة "منح الجليل على مختصر خليل" :فيو  ،«(1)لأنه تفتيش لا غير
قوله « الضمان شغل ذمة أخرى بالحق» عند قول خليل رحمه الله:  ،(2)عليش المالكي

 ،(3)«وضمان الطلب ،وضمان الوجه ،فشمل ضمان المال ،أو انتهاء   ،"بالحق" إما ابتداء
ضمان المال،  :أي كما في ،ابتداء"»"يقول:  "،تسهيل منح الجليل"وفي حاشيته المسماة 

 .(4)«والطلب ،ضمان الوجه :أي كما في ،"انتهاء " :وقوله

لابد أن يكون  :يعني أنه ،أو فيما يلزم" ،وقوله: "لازما »وقال في "تبيين المسالك":
وأنا ضامن  ،الضامن لشخص: داين فلان لو قكأن ي ،أو المستقبل ،الدين لازما في الحال

وله  ،إلا إذا عامله بشيء لا يعامل به مثله على الأرجح ،فإن الضمان يلزم إذا داينه ،عليه
تعريف ضمان المال، أما ضمان  :الرجوع على الضمان قبل المعاملة لا بعدها، هذا هو

طلب  :أي "،أو طلب من عليه الدين لمن هو له" طلب، فأشار إلى تعريفهما بقوله:وال ،الوجه
فإن كان على وجه الإتيان به  ،المكلف غير السفيه والتزامه شخصا عليه دين لمن له الدين

                              

 

بلغة السالك على الشرح الصغير، تأليف: الشيخ أحمد محمد الصاوي، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، ط:  -1
 (. 272/  3م، ) 1995 -هـ  1415، 1وت، لبنان، ط دار الكتب العلمية، بير 

، الطرابلسي الدار، المصري القرار، شيخ السادة المالكية بها، ومفتيها، هو: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد عليش -2
الكبير، والعلم المنير، الجامع بين العلم والعمل، أخذ عن جماعة من أستاذ الأساتذة، وخاتمة الأعلام الجهابذة، الإمام 

العلماء، وتخرج عليه من علماء الأزهر طبقات متعددة؛ ألف تآلف كثيرة في فنون من العلم، وغالبها طبع، وحصل النفع 
ذلك مما هو كثير؛  بها، كشرح مختصر خليل، وحاشية عليه، وغيرها من الشروح، وله فتاوى مجموعة في مجلدين، وغير

ه(، ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات 1299امتحن بالسجن لما احتلت دولة الانكليز مصر، ومات بأثر ذلك سنة )ت
 (1/385المالكية،)

/  3محمد عليش، ط: مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا، )د.ع.ط.ت.ن(،) :منح الجليل على مختصر خليل، تأليف العلامة -3
243 .) 

 (.243/  3رجع نفسه )الم -4
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ن كان على وجه التفتيش عنه وا علام المضمون له ب  :فهو ،محلهفهو ضمان الوجه، وا 
 .(1) «ضمان الطلب

 ،والحمالة ،والكفالة ،الضمان :وأصحابه ،وقال مالك »في "تكملة المجموع": جاءو 
سواء كان  ،المضمونمع ذمة أن يشغل صاحب الحق ذمة الضامن  :وهو ،بمعنى واحد

أن الضمان عندهم ينقسم إلى  :وبيان ذلك ،أو لم يكن متوقفا ،شغل الذمة متوقفا على شيء
 ثلاثة أقسام:

فإن ذمته تشغل بذلك  ،فإذا ضمن شخص آخر في مال ،ضمان المال القسم الأول:
 بدون أن يتوقف على أمر آخر. ،كما شغلت به ذمة الأصيل ،المال

التزام الإتيان بالغريم الذي عليه الدين عند الحاجة،  :وهو ،ضمان الوجه القسم الثاني:
إذا لم يحضر المديون،  غل ذمة الضامن إلاولا تنش ،لم يصح في غير المال ،ضمانفهذا ال

على عدم إحضار  القسم يتوقف فيه شغل الذمة بالحق،فهذا  ،فلا يلزم بالدين ،أما إذا أحضره
 المضمون.

 ، وهذاوالتفتيش عليه ،أن يلتزم الضامن طلب الغريم :وهوضمان الطلب،  :القسم الثالث
ثبت تفريطه في إذا  ،مة الضامن بالمالنشغل ذولا ت ،القسم يصح فيه ضمان غير المال

فشغل ذمة الضامن في  ،وتركه ،بأن علم موضعه ،أو في الدلالة عليه ،الإثبات بالمضمون
ويتوقف على تفريط  ،تتوقف على عدم الإتيان بالمضمون في ضمان الوجه ،هذا القسم

                              

 

أن التفتيش عن  :يرون -رحمهم الله –لهذا، فالمالكية ؛ (23/  4) تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك -1
  المدين)المضمون عنه(، هو نوع ضمان ثالث، بالإضافة إلى: ضمان المال، و ضمان الطلب.
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كر يشمل أقسام الضمان تعريف على الوجه الذي ذُ فال ،الضامن في ضمان الطلب
 (.1)«الثلاثة

فالة وذكروا تفصيلا في ك ،فقد اتفقوا على جواز الضمان في الأموال :وأما الشافعية
ولما مضى ضمان » رحمه الله، قال: (2)للماوردي ي الكبير"كتاب "الحاو  ، نذكره منالنفوس
فإذا تكفل رجل بنفس رجل، ولم يكن على المكفول ، بكفالة الأبدان (3)عقبه المزني ،الأموال

ن كان عليه ما يستحق المطالبة به مطالبة بحق، فالكفالة باطلة، فقد نص الشافعي في  ،وا 
  :وفي كتاب ،أبي ليلى ، نص عليه في اختلاف أبي حنيفة وابنثلاثة كتب على جوازها

غير أن الكفالة  ،على جوازها ات بعد أن نصالدعوى، والبين :والمواهب، وفي كتاب ،الإقرار
فاختلف أصحابنا  ،ولا لعان ،كفل رجل في حدوقال في موضع آخر: ولا يُ  ،بالنفس ضعيفة

                              

 

 :مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية )د.ع.ط.ت.ن(،تكملة المجموع للنووي، محمد نجيب المطيعي، ط -1

 (13/145.) 

، نسبة إلى بيع : الماورد، هكذا قاله الحافظ علي بن محمد بن حبيب، البصري، المعروف  بالماوردي هو: أبو الحسن -2
السمعاني، فقيه شافعي، كان من وجوه فقهاء الشافعية، ومن كبارهم، وكان حافظا للمذهب الشافعي، وله فيه كتاب: ابن 

، والمعرفة التامة بالمذهب الشافعي، قال: الأسنوي: لم يصنف مثله؛ م يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحر"الحاوي"، الذي ل
سفرائيني؛ در س ببغداد، والبصرة سنين كثيرة، وولي إلى الشيخ أبي حامد الإة، وارتحل أخذ عن أبي القاسم الصميري بالبصر 

القضاء ببلدان شتى ، ثم سكن بغداد، له تصانيف أخرى منها :"تفسير القرءان الكريم"، و"والنكت والعيون"، و"أدب الدين 
في المذهب"، وغير ذلك، وصنف في: أصول  والدنيا"، و"الأحكام السلطانية"، و"قانون الوزارة "، و"سياسة الملك"، و"الإقناع

ه(، ودفن من الغد في مقبرة دار 451سلخ شهر ربيع الأول، سنة خمسين وأربعمائة،)ت الثلاثاءالفقه، والأدب؛ توفي يوم 
حرب ببغداد، وعمره ست وثمانون سنة، ينظر: طبقات الفقهاء، تأليف: أبي إسحاق الشيرازي الشافعي، ت: إحسان عباس، 

وكذلك: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تأليف: أبي  (؛131بيروت، لبنان،)د.ع.ط.ت.ن(،)صالرائد العربي،  ط: دار
العباس شمس الدين : أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، ت: إحسان عباس، ط: دار صادر، بيروت، 

بكر بن أحمد، تقي الدين ابن قاضي شهبة وينظر: طبقات الشافعية، تأليف: أبي  (؛284 -3/283لبنان،)د.ع.ط.ت.ن(،)
 (.242-1/241م،)1978 -ه1398، 1ط الدمشقي، اعتنى به: د. عبد العليم خان، ط: دائرة المعارف العثمانية،

المصري، من أئمة الشافعية،  هو: أبو إبراهيم: اسماعيل بن يحي بن اسماعيل بن عمرو بن إسحاق ،المُز ني، الشافعي -3
ه(؛ أخذ عن الشافعي، وكان زاهدا، عالما، مجتهدا، مناظرا، صنف كتبا كثيرة، منها: "الجامع الكبير"، 174ولد سنة )

المُز ني ناصر مذهبي"، توفي و"الجامع الصغير"، و"مختصر المختصر"، وغيرها، قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله: "
 (8-1/7وطبقات الشافعية ) (؛97فقهاء )صه(، ينظر: طبقات ال264بمصر سنة: )ت
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وأبو  ،(1)زيفكان أبو إسحاق المرو  ،لاختلاف ما حكينا عنه ،في مذهب الشافعي رحمه الله
وفي  ،الكفالة في الحدود باطلة :يقولون ،(3)وأبو حامد المروزي ،(2)علي بن أبي هريرة
 الأموال على قولين:

ودليل جوازها  ،والفقهاء السبعة بالمدينة ،ومالك ،وهو مذهب أبي حنيفة ،جائزة أحدهما

          قوله تعالى: ﴿

             

 ﴾(4)،   سال ولده مع إخوتهر من إ عليه السلام فامتنع يعقوب ،الكفيل :قُ والموث، 

تكفل بأبي سفيان بن  :الله عنهرضي وي أن العباس بن عبد المطلب إلا بكفيل يكفل به، ورُ 
بن أبي  اوي أن عليعام الفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورُ  رضي الله عنه حرب

حين  ،كفيلا بنفسه ،- رضي الله عنه - أخذ من عبد الله بن عمر ،طالب رضي الله عنه
 لأنها كانت زوجة عمر ؛رضي الله عنهما فكفلت به أم كلثوم بنت علي ،توقف عن بيعته
جاء إلى  :وي أن رجلاورُ  ،رضي الله عنها وقيل بل كفلت به أخته حفصة ،رضي الله عنه

                              

 

إليه ، من أئمة الشافعية، صاحب أبي العباس بن سريج، انتهت هو: أبو إسحاق: إبراهيم بن أحمد المروزي، الشافعي -1
الرياسة في العلم ببغداد؛ شرح "مختصر المزني"، وصنف الأصول، وأخذ عنه الأئمة، وانتشر الفقه عن أصحابه في البلاد؛ 

 (112ه(، ينظر: طبقات الفقهاء)ص344خرج إلى مصر ومات بها سنة أربعين وثلاثمائة )ت
، القاضي، من أئمة الشافعية، درس على أبي العباس بن سريج، وعلى أبو علي ابن أبي هريرة البغدادي، الشافعيهو:  -2

ه(، ينظر: 345أبي إسحاق المروزي، وشرح "مختصر المزني"، ودر س ببغداد، مات سنة خمس وأربعين وثلاثمائة، )ت
 (113 -112طبقات الفقهاء)ص 

، صاحب أبي إسحاق المروزي، من أئمة الشافعية، و حامد المروزي، الشافعيأب :هو: أحمد بن عامر بن بشر، القاضي -3
نزل البصرة، ودرس بها، وصنف "الجامع" في المذهب الشافعي، وشرح "مختصر المزني"، وصنف في أصول الفقه، وكان 

ه(، ينظر: طبقات الفقهاء)ص 342أخذ فقهاء البصرة؛ توفي سنة اثنتين وستين وثلاثمائة)ت إماما لا يشق غباره، وعنه
114) 

 (.44يوسف )الآية سورة  -4
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فسمعته  ،واحة وهو يؤذن، فقال إني مررت بعبد الله بن نرضي الله عنه عبد الله بن مسعود
ن ووقفت حتى سمعت أهل المسجد يضجو  ،بت سمعيفكذ   ،لمة رسول اللهيأشهد أن مس :يقول
فقال: ما صنعت بالقرآن الذي  ،وأصحابه ،فدعاه ،ةفبعث ابن مسعود إلى ابن النواح ،به

 واار الصحابة في أصحابه، فقال، واستشفأمر بضرب عنقه ،كنت تتلوه، قال كنت أتقيكم به
وكفلهم عن عشائرهم، فدل على أن إجماع الصحابة  ،فتابوا ،يكفلون، فاستتابهمو يستتابون، 

الذمة، إذ لا فرق  جاز ضمان ذي ،ولأنه لما جاز ضمان ما في الذمة ؛لكفالةمنعقد بجواز ا
 :منهماولأن كل واحد  ؛لأن الكفالة كالإجارة ؛بين ضمان الحق، وبين ضمان من عليه الحق

ولأن  ؛وجب أن تجوز الكفالة ،فلما جازت الإجارة ،منها عقد على عين لاستيفاء الحق
 ،فكذا كفالة النفوس لما فيها من الرفق ،والتوسعة ،ضمان الأموال إنما كان لما فيه من الرفق

ويستوثق  ، ليسهل عليه طلب الحق،وهو أن يرتفق المكفول به في الإطلاق ،والتوسعة
 .فيسهل عليه التماس من عليه الحق المكفول له

    طلانها قوله تعالى: ﴿ودليل ب ،والقول الثاني: إن كفالة النفوس باطلة

         ﴾(1)، معاذ الله :فكان قوله: 

ولأن  ؛عندهمن وجد متاعه ميأخذ أحدهم كفيلا كفالة أن تجوز حين سأل إخوته أن إنكارا  لل
ولأنه عقد ضمان لا يستحق على  ؛والخمر ،لا يضمن بالعقد، كالميتة ،ما لا يضمن باليد

ولأن من لم يصح  ؛كضمان القصاص ،فوجب أن يكون باطلا   ،الضامن المطالبة بمقتضاه
ولأنه ضمان عين في  ؛والمجنون ،كبيع الصبي ،لم يصح منه ذلك العقد ،أخذه بمقصود العقد

 ،ولأنها كفالة لا تصح بغير إذن المكفول به ؛ب ألا يصح كالمسلم في الأعيانفوج ،الذمة
ولأن المكفول به لا يجب  ؛أصله إذا كفل بالشهود ليحضرهم للأداء ،فوجب ألا تصح بإذنه

                              

 

 (.99 يوسف )الآيةسورة  -1
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نما يجب عليه الخروج من الحق،عليه تسليم نفسه  ؛ج من الحقوحبسه إن حبس ليخر  ، وا 
لأن ما لا يلزم المضمون عنه فأولى ألا  ؛فلأن لا يجب على الكفيل تسليم المكفول به أولى

فهو على الحاكم أوجب فإن عجز  ،ولأنه إن استحق إحضاره مجلس الحكم ؛يلزم الضامن
وهي طريقة من ذكرنا من أصحابنا،  ،فهذا توجيه القولين ،فالكفيل عنه أعجز ،عنه الحاكم

الكفالة بالنفوس جائزة في  :وطائفة من متقدمي أصحابنا يقولون ،بن سريجوكأن أبو العباس 
 ،(1) «والثاني باطلة... ،كالأموال ،وفي الحدود على قولين: أحدهما جائزة ،الأموال قولا  واحدا  

وقلنا بجواز الكفالة على الصحيح من المذهب فصحتها معتبرة  ،ناما وصففإذا ثبت  »ثم قال:
 :بثلاثة شروط

ليعلم من  ،كما يلزمه معرفة المال المضمون ،أحدهما: أن يكون عارفا بالمكفول به
على وجهين  ،ههل يلزم أن يكون عارفا بالمكفول بو  ،يستحق عليه بالكفالة المطالبة به

 كالمضمون له.

وهل يلزم أن يكون  ،والشرط الثاني: أن يكون على المكفول به حق يستحق مطالبته به
 لى وجهين:عارفا بحقه؟ ع

: أنه لا تصح الكفالة إلا بعد معرفة الكفيل (2)وهو قول أبي العباس بن سريج ،أحدهما
يوجب على الكفيل  ،لأن من مذهبه أن موت المكفول به ؛بقدر ما على المكفول به من الدين

 غرم الدين.

                              

 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تأليف: الشيخ أبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري، تحقيق  -1
 -هـ  1414، 1وتعليق : علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط: دار الكتب، علمية، بيروت، لبنان، ط

 (. 443 - 442/  4م، ) 1994
، كان من عظماء الشافعيين، وأئمة المسلمين، ولي القضاء أحمد بن عمر بن سريج الشافعيهو: القاضي أبو العباس:  -2

"بشيراز"، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على "المزني"، وكان حامل لواء الشافعية في زمانه، أخذ عنه 
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ه لا ، وأن جهالته بوالثاني: وهو مذهب الشافعي: أن معرفة الكفيل بقدر الدين لا تلزم
 م الدين.، لا يوجب على الكفيل غر لأن مذهبه أن موت المكفول بهتضر، 

ذنه، فإن كفل من غير إذنه لم  ،والشرط الثالث: أن تكون الكفالة عن أمر المكفول به وا 
كما يصح الضمان  ،تصح، وقال أبو العباس بن سريج: تصح الكفالة بغير أمر المكفول به

م مال والضمان: أن الضمان يوجب غر  ،والفرق بين الكفالة ،وهذا خطأ ،بغير المضمون عنه
وذلك لا يمكن  ،والكفالة توجب تسليم نفس ،يمكن استيفاؤه من الضامن دون المضمون عنه

 .(1)«إلا بتمكين المكفول به

ذكر النوعين حيث بدأ بضمان  -رحمه الله - (2)في "المهذب" للإمام الشيرازيجاء و 
 المال

 .(3)«كفالة البدن على المنصوص في الكتب...وتجوز »ثم قال: 

الكفالة بالبدن ضعيفة، واختلف  :قال الشافعي في بعض أقواله »:"المغني"وفي 
ن  ،فمنهم من قال: هي صحيحة قولا واحدا ،أصحابه نما أراد أنها ضعيفة في القياس، وا  وا 

                                                                                           

 

ه(، 344وعنه نُشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق، توفي ببغداد في جمادى الأولى، سنة ست وثلاثمائة )تفقهاء الإسلام، 
 (54 - 1/48(، وطبقات الشافعية)149-148عن سبع وخمسين سنة، ينظر: طبقات الفقهاء)ص 

 (.444/  4) الحاوي -1
، شيخ الإسلام علما، وعملا، وورعا، وزهدا، وتصنيفا، هو: أبو إسحاق: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الشافعي -2

ملاء، وتلاميذا، واشتغلا، كانت الطلبة ترحل إليه من الشرق والغرب، والفتاوى تحمل إليه من البر والبحر إلى بين يديه؛  وا 
ه(، وهو أول من در س 393من قرى : شيراز، في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة) ولد رحمه الله بفيروز آباد، وهي قرية

بنظامية بغداد، له تصانيف نافعة مشهورة، منها "المهذب"، و"التنبيه"، و "اللمع"، وشرحها في أصول الفقه، و"النكت في 
ينظر: طبقات الشافعية، تأليف:  ه(،494الخلاف"، و "المعونة في الجدل"، توفي رحمه الله سنة ست وسبعين وأربعمائة)ت

 -ه1449، 1جمال الدين: عبد الرحمن الأسنوي، ت: كمال يوسف الحوت، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 (.9 - 2/8م،)1989

المهذب في فقه الإمام الشافعي، تأليف: أبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: د. محمد الزحيلي، ط: دار القلم، دمشق، ودار  -3
 (.322/  3م، ) 1994 -هـ  1419، 1لشامية، بيروت، طا
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لأنها  ؛ومنهم من قال فيها قولان: أحدهما أنها غير صحيحة ،والأثر ،كانت ثابتة بالإجماع

  ﴿ولنا قول الله تعالى:  ،وبدن الشاهدين ،فلم تصح الكفالة بالوجه ؛كفالة بعين

            

          ﴾(1)ولأن ما  ؛

وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال، إذا ثبت هذا، فإنه متى تعذر على  ،وجب تسليمه بعقد
وقال أكثرهم: لا  ،لزمه ما عليه ،أو امتنع من إحضاره ،الكفيل إحضار المكفول به مع حياته

فوجب بها  ،ولأنها أحد نوعي الكفالة ؛(2)«الزعيم غارم»ولنا، عموم قوله عليه السلام:  ،يغرم
 .(3) «كالكفالة بالمال ،رمالغُ 

عقد يقتضي  :مذهبنا أن الضمان شرعا »في "تكملة المجموع شرح المهذب":جاء و 
أو إحضار بدن من يستحق  ،أو إحضار عين مضمونة ،التزام حق ثابت في ذمة الغير

 ومعنى التعريف أن الضمان ثلاثة أقسام:  ،حضوره

 ،ومعناه: أن الضامن يلتزم ما في ذمة المديون من حق ،القسم الأول: ضمان الدين
ذا دفع أحد ،غلت ذمة المديونكما شُ  ،بحيث تشغل به ذمته وهذا  ،برئت ذمة الآخر ،هماوا 

 معنى قوله: التزام حق ثابت.

والعين المستعارة، فإذا  ،كالعين المغصوبة ،العين المضمونة : ضمان ردالقسم الثاني
فإنه يصح لخالد أن يضمن زيدا  الغاصب في رد تلك السلعة  ،اغتصب زيد من عمرو سلعة

                              

 

 (.44 سورة يوسف )الآية -1
 (41)صتقدم تخريجه -2
 (.99/  9المغني ) -4
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ومثل ذلك ما  ،ذا هلكت فلا شيء عليهأما إ ،ويكون ملزما بردها ما دامت باقية ،المغصوبة
 إذا استعار منه عينا.

 ،دينشخص ضمنه في ذلك، فإن كان لزيد عند عمرو القسم الثالث: التزام إحضار 
 ،فإنه يصح لخالد أن يضمن إحضار نفس المدين عند الحاجة، وهذا الضمان يسمى كفالة

 .(1)«ة بضمان الأبدان، وهي خاصنوع من الضمان :فالكفالة

 المجموع"تكملة صاحب  التقسيم أن: الشارح المطيعي اوهنا نجد من خلال هذ
كما قد مر  ،ح القول بثبوت كفالة النفس، المختلف في جوازها عند الشافعية، قد رجَّ (2)"للنووي
 معنا.

يقول  ،وضمان نفس ،إلى قسمين: ضمان مال "الضمان"فقد قسموا  :وأما الحنابلة
أو قال: ما  ،من عنه حق بعد وجوبهومن ضُ  »":مختصره"في  -رحمه الله -(3)قير  الخ  

                              

 

 (145 - 144/  13تكملة المجموع )  -1
ه(، عند كتاب 494تكملة "المجموع للنووي" من شرح الشيخ محمد نجيب المطيعي، فقد توقف النووي رحمه الله )ت -2

بكي رحمه الله )ت  هـ(، وأتم شرح ثلاث مجلدات حتى 954"المعاملات"، وكان ذلك في تسع مجلدات، ثم جاء تقي الدين السُّ
أوصلها إلى اثني عشر مجلدا، وتوقف عند "باب المرابحة"، وتوفي رحمه الله، ولم يكمل الشرح، ثم جاء محمد نجيب 

عند "باب المرابحة"، إلى المجلد الثامن عشر، ولم يكمله، ثم إنه حقق المطيعي،  وأكمل الشرح من المجلد الثاني عشر، 
بكي رحمهما الله، ثم جاء محمد حسين العقبى، وأكمل شرح  الاثني عشر مجلدا السابقين، يعني شرح الإمامين الن ووي والسُّ

لعقبى، حيث لم يعدو هذا الجزء الثامن عشر، وكان البون شاسعا بين شرحيهما، وكان السبق في ذلك للمطيعي، على ا
الأخير كونه ناقلا فقط، وأما المطيعي، فالظاهر من خلال الشرح: أنه بذل جهدا مضنيا في تخريج المسائل، ومقابلتها، 

 وذكر أقوال العلماء، وعزوها، فكان شرحه وافيا مفيدا.
ر قي، الحنبلي، البغدادي - 3 ، شيخ الحنابلة، كان من كبار العلماء، تفقه هو: أبو القاسم: عمر بن الحسين بن عبد الله، الخ 

وذي، وقرأ على من قرأ على: حرب الكرماني، وكذلك على من قرأ على صالح وعبد الله على والده الحسين، صاحب المرُّ 
يه قرأ جماعة من شيوخ المذهب الحنبلي، له تصانيف كثيرة، منها المختصر المشهور في ابنا الإمام أحمد رحمه الله، وعل

الفقه الحنبلي المعروف ب:"مختصر الخرقي"؛ لم تظهر مصنفاته على كثرتها، وذلك لأنه خرج من بغداد، لما ظهر بها 
فاحترقت الدار التي  -نصوره( وهو ابن جعفر بن أبي جعفر الم199)ت -سب الصحابة، فأودع كتبه في درب سليمان

ه(، ودفن بمقبرة باب الصغير، قال الإمام 334كانت فيها كتبه، وقدم دمشق، وبها توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة،)ت
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برأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن يقد لزمه ما صح أنه أعطاه، ولا ف ،هو عليأعطيته ف
 ،أو لم يقل، ومن كفل بنفس لزمه ما عليها ،سواء قال له ضمن عني ،فمتى أدى رجع عليه

ن لم يسلمها يقول الشيخ خالد عبد الله الأنصاري في شرحه و ، (1)«فإن مات بريء المتكفل ،وا 
الالتزام بسداد الدين،  :وهو ،نوعان: النوع الأول: ضمان المال الضمان» :"لمختصر الخرقي"

 .(2)«الالتزام بإحضار الشخص الذي عليه الدين لسداده :وهو ،والنوع الثاني: ضمان النفس

تابه "العمدة" نوعي في ك - رحمه الله -المقدسي  وذكر موفق الدين ابن قدامة 
ن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ »فقال: ،الضمان ولصاحبه مطالبة من  ،وصار الدين عليهما ،وا 

ن أبرأ الضامن لم يبرأ  ،ضامنه بريءفإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه  ،شاء منهما وا 
ن استوفىالأصيل  فلم ،من الضامن رجع عليه، ومن تكفل بإحضار من عليه دين ، وا 

حيث بدأ بضمان  ،فهنا ذكر نوعي الضمان ،(3)«فإن مات برئ كفيله ،يحضره لزمه ما عليه

                                                                                           

 

، ينظر: سير «وظهر في هذا الوقت: الرفض، والاعتزال، بالعراق، ببني بويه» الذهبي رحمه الله في "سير أعلام النبلاء":
، تصنيف: شمس الدين: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت: إبراهيم الزيبق، وأشرف عليه: شعيب أعلام النبلاء

ر قي كذلك: طبقات  ؛(344-15/343) م،1983-ه1443، 1طالأرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة،  وينظر في ترجمة الخ 
لي، ت: د. عبد الرحمن بن سليمان الحنابلة، تأليف، القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفر اء البغدادي الحنب

 -ه1419، 2العثيمين، طبعة خاصة بمناسبة مرور مائة سنة على تأسيس المملكة العربية السعودية، الرياض، ط
: خليل بن أيبك الصفدي، ت: أحمد الأرناؤوط افي بالوفيات، تأليف: صلاح الدينوالو  ؛(149 -148 -3/149م،)1999

ر قي: بكسر  ؛(22/281) م،2444 –ه 1424، 1ط لتراث العربي، بيروت، لبنان،وتركي مصطفى، ط: دار إحياء ا والخ 
ر ق والث وينظر في  ؛(3/441ياب، ينظر: وفيات الأعيان)الخاء المعجمة، وفتح الراء، وبعدها قاف، هذه النسبة إلى: بيع الخ 

ترجمته كذلك: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، تأليف: شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري، 
الحنبلي، الدمشقي، المعروف ب:)ابن العماد(،ت: محمود الأرناؤوط، وأشرف على تحقيقه: عبد القادر الأرناؤوط، ط: دار 

 (4/184م،)1984 -ه1444، 1ابن كثير، دمشق، بيروت، ط
ملكة العربية السعودية، مختصر الخرقي مع شرحه للشيخ خالد بن عبد الله الأنصاري، ط: دار الاعتصام، الرياض، الم - 1
 (91/  2هـ، )1425، 1ط
 (.91/  2المرجع نفسه )  - 2
مة المقدسي الحنبلي، ت: عمدة الفقه في المذهب الحنبلي، تأليف: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدا - 3

 (.58م، )ص  2443 -هـ  1423أحمد محمد عزوز، ط: المكتبة الحضرية، صيدا، بيروت،)د.ع.ط(، 
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، وجاء في "دليل «ليه دين..ومن تكفل بإحضار من ع»ثم ذكر كفالة النفس بقوله:  ،المال
ثم قال ويصحان  ،قال: باب الضمان والكفالة ،ب عليهماوَّ ، وب  الضمان يْ ع  وْ ن   رُ كْ الطالب" ذ  

فالة بالبدن، والكفصل في الكفالة » ثم قال: ،ه...عممن يصح تبر  وتوقيتا، ،وتعليقا ،تنجيزا
 .«(1)هي: أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه

ل: الضمان ثم قا ،"باب الضمان والكفالة"» لحنبلي: " في الفقه افي "متن الإقناعجاء و 
مع بقائه عليه،  ،ما وجب أو ما يجب على غيره ،أو مفلس برضاهما ،التزام من يصح تبرعه

 .(2)«فلا يصح فيهما ،وكفالته من هي عليه ،غير ضمان مسلم جزية

 ويذكر تعريفهما.  لنوعين،لصاحب "الإقناع" يبوب  هنا نجدف

 عند قول صاحب  ذلك،في الفقه الحنبلي ك اف القناع عن متن الإقناع"في "كشَّ  وجاء

ضمان الأموال،  :"، فالمقصود بالضمان هناالضمان والكفالة :أي فلا يصح"»الإقناع: 
 .(3)«كفالة الأبدان  :والكفالة

من كلام الحنابلة في المصادر المعتمدة في  ن هنا يتضح من خلال ما سقنام 
 كفالة أبدان.الضمان نوعان: ضمان أموال، و  أنهم متفقون على أن أقسام :المذهب الحنبلي

 

                              

 

مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ، ت: سلطان بن عبد الرحمن العيد، ط:  :لطالب لنيل المطالب تأليف: الشيخدليل ا -1
 (.244 -244ص ت.ن(، ) ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، )د.ع.

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبو النجار الحجاوي، المقري، الحنبلي،  طالب الانتفاع، تأليف: شرف الدينالإقناع ل -2
، طبعة المملكة راسات العربية والإسلامية بدار هجت: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدر 

 (.343/  2م، )2442 -هـ  1423، 2العربية السعودية، طبعة خاصة ، ط
: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي، ت: محمد أمين الضناوي، ط: ، تأليفكشاف القناع عن متن الإقناع -3

 (3/99) م، 1999 -هـ  1419، 1عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط
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 :الضمان الثالث: أسباب مطلبال

 ناد عرفسؤالا مفاده: ق ، وهنا قد يردسأتناول أسباب الضمان في هذا المطلب:
 فما هي الأسباب التي توجب الضمان؟  ،وأقسامه ،ومشروعيته ،الضمان

اد أسباب الضمان: للإجابة على هذا السؤال أقول: إن مناهج الفقهاء قد تنوعت في إير 
يقول رحمه الله في  ،ثلاثة أسبابها دُّ عُ ي   ،من المالكية -رحمه الله-رافيفنجد الإمام الق

ووضع اليد غير  ،والتسبب للإتلاف ،أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف» خيرته":"ذ
 ،فمتى وجد واحدا منها ،أسباب الضمان ثلاثة »ويقول في كتابه "الفروق":  ،«(1)المؤتمنة

 الضمان:لم يوجد واحد منها لم يجب ومتى  ،وجب الضمان

 ونحو ذلك. ،وأكل الطعام ،وقتل الحيوان ،كإحراق الثوب ،أحدها: التفويت مباشرة

ووضع السموم في  ،وثانيها: التسبب للإتلاف: كحفر بئر في موطن لم يؤذن فيه
الأطعمة ووقود النار بقرب الزرع أو الأندر، ونحو ذلك مما شأنه في العادة أن يفضى غالبا 

 للإتلاف.

ع اليد غير المؤتمنة: فيندرج في غير المؤتمنة يد الغاصب، والبائع يضمن وثالثها: وض
لأن يده  ؛فإن ضمان المبيع الذي هذا شأنه منه ،المبيع الذي يتعلق به حق توفية قبل القبض

غير مؤتمنة ويد المتعدي بالدابة في الإجارة ونحوها، ويخرج بهذا القيد يد المودع، وعامل 
هنا نلاحظ أن الإمام القرافي ، ف(2)«فلا يضمنون ،حوهم، فإنهم أمناءون المساقالقراض ويد 
حيث المدين، ن لضمان في التحمل بالأداء للدائن عمن أسباب ا "العقد"لم يذكر  رحمه الله،

                              

 

 (.194/  8الذخيرة ) -1
، 1شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي، ت: عمر حسن القيام، ط: مؤسسة الرسالة، طتأليف:  ،الفروق -2

 (.53/ 4هـ، ) 1424
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والضمان  ،"الالتزام"بمجرد  إن الحق "المضمون"  يجب في ذمة "الضامن" للمضمون له
أسباب الضمان  دَّ ع  ، فقد الإمام العز بن عبد السلام الشافعي وأما ،معلوم أنه "عقد لازم"

 ،والمباشرة ،ديجب الضمان بأربعة أشياء: الي»قال في كتابه "قواعد الأحكام":  ،أربعة
 الشافعي:(2)لإمام الزركشي، وأما اذكر المباشرة من أسباب الضمانف ،(1)«والشرط ،والتسبب

أسباب »"العقد"، جاء في: "المنثور في القواعد الفقهية":  "الضمان": أسبابفقد عد أول 
تلاف ،ويد ،الضمان أربعة: عقد ، ": "العقد"الضمان"فذكر أن أول أسباب ، (3)«وحيلولة ،وا 

أسباب » الحنبلي، إلا أنه عدها ثلاثة، جاء في كتابه" تقرير القواعد": ومثله ابن رجب
تلاف ،ويد ،عقدالضمان ثلاثة:  كما ذكر القرافي رحمه  ،يذكر التسبب للإتلاف لم، و (4)«وا 

 وحده.عد كل واحد منهما سببا بفوالتسبب للإتلاف،  ،ق بين الإتلافرَّ حيث ف   ،الله

ي كل بالضمان ف راجع إلى اختلاف المعنى المراد أن هذا التنوع :لباحثل والذي يظهر
 .موضع

 يمكن أن تجمل في أربعة أسباب: "أسباب الضمان" :أن أيضاويرى 

                              

 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام الموسوم ب )القواعد الكبرى(، تأليف: الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام  -1
 (. 245/ 2ه، ) 1421، 1د. عثمان جمعة ضميرية، ط: دار القلم، دمشق، سوريا، طالشافعي، ت: د. نزيه حماد، و 

هو: أبو عبد الله بدر الدين: محمد بن بهادر بن عبدالله، المصري، الزركشي، الشافعي، الإمام العلامة، المصنف،  - 2
لقيني، الدين الإسنوي، وسراج الدين الب ه(، وأخذ عن الشيخين: جمال945المحرر، ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة)

ورحل إلى حلب إلى الشيخ شهاب الدين الأذرعي، وسمع الحديث بدمشق، وغيرها، وكان فقيها، أصوليا، أديبا، فاضلا؛ 
درَّس وأفتى، وولي مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى، من تصانيفه:" تكملة شرح المجموع للإسنوي"، و"الروضة"، 

لنكت على البخاري"، و"البحر في الأصول"، و"شرح جمع الجوامع للسبكي"، وغير ذلك، توفي بمصر في رجب سنة أربع و"ا
 (593 -8/592ه(، ودفن بالقرافة الصغرى، ينظر: شذرات الذهب)994وتسعين وسبعمائة)ت

تيسير فائق، وزارة الأوقاف التونسية، المنثور في القواعد الفقهية: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، ت: د.  -3
 (.2/322)، ه 1445، 1ط
لحافظ زين الدين: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب تأليف: اائد الموسوم ب )قواعد ابن رجب(، تقرير القواعد وتحرير الفو  -4

 (.2/314م، )1424، 1الحنبلي، ت: مشهور بن حسن آل سلمان، ط: دار ابن عفان، ط
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 الضمان بالملك. :الأول سببال

 الضمان بوضع اليد. :يالثان السبب

 .، أو التضمين بالشرطالضمان باشتراطه :الثالث سببال

 الضمان بالتحمل. :الرابع سببال

ولأهمية هذه الأسباب في معرفة ما يوجب الضمان؛ سأتوقف عند كل سبب من هذه 
 :عليهالأسباب لنتعرف 

 :كلْ مان بالم  الضَّ  :الأول سببال

: الاصطلاحوفي ، (1)والقدرة على الاستبداد به ،هو احتواء الشيء في اللغة: ك  ل  الم  
لتصرفه فيه، مع عدم المانع ، وحاجزا شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا اتصال »

 " في الفقه الحنفيفي ترتيب الشرائع ائعوجاء "في بدائع الصن ،«(2)فيهعن تصرف غيره 
 : -رحمه الله –(3)سانيالكاللإمام 

                              

 

 (.344( / 29تاج العروس )؛ (، مادة )م ل ك(245/  9العرب )ن لساينظر:  -1
م، 1985علي بن محمد الشريف الجرجاني، ط: مكتبة لبنان، بيروت، لبنان،)د.ع.ط(  :العلامة كتاب التعريفات، تأليف -2

 (.249)ص 
، الحنفيُّ  - 3 ، ملك العلماء، تفقه على علاء الدين السمرقندي هو: أبوبكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين الكاسانيُّ

، صاحب "تحفة الفقهاء" في الفقه الحنفي، أخذ عنه الأصول، له مصنفات من أجلها، كتابه "بدائع الصنائع في  الحنفيُّ
تحفة الفقهاء"، ولما فرغ من تصنيفه، عرضه على شيخه علاء ترتيب الشرائع" في الفقه الحنفي، وقد شرح به كتاب شيخه "

الدين السمرقندي، فأُعج ب به، ورضي به مهرا لابنته الفقيهة، العالمة، فاطمة علاء الدين السمرقندي، له مصنفات غير 
ن في عاشر رجب، سنة سبع وثماني -رحمه الله -"البدائع" منها: "السلطان المبين في أصول الدين"، توفي 

ه(، ودفن عند زوجته فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي داخل مقام إبراهيم الخليل بظاهر حلب، ينظر: 589وخمسمائة)ت
": نسبة إلى: كاسان بالسين المهملة، وهي: مدينة كبيرة في أول 4/28الجواهر المضية في طبقات الحنفية،) (، و"الكاسانيُّ

م البلدان، اش، ولها قلعة حصينة، وعلى بابها وادي أخسيكث، ينظر: معجبلاد تركستان، وراء نهر سيحون، وراء الش
 -ه1399ط(، عبدالله: ياقوت الحموي البغدادي، ط: دار صادر، بيروت، لبنان،)د.ع. يتأليف: شهاب الدين أب
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-المالكي ويقول الإمام القرافي، (1)«والشرعية ،القدرة الشرعية على التصرفات الحسية»
ر في ك: أنه حكم  شرعي مقدَّ لْ والعبارة الكاشفة عن حقيقة الم   : »"فروقه"في:  -رحمه الله

والعوض عنه من  ،يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك ،أو المنفعة ،العين
أما قولنا: "حكم شرعي"  »، ثم يتابع في شرح هذا التعريف بقوله:(2)«حيث هو كذلك

فلأنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع، والتعلق  ،ريتبع الشرعية، وأما أنه مقدَّ ولأنه  ؛فبالإجماع
عند تحقق الأسباب المفيدة  ،أو المنفعة ،في العينر قدَّ وليس وصفا حقيقيا بل يُ  ،عدمي

 :"كالإجارة، وقولنا ،والمنافع ،كالبيع ،لأن الأعيان تملك ؛"أو المنفعة ،العين" :ك، و قولنالْ للم  
والوكالة، وتصرف القضاة في أموال  ،ليخرج التصرف بالوصية ،"يقتضي انتفاعه بالمملوك

فإن هذه الطوائف لهم التصرف بغير ملك، وقولنا:" والعوض عنه"،  ،والمجانين ،ائبينالغ
وليست مملوكة على  ،فإن الضيافة مأذون فيها ،في الضيافات ليخرج عنه الإباحات

 الصحيح. 

 ،والسكك ،ومواضع المطاف ،والخوانق ،والربط ،الاختصاصات بالمساجد ،ويخرج أيضا
ها مع المكنة الشرعية من التصرف في هذه فإن هذه الأمور لا ملك في ،ومقاعد الأسواق

 الأمور.

إشارة إلى أنه يقتضى ذلك من حيث هو، وقد يتخلف  "،من حيث هو كذلك"وقولنا: 
لهم الملك، وليس لهم المكنة من التصرف في  ،عنه ذلك لمانع يعرض، كالمحجور عليهم

تضت مكنة لوجود النظر إليها اق ،الأعيان المملوكة، لكن تلك الأملاك في تلك الصور لكت

                                                                                           

 

 قلت:خسيكث، (، وفيه: ذكر كاشان بالشين المعجمة، وآخره نون : مدينة بما وراء النهر على بابها واد أ4/434م،)1999
 (4/434لأنه عرفها بنفس التعريف، ينظر: معجم البلدان) ؛ولعلها هي نفس كاسان

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، ط: دار الكتب العلمية،  -1
 ( 148/  5)م،1984 -ه1444، 2بيروت، لبنان، ط

 (.349/  3الفروق ) -2
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نما جاء المنع من أمور خارجة ،التصرف والاستحالة لأمر  ،ولا تنافي بين القبول الذاتي ،وا 
 .(1)«خارجي

 هذا الحد فاسد من وجوه:» بقوله: (2)الشاط بناق وعلى هذا الحد علَّ  

والمملوك هو  ،أن الملك من أوصاف المالك لا المملوك، لكنه وصف متعلق أحدها:
 متعلقه.

 لذلك كلام الشارع. للتمكين من الانتفاع، بل المقتضي أنه ليس مقتضيا وثانيها:

 وبالعوض، بل بأحدهما. ،أنه لا يقتضي الانتفاع بالمملوك ثالثها:

والصحيح  ،ك، فلا يعرف إلا بعد معرفته فيلزم الدورلْ أن المملوك مشتق من الم   رابعها:
أو المنفعة،  ،تمكن الإنسان شرعا بنفسه، أو بنيابة من الانتفاع بالعين ك: أنهلْ الم   في حد  

وها لا يملكها من ، هذا إن قلنا: إن الضيافة ونحأو المنفعة ،ومن أخذ العوض عن العين
ن قلنا: إنه يملكها، زدنا في الحد فقلنا: إنه تمكن الإنسان شرعا بنفسه أو  ،سوغت له، وا 

ولا  ،أو تمكنه من الانتفاع خاصة ،ومن أخد العوض ،أو المنفعة ،بنيابة من الانتفاع بالعين
حاجة بنا إلى بيان صحة هذا الحد، فإنه لا يخفى ذلك على المتأمل المنصف، وما قاله من 

                              

 

 (.349 - 348/  3) الفروق -1
، نزيل سبتة، يكنى أبا القاسم، ولد هو: قاسم بن عبدالله ابن محمد بن محمد المعروف بابن الشاط الأنصاري، المالكي -2

رحمه  -ي وكان طوالا فجرى عليه هذا الاسم، كان ، قال: والشاط اسم لجد  ه( 443بسبتة، عام ثلاثة وأربعين وستمائة)
نسيج وحده في أصالة النظر، ونفوذ الفكر، وجودة القريحة، وتسديد الفهم، وعلو  الهمة، والعكوف على العلم؛ أقرأ عمره  -الله

حظ من الفقه، حسن المشاركة في العربية، بمدينة سبتة، الأصول، والفرائض، مقد ما فيها موصوفا بالإمامة، وكان موفور ال
كاتبا مترسلا، ري انا من الأدب، له نظر في العقليات، أخذ عن جماعة من العلماء، وعنه أخذ الجل ة من أهل الأندلس، وله 

في تصانيف، منها:" أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق"،" وغنية الرائض في علم الفرائض"، "وتحرير الجواب 
بمدينة : سبتة،   -رحمه الله -توفية الثواب"، وغيرها، وكان مجلسه مألفا للصدور من الطلبة، والنبلاء من العامة، توفي 

 (.153 -2/152) ه(، ينظر: الد يباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،923)ت سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة،
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ن أراد أنه أمر شرعي على  ،إن أراد أنه أحد الأحكام الخمسة، ففيه نظر ،أنه "حكم شرعي" وا 
، وفيه نظر، وأما ب أمور عدميةبناء على أن النسدمي"، ، قوله: "إنه عفذلك صحيح ،الجملة
أو  ،فقد سبق أنه وصف للمالك متعلق بالعين "،ر في العين أو المنفعةإنه مقدَّ قوله: "
علق عليه ابن الشاط  ،"فإن الأعيان تملك" :-رحمه الله-وأما قول القرافي ، (1)«المنفعة
، وأما قوله: (2)المازري عد هذا عنصحيح من المسامحة على ما يذكره هو ب » بقوله:

 "ه، وأما قوله: ير صحة حد   "، هذا التحرز صحيح على تقدانتفاعه بالمملوك يقتضي"
بدليل ما  ،وهو أعم منه ،، جعل التصرف بدل الانتفاع"والعوض عنه...إلى قوله: هذه الأمور

وكل  ،دون الانتفاع ،والحاكم حيث لهم التصرف ،ذكره هو قبل هذا من تصرف الأوصياء
بل له التصرف بالانتفاع  ،ليس له مطلق التصرف ،وشبهه ،كر هنا من ضيفذُ ما

يقول في القاعدة: "السادسة  ،ك أربعة أنواعلْ الم   :وعند ابن رجب في "قواعده" أن، (3)«خاصة
                              

 

قاسم بن عبد الله ابن محمد بن محمد المعروف بابن الشاط  :أبي القاسمنواء الفروق، تأليف: إدرار الشروق على أ -1
الأنصاري المالكي،)طبعة مجموعة مع الفروق لشهاب الدين القرافي المالكي(تحقيق: عمر حسن القيام، ط: مؤسسة 

درار الشروق لابن الشاط 348 - 449،  3هـ، ) 1424، 1الرسالة، ط وضيح وتوشيح هو: عبارة عن ت-رحمه الله  -(، وا 
 على فروق القرافي رحمه الله.

، الفقيه المالكي، المحد ث؛ أحد الأعلام المشار إليهم هو: أبوعبدالله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري -2
من بلاد إفريقية، وأصله من "مازر"، وهي مدينة في جزيرة صقلية على ساحل  "المهدية"في حفظ الحديث والكلام عليه، نزل 

البحر؛ كان إمام أهل إفريقية وما وراءها من المغرب، وصار لفظ "الإمام" لقبا  عليه، فلا يعرف بغير "الإمام المازري"، أخذ 
، وأبي محمد عبد الحميد السوسي، وغيرهما م ن شيوخ إفريقية، وعنه أخذ من لا يعدُّ كثرة؛ درَّس عن شيوخ، منهم: اللخميُّ

أصول الفقه، والد ين فجاء سابقا، ولم يكن في عصره من المالكية أفقه منه، ولا أقوم لمذهبهم؛ سمع الحديث، وطالع معانيه، 
ب كما يفزع إليه في واطَّلع على علوم كثيرة ، مثل الطب، والحساب، والأدب، وغير ذلك، وكان يفزع إليه في الفتوى في الط

 ف التصانيف الجليلة القدر منها: كتابه "المعلم بفوائد مسلم"، و"شرح كتاب التلقين في الفقه المالكيلَّ الفتيا في الفقه، أ  
للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي"، وشرح كتاب "البرهان لأبي المعالي الجويني"، وسماه: "إيضاح المحصول من 

بالمهدية، سنة: ست وثلاثين  –رحمه الله  –ف غير ذلك، توفي "نظم الفرائد في علم العقائد"، وألَّ  برهان الأصول"، و
(، 4/285ه(، ودفن بالمنستير، وكانت وفاته عن ست وثمانين سنة رحمه الله ، ينظر: وفيات العيان)534وخمسمائة)ت

ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات  (، وكذلك252..2/254والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب)
 (.128-129المالكية)ص

 (.349 - 342/  3إدرار الشروق على أنواء الفروق ) -3
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وملك  ،وملك عين بلا منفعة ،ك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعةلْ الم  » :"قواعده"والثمانون" من 
هو عامة ف أما النوع الأول:»هذه الأنواع بقوله: ، ثم يُبي  ن (1)«انتفاع من غير ملك منفعة
رث ،وهبة ،يان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيعالأملاك الواردة على الأع وغير  ،وا 

 ذلك..

وقد أثبته الأصحاب في الوصية بالمنافع لواحد  ،ملك العين بدون منفعة النوع الثاني:
فيمن أوصى بخدمة عبد  :اها للورثة، وقد قال أحمد في روايات، منهأو ترك ،وبالرقبة لآخر

لأنهما يموتان،  ؛والدابة ،وأكره العبد ،سكن فقال: لابأس بهاتأو بدار  ،أو ظهر دابة تركب
 لأن الدار تخرب أيضا... ؛يع ذلكقال أبو بكر: الذي أقول به إن الوصية تصح في جم

ك لْ وهو ضربان: أحدهما: م   ،وهو ثابت بالاتفاق ،ملك المنفعة بدون عين النوع الثالث:
 مؤبد، ويندرج تحته صور:

فإن دخولها  ،إلا منفعة البضع ،كما سبق ويشمل جميع أنواعها ،الوصية بالمنافع منها:
 .في الوصية وجهين

، وفي ملكه لرقبته وجهان مملوكة للموقوف عليه ،مراتهوثومنها الوقف: فإن منافعه، 
 لهما فوائد متعددة. معروفان

يملك منافعها على  راجة في يد من هي في يده بالخ  قرَّ راجية المُ ومنها: الأرض الخ  
 التأبيد.

ومنافع المبيع المستثناة في العقد مدة  ،فمنه: الإجارة  ،ملك غير مؤبد :والضرب الثاني
قطاع الاستغلال.لكنه غير لازم، كالعار  ،و غير مؤقتومنه ما همعلومة،   ية على وجه وا 

                              

 

 (2/283)القواعد لابن رجب   - 1



65 
 

وله صور »وأما فيما يتعلق بصوره، فيقول فيها:  ،(1)«دالنوع الرابع: ملك الانتفاع المجر 
 منها:  ،متعددة

إلا على "رواية ابن منصور" عن  ،فإنه يملك الانتفاع لا المنفعة ،ملك المستعير -
ويمكن أن يقال: لزوم العارية  ،أحمد: أن العارية المؤقتة تلزم، كذا قال الأصحاب

 المؤقتة  إنما يدل على وجوب الوفاء بدل الانتفاع لا على تمليك المنفعة.
ن كان بعقد صلح؛  - المنتفع بملك جاره من وضع خشب،  وممر في دار ونحوه، وا 

 فهو إجارة.
 نها: إقطاع الإرفاق كمقاعد الأسواق ونحوها.وم -
مون الانتفاع به بقدر الحاجة، ها الطعام في دار الحرب قبل حيازته يملك الغانومن -

 ونحوه. ،والثمر المعلق ،الأكل من الأضحية :وقياسه
ومنها: أكل الضيف لطعام المضيف ، فإنه إباحة محضة لا يحصل به الملك  -

ل وينز  ،اراتجزاء الإطعام في الكفَّ وعند أحمد رواية بإمشهور عندنا، بحال على ال
ن كان ملكا خاصف يملك ما قُ على أحد القولين: إما أن الضي ا بالنسبة دم إليه وا 

ما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك.  إلى الأكل، وا 
أو  ؟كلْ ومنها: عقد النكاح، وترددت عبارات الأصحاب في مورده، هل هو الم   -

ك لْ أو م   ،ك منفعة البضعلْ ك، ثم ترددوا: هل هو م  لْ ن قائل: هو الم  الاستباحة؟ فم
ك، ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة لْ الانتفاع بها؟ وقيل: بل هو الحل لا الم  

ق الله ولهذا فرَّ  ،كالمشاركة ،ك لها، وقيل: بل المعقود عليه ازدواجلْ مع أنه لا م  

                              

 

 -باختصار منه  -(288-2/283القواعد لابن رجب ) -1
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ليه ميل الشيخ تقي الدينك الْ سبحانه وتعالى بين الازدواج وم   يكون ، ف(1)ليمين، وا 
 .(2)«ضاتمن باب المشاركات دون المعاو 

قع ييجعل تبعة هلاك المال وتعيبه  ،وما له الذي يملكه ،فإن الاتصال بين المالك ،كذلك    

     ﴿تعالى قال كما ،في الأصل على مالك المال

        

﴾(3) ،﴿ :وقال تعالى    ﴾(4) ،فنقص المال، 

 .(5)تنزل بمالك المال ،بةومصي ،بلاء :وتعيبه ،وهلاكه

وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 :(6)«الخراج بالضمان»

                              

 

 يعني ابن تيمية رحمه الله. -1
 (.289 - 288/ 2) لابن رجب القواعد -2
 (.154 البقرة )الآيةسورة  -3
 (184 سورة آل عمران)لآية -4
 (.155/ 2تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ؛(124/  12معالم التنزيل ) :ينظر -5
 ؛(434(،)ص3548وجد به عيبا برقم ) رواه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم  -6

(، وقال الترمذي 1285ورواه الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا، حديث برقم )
في تعليقه على هذا الحديث: هذا حديث : حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند 

، الحديث رقم رجه النسائي: كتاب البيوع: باب الخراج بالضمانوأخ ؛(345العلم، ينظر: سنن الترمذي )صأهل 
أحمد بن شعيب النسائي، ت: محمد ناصر الدين  عبد الرحمن ي(، ينطر: سنن النسائي، تصنيف: أب488(،)ص4494)

: كتاب التجارات، باب الخراج هن ماجواب ؛، )د.ت.ن(1كة العربية السعودية،طالألباني، ط: مكتبة المعارف، الرياض، الممل
(، كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث )حسن(، فقد حسنه 385(،)ص2242، حديث برقم )بالضمان

 ؛(385وابن ماجه)ص ؛(434وسنن أبي داود)ص ؛(345للسنن، ينظر: سنن الترمذي)ص الألباني رحمه الله في تحقيقه
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وهذا الحديث قد تلقاه : »معلقا على هذا الحديث -رحمه الله  - (1)قال الإمام الترمذي 
: هو الرجل الذي يشتري (الخراج بالضمان) :عملهم، وتفسيرالعلماء بالقبول وجرى عليه 

 ، هلكلأن العبد لو هلك ؛فيرده على البائع، فالغلة للمشتري ،ثم يجد به عيبا ،العبد فيستغله
فمالك المال ، (2)«ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان ،من مال المشتري

 ،مقابل أن المالك هو من يتحمل تبعة هلاك المال وتعيبه ،يستحق ما يخرج منه من منافع
 سبب من أسباب الضمان. :كلْ وبهذا يتبين أن الم  

 الضمان بوضع اليد: :الثاني سببال

اليد في اللغة: هي الجارحة المعروفة من المنكب إلى أطراف الأصابع، وتطلق بمعنى: 
 :بمعنىالفقهاء "اليد"  ويطلق، ( 3)في حوزه وملكه :أي ،والملك يقال: هذا في يد فلان ،الحوز

اليد قسمان: حسية ومعنوية، فالحسية عندنا  »:"ور في القواعدالمنث"حيازة الشيء، جاء في: 
أما المعنوية فالمراد ي ذلك بحكم التبعية لا بالحقيقة، ويدخل الذراع ف ،من الأصابع إلى الكوع

 .(4) «التصرف :لأن باليد يكون ؛وهي كناية عما قبلها ،الاستيلاء على الشيء بالحيازة :بها

                                                                                           

 

كلهم بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وسأزيد تفصيلا في تخريج هذا الحديث عند  ،(488ائي)صوالنس
 (.382،)صف خطاب الضمان" في باب التطبيقاتالكلام على " تكيي

، الإمام الحافظ، مصنف الجامع الذي هو من أصول كتب  : أبو عيسى الترمذي: محمد بن عيسى بن سورةهو -1
 (13/294ه(، ينظر: سير أعلام النبلاء)299الحديث، توفي سنة تسع وسبعين ومائتين)ت

كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن تعليق الإمام الترمذي رحمه الله على حديث: )الخراج بالضمان( في جامعه: ينظر:  -2
 (.345)ص(، 1285حديث رقم )جد به عيبا، يشتري العبد ويستغله ثم ي

، 3ي، ط: دار القلم، دمشق، طمفردات ألفاظ القرآن، تأليف: الراغب الأصفهاني، ت: صفوان عدنان داوودينظر:  -3
منصور محمد بن أحمد الأزهري، ت: عبد السلام هارون، ط: الدار ي تهذيب اللغة، تأليف: أب ؛(889هـ، )ص 1423

المكارم ناصر المطرزي، ط: دار  يأبتأليف: المغرب في ترتيب المعرب: ؛ (244/  14) ،(المصرية،)د.ع.ط.ت.ن
 (، مادة )ي د ي(.511الكتاب العربي، )د.ع.ط.ت.ن(، )ص 

 (.394 - 349/  3المنثور في القواعد ) -4
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والمستام  ،اليد: وهي ضربان: يد غير مؤتمنة كيد الغاصب: »أيضاوفي "المنثور" 
والشركة  ،كالوديعة :وكذلك الأجير على قول، ويد أمانة ،والمشتري فاسدا   ،والمستعير
ذا وقع منها التعدي،  ،ونحوها ،والوكالة ،والمضاربة ، فيضمن إذا صارت اليد يد ضمانوا 

الموجب  »نقل عن الجرجاني رحمه الله قوله:ثم ، (1)«كما لو لم يكن مؤتمنا ،ت بنفسهاتلف
 لضمان المال خمسة:

 أحدها: القبض للسوم

 البيع الفاسدعن الثاني: القبض 

 العاريةالثالث: 

 سببتالإتلافات بمباشرة أو  :الرابع

 .(2)«في ردها بالتصرف في الأمانة أو بالتفريط أو ،الخامس: التعدي بالغصب

المال يد أمانة  فإنه إما أن تكون يده على –بعقد أو بغير عقد  –ومن حاز مالا لغيره 
ما أن تكون ي  د ضمانة، ولكل يد حكمها من حيث تحمل تبعة هلاك المال وتعيبه.وا 

 :أولا: يد الأمانة

 .(3)الاطمئنان وسكون القلب :الخيانة، مأخوذة من الأمن وهو ضدُّ  اللغة:الأمانة في 

                              

 

 (.323/  2)المنثور في القواعد -1
 (.323/  2) المرجع نفسه -2
 (.31ير )ص نالمصباح الم ؛(94مفردات ألفاظ القرآن )ص  ؛(133/ 1مقاييس اللغة ) ( في معجممادة )أ م ن :ينظر -3
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أو من يقوم  ،أو من مالكه ،والأمين عند الفقهاء: هو الحائز للمال بإذن من الشارع
 ،والوكيل، والشريك، والمضارب ،والوديع ،، ومثالة المستأجر(1)مقامه بغير قصد تملكه

 ون.والمجن ،وناظر الوقف، وولي الصغير

أو إذن مالكه لكن  ،والتقييد بعدم قصد التملك لإخراج من حاز المال بإذن الشارع
الفقهاء في بعض  ، واختلف(2)والملتقط بنية التملك ،كالقابض على وجه السوم ،بقصد تملكه

 القيود في ضابط الأمين ومن ذلك:

وقد ذكر هذا الضابط  ،فليس بأمين ،بنفع المال ، فإن اختصألا يختص بنفع المال -
 وليس أمينا. ،فقد جعلوا المستعير ضامنا ،وبناء عليه ،(4)والحنابلة (3)الشافعية

، وبناء (5)وقد ذكر هذا القيد الحنفية ،والوثيقة ،ألا يقبض المال على طريق البدل -
 وليس أمينا. ،عليه فقد جعلوا المرتهن ضامنا

                              

 

المدونة: مالك بن أنس الأصبحي، رواية سحنون عن عبد  ؛(3/324تبيين الحقائق ) ؛(4/89بدائع الصنائع )ينظر:  -1
الجليل  منح ؛(112/  8لذخيرة )ا ؛(3/499) هـ، 1415، 1الرحمن ابن القاسم، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

نهاية المطلب في دراية المذهب، تأليف: إمام الحرمين عبد الملك بن  ؛(38/  4الأم ) ؛(399/ 9شرح مختصر خليل )
عبد الله بن يوسف الجويني، الشافعي، ت: أ. د. عبد العظيم محمود الديب، ط: دار المنهاج، جدة، المملكة العربية 

 (5/199)م ، 2449 -هـ  1428، 1السعودية، ط
 ينظر المصادر السابقة. -2
(، الأشباه والنظائر: تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي 2/328) أسنى المطالب، شرح روض الطالب :ينظر -3

هـ،  1411، 1السبكي الشافعي، ت: عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
(1  /342.) 
 (.522/ 3كشاف القناع ) ؛(345/ 1وتقرير القواعد ) ؛(9/184ينظر المغني ) -4
كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام على الهداية، شرح بداية المبتدي،  :تأليف ،ينظر: فتح القدير -5

ب مهدي ط: دار الكتب العلمية، بيروت، برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، ت: الشيخ عبد الرزاق غال :تأليف
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، تأليف: زين العابدين: إبراهيم بن نجيم  ؛(185/  4هـ، ) 1424 –م  2413،  1لبنان، ط

، )د.ع. ط. ت. ن(، 1الحنفي، ومعه حاشية ابن عابدين المسماة: منحة الخالق، ط:المطبعة العلمية، القاهرة، مصر، ط
(5 /194.) 
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لأنه بالإذن له  ؛أو فرط ،إلا إذا تعدى ،الأمين لا يضمن :وقد اتفق الفقهاء على أن
كالهلاك في يد  ،فكان الهلاك في يده ،والتصرف ،يكون في مقام المالك في اليد ،التصرفب

لما  ويصير ضامنا ،خرج بذلك عن حد الأمانة، فإنه يأو فرط ،المالك، فإذا تعدى الأمين
 .(1)يده تحت

ولا المالك  ،لم تأذنه له به الشريعةأن يفعل في المال ما ليس له فعله مما  :والتعدي
 .(2)رفا، لا علفظا

 .(3)أن يترك ما يجب عليه فعله من حفظ المال والتفريط:

ط، فإنهم قد اختلفوا في جملة ى، أو فرَّ ومع اتفاق العلماء على تضمين الأمين إذا تعدَّ 
 من صور التعدي والتفريط.

ضمان على العامل فيما تلف من رأس وأجمعوا على أنه لا  : »"بداية المجتهد"جاء في 
ن كانوا اختلفوا فيما هو تعد ما ليس بتعد ،إذا لم يتعد ،المال  .(4)«وا 

                              

 

محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري، ت: د. صغير أحمد حنيف، مكتبة الفرقان،  ينظر: الإجماع: تأليف: أبو بكر -1
/ 3)المدونة  ؛(4/211بدائع الصنائع ) ؛(128/  23المبسوط ) ؛(149)ص  م،1999 -ه 1424، 2عجمان، ط

المحلى: تأليف: أبي  ؛(1/323تقرير القواعد ) ؛(9/219)المغني  ؛(2/323المنثور ) ؛(4/254(، الحاوي الكبير )429
 (.9/98هـ، ) 1354، 1عة المنيرية، مصر، ططبمن سعيد بن حزم، الظاهري: ط: العلي بن أحمد ب محمد

والفتاوى  ؛(4/318تحفة المحتاج ) ؛(449/  3ك )بلغة السال ؛ا( . د (، مادة )ع.324المصباح المنير )ص  :ينظر -2
الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، ت: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب  شيخل الكبرى:

شرح منتهى الإرادات الموسوم ب:)دقائق أولي النهى لشرح  ؛(93/  34هـ، )ج  1448 ،1طالعلمية، بيروت، لبنان، 
، 1المحسن التركي، ط: مؤسسة الرسالة، ط : عبد  الله بن عبدصور يونس بن إدريس البهوتي، تالمنتهى(، تأليف: من

 .(138/  9المحلى ) ؛(214/ 2م، )م  2444هـ ـ  1421
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع  ؛(11/132المبسوط ) ؛( مادة: )ف. ر. ط(382المنير )ص  المصباحينظر:  3- 

،  1القاهرة، ط الشريعة، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الشافعي، ت: محمد محمد تامر وحافظ عاشور، دار السلام،
 (.4/149كشاف القناع عن متن الإقناع ) ؛(1/215هـ، ) 1418

 (.1349/  4بداية المجتهد ) -4
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 . (1)العادة و ،العرف :هو ،والمرجع في تحديد التعدي

 يمكن أن يرجع إلى أمرين: ،فرط وأ ،ر تضمين الأمين إذا تعدىوصو 

أو متسببا فيه  ،فيكون مباشرا للإتلاف ،فعل ما يفضى إلى الإتلاف عادة الأمر الأول:
تلاف مال الغير بغير إذنه ،وعدوانا ،ظلما  سبب لوجوب الضمان. ،وا 

أو  ،إلا أن يتعدى الوديع ،لا ضمان عليه أي المودع فيها»اف القناع": جاء في: "كشَّ  
 وف لمال غيره فضمنه، كما للأن المتعدي متل ؛فيضمنها ،يقصر في حفظ الوديعة :يفرط أي

 .(2)«ط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظهاأتلفه من غير إيداع، والمفر   

هو مناط كونه  :والإذن بالتصرف ،مخالفة ما وقع عليه الإذن بالتصرف الأمر الثاني:
فإنه يكون في القدر غير المأذون  ،أو العرفي في التصرف ،أمينا، فإذا خالف الشرط اللفظي

 افأما إذ »ضامنا، جاء في "المغني": :ب فيصيرنى الغاصبمع -المخالف للشرط –له فيه 
 ؛فلا خلاف في ضمانها بكمال قيمتها ،التعدي ولم يكن صاحبها مع راكبها حال( 3)تلفت

 .(4)«كالمغصوبة ،فوجب ضمانها ،لأنها تلفت في يد عادية

 ثانيا: يد الضمان: 

فكل يد حازت مال الغير بل يد الأمانة في التعريف والحكم، ايد الضمان هي التي تق
والملتقط  ،والسارق ،وخرجت عن حد الأمانة المذكور آنفا في تعريف الأمين كيد الغاصب

                              

 

 (.9/433المغني ) ؛(9/141تحفة المحتاج ) ؛(3/499مدونة )ال ؛(4/213بدائع الصنائع ) :ينظر -1
مي، القاهرة، الوليد الباجي المالكي، ط: دار الكتاب الإسلا ي، المنتقى شرح الموطأ، تأليف: أب( 4/149كشاف القناع ) -2
 (.9/258المغني ) ؛(9/424الحاوي الكبير) ؛(5/249،)د.ت.ن( )2ط
 الدابة التي تجاوز مستأجرها الموضع الذي وقع عليه الاتفاق في عقد الإجارة. أي -3
يوسف بن عبد البر  رعم يأب ، تأليف:الكافي في فقه أهل المدينة ؛(15/148وينظر: المبسوط ) ؛(8/99المغني ) -4

 (.9/444الحاوي الكبير ) ؛(391م، )ص  1992 -هـ  1413 ، 2طالمالكي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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فإن اليد  ،أو تفريط ،بنية التملك، ويلحق بيد الضمان أيضا : يد الأمانة إذا حصل منها تعد
 تنقلب صفتها حينئذ من صفة الأمانة إلى الضمان.

فإنه يتحمل تبعة  ،على أن من كانت يده على مال غيره يد ضمان (1)والفقهاء متفقون
لا  ،إن كانت باقية بحالها ،نمال بأي سبب كان، فيلزمه رد العيهذا ال ،وتعيب ،هلاك وا 

، إن كان قيميا ،أو قيمته ،إن كان مثليا ،فيلزمه رد بدلها بتعويض رب المال بمثل المال
، (2)«على اليد ما أخذت حتى  تؤديه»يه وسلم: قوله صلى الله عل والدليل على ذلك هو:

                              

 

حاشية و  ؛(293/ 5المنتقى شرح الموطأ )و  ؛(9/281الرائق شرح كنز الدقائق ) البحرو  ؛(4/218ائع الصنائع )ينظر بد -1
 ؛(2/344أسنى المطالب )و  ؛(3/254الأم )وكذلك ينظر:  ؛(9/84الجليل )ح منو  ؛(3/443لدسوقي على الشرح الكبير )ا
 (.4/144كشاف القناع )و  ؛(3/319مغني المحتاج )و 
والترمذي، كتاب البيوع،  ؛(438(،)ص3541أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية رقم ) -2

وابن ماجه، كتاب الصدقات،  ؛(341وحسنه، ينظر: سنن الترمذي )ص( 1244باب ما جاء في أن العارية مؤداه، برقم )
( من حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وقد ضعَّف الألباني هذا 449(،)ص2444باب العارية، برقم )

قلت: وهو ضعيف بهذا اللفظ من طريق الحسن عن سمرة رضي الله عنه، للخلاف بين  ؛الحديث في تحقيقه للسنن المذكورة
من سمرة رضي الله عنه، ينظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الأئمة في ثبوت سماع الحسن 

: دار الهجرة، عمر بن علي)ابن الملقن(، ت: مجدي بن السيد أمين وآخرين، ط حفص يسراج الدين أب :الكبير، تأليف
محمد عبد الله بن  أبي محمدمال الدين ث الهداية، تأليف: جوكذلك ينظر: نصب الراية لأحادي ؛ (4/954) ه،1425، 1ط

(، وسيرد هذا الحديث في أثناء الكلام على 4/149ه،)1418، 1يوسف الزيلعي، ت: محمد عوامة، دار القبلة، جدة، ط
وهو من  (،194)صينظر تخريجه في: بلفظ:" ضعيف الإسناد، لكنه يتقوى بشواهده"،  ،"حكم اشتراط الضمان على الأمين"

استعار منه أدرعا »يز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: طريق عبد العز 
، ينظر: سنن أبي داود، كتاب البيوع والإجارات، باب «ةلا، بل عارية  مضمون »يوم حنين، فقال: أغصب  يا محمد؟ فقال:

المتقدم أخرجه كذلك: الإمام  رضي الله عنهبن جندب  (؛ وحديث سمرة438(،)ص3542في تضمين العارية حديث برقم)
(، وقد علَّق على حديث سمرة 33/299) (،24484حديث برقم) -مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه -أحمد في مسنده

الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند، وقال معلقا عليه: حسن لغيره، وهذا إسناد  -رضي الله عنه -بن جندب 
، ال عبد اللطيف، ط: مؤسسة الرسالةينظر: مسند الإمام أحمد، ت: الشيخ شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، وجمضعيف، 

 (.33/299م،)1999 -ه1424، 1ط



73 
 

 :فيكون الأخذ باليد هو ،رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رتب الضمان على الأخذ باليدف
 .(1)سبب الضمان

 التضمين بالشرط:الضمان باشتراطه، أو  الثالث: سببال

ونقل الضمان من الضامن  ،اشتراط الضمان على الأمين :المراد بالتضمين بالشرط هو
فهل يكون  ،هذا الشرط ، فإذا اشترطوالمستأجر ،كالمضارب الشريك ،الأصلي إلى الأمين

صحيحا لازما ويكون الشرط سببا معتبرا للضمان؟ اختلف أهل العلم في حكم التضمين 
 بالشرط على قولين: 

وهو المعتمد عند  ،قول جماهير أهل العلم القول الأول: إن هذا الشرط باطل، وهو
 :، وكذلك(3)والمالكية (2)الحنفية

فقد أخرج ابن أبي شيبة  ،وهو المروي عن جماعة من السلف ، (5)والحنابلة (4)الشافعية
« ى على أنه ضامن فليس بضامنر كتامن »ه قال: س عن أبيو ابن طاو  ف": عنفي "المصنَّ 

«.  ليس بضامن »؟، قال:في الرجل يدفع إلى الرجل ما لا مضاربة أنه ضامن ،طاء  ن ع  وع

                              

 

 ط: ،ري، ت: محمد صامد الفقي وأحمد شاكسليمان الخطابي الشافع يمعالم السنن، تأليف: أب؛ (4/54الفروق )ينظر:  -1
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، محمد بن علي الشوكاني،  ؛(5/199)د.ع.ط.ت.ن(، ) وت، لبنان،دار المعرفة، بير 

 (.194/  9هـ، )1424، 1دار ابن القيم، الرباط، ط ط: ت: طارق بن عوض الله بن محمد،

 (.4/45رد المحتار ) ؛(318/  3تبيين الحقائق ) ؛(4/94بدائع الصنائع ) ؛(11/159المبسوط )ينظر:  -2
 (. 3/434حاشية الدسوقي ) ؛(5/545الذخيرة ) ؛(449كافي في فقه أهل المدينة ص )ال ؛(3/454لمدونة )ا -3
يحيى بن أبي الخير  الحسين يكتاب المهذب: تأليف: أب البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح ؛(4/295) الأمينظر:  -4

الحاوي الكبير  ؛(4/494هـ، )1،1421بنان، ط: دار المنهاج، بيروت، لالعمراني الشافعي، ت: قاسم النوري، ط
 (.5/124نهاية المحتاج ) ؛(4/253)
المحرر، تأليف: مجد الدين ابن تيمية الحنبلي، ت: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط:  ؛(8/114المغني )ينظر:  -5
 (.4/234الفروع ) ؛(2/24ه، )1428، 1ؤسسة الرسالة، طم
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الربح » نه إياه؟ قال: وضمَّ  ،مضاربة   لا  أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل ما :وعن الحسن
 . (1)«ولا يلتفت إلى ضمانه ،بينهما

 العارية خاصة،في وهو قول بعض الحنفية  ن هذا الشرط صحيح لازم:القول الثاني: أ
وقيل إذا شرط الضمان على المستعير تصير مضمونة  »:(2)"جاء في "مجمع الضمانات

لكن نقل بعده فرع  ،، ولم يقل في رواية"الجوهرة"عندنا في رواية، ذكره الزيعلي وجزم به في 
وكذلك ، (3)«ثم قال: أما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان بحال ،"الينابيع"ن ع "البزازية"

 .(6)واختاره بعض المتأخرين، (5)وهو رواية عن أحمد، (4)المالكيةقول عند 

أن اشترط الضمان في العقود  :هو –والله أعلم  –في هذه المسألة  لباحثوالذي يترجح ل
 :ويؤدي إلى ،لكونه مؤثرا في طبيعة العقد ؛أنه لا يجوز :التي لا تحتمل الضمان شرطا

 ؛فينقلب إلى قرض في ذمة الضامن ؛اربة( مثلا)المضان في القراض كاشتراط الضم ،الحرام
رر، وقد جعل خصائص القرض، وكذلك يؤدي إلى الغ من أهم :هو ،لأن ضمان رد البدل

رر، جاء الغ :ي عقد المضاربة" أنه يؤدي إلىبعض العلماء العلة في منع "اشتراط الضمان ف

                              

 

بكر بن أبي شيبة، ت: محمد عوامة، ط: دار القبلة، جدة، المملكة العربية السعودية، ط  يأب المصنف: تأليف: الحافظ  -1
 ( منه.524،519(، والصفحات)11/458هـ، )  1428، 1
محمد بن غانم بن محمد البغدادي الحنفي، ت: أ. د أحمد محمد السراج، و أ. د علي  يأب تأليف:مجمع الضمانات،  -2

 (.55 ، )صم 1999 -هـ  1424، 1جمعة محمد، ط: دار السلام، القاهرة، مصر، ط 
 (.5/499رد المحتار ) ؛(5/85تبيين الحقائق ) -3
 (.5/549وكذلك: الذخيرة ) ؛(413ص الكافي في فقه أهل المدينة )ينظر:  -4
الفروع: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، راجعه عبد الستار أحمد فراج، ط:  ؛(8/115المغني )ينظر:  -5

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تأليف: علاء الدين:  ؛(4/234هـ، ) 1383اعة، )د.ع. ط(، دار مصر للطب
م،  1995هـ  1415، 1ط القاهرة، مصر، ط: دار هجر،  علي بن أحمد المرداوي الحنبلي، ت: عبد الله التركي،

(15/92.) 
كالإمام الشوكاني رحمه الله: ينظر السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تأليف: محمد بن علي الشوكاني، ت:  -6

 (.214... 3/243)د. ت. ن(، ) ،1بيروت، لبنان، طدار الكتب العلمية، ط: محمود إبراهيم زايد، 
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ن على العامل، فقال مالك: لا ومنها: إذا اشترط رب المال الضما»..في "بداية المجتهد": 
أن اشتراط الضمان زيادة غرر في  :وعمدة مالك رحمه الله، يجوز القراض وهو فاسد..

 ،، ومن أمثلة ذلك أيضا اشترط الضمان على مستأجر العين من غير تعد(1)«القراض ففسد
تسلم قد إذ  ،ولا تفريط، حيث إن المستأجر في هذه الحالة يستأجر العين بأجرة مجهولة

 فيغرم العين بأضعاف الأجرة المسماة. ،وقد يحصل تلف للعين ،فيكون غانما ،عينال

 مان بالتحمل: الضَّ  :الرابع سببال

 وللدائن  ،فلان، فإنه يضمن أو قال أنا ضامن لك ما على ،ومن تحمل دينا عن مدين

حمل فيضمن المال الذي ت ،شغل ذمته بالحقنمن شاء منهما، والضامن للمال ت مطالبة
، (2)«وأما الحمالة فمعناها: "شغل ذمة أخرى بالحق"»قال في: "التلقين"  ،المدين إن لم يؤد  

الحمالة: بفتح الحاء لغة: الالتزام، وشرعا: التزام مكلف غير سفيه  »":الشرح الصغير"وفي 
لى ذمة المضمون ضم ذمة الضامن إ» ، وجاء في "مغنى المحتاج" هو: (3)«دينا على غيره

 ،وأما المطالبة به، فالمشهور في المذهب: أن الدائن يطالب المدين (4)«عنه في التزام الحق
أنه  :والمشهور في المذهب» ":الشرح الصغير"إلا أن يتعسر ذلك فيطالب الضامن، قال في 

فلا يطالب الضامن بالدين إن تيسر الأخذ من مال  ،إن استطاع أخذ المال من المدين
لأجل هذا كان التحمل سببا من ؛ (5)«هما شاءرط الأخذ من أيإلا أن يشت ،المدين ولو غائبا

 لأجل تحمله ما على؛ أسباب الضمان، تجعل للدائن الحق في مطالبة الضامن بالأداء
كي عن مالك في ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، وحُ : » "المغني"، قال في المدين

                              

 

 .(4/139داية المجتهد)ب -1
 (.444التلقين)ص -2
 (.4/14)الشرح الصغير -3
 (.2/298مغني المحتاج ) -4
 (.4/19)رالشرح الصغي -5



76 
 

لأنه  ؛إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه ،يطالب الضامنلا  :أنه إحدى الروايتين عنه
، أن الحق (1)إلا عند تعذر استيفائه من الأصل كالرهن، ولنا ،منها ، فلا يستوفى الحقوثيقة

فملك مطالبة  ،ولأن الحق ثابت في ذمتهما ؛فملك مطالبته كالأصيل ،ثابت في ذمة الضامن
لأنه مال من  ؛ذرت مطالبة المضمون عنه، ولا يشبه الرهنكالضامنين إذا تع ،من شاء منهما

أو من  ،ليقضي منه ،إنما يطالب من عليه الدين ،وليس بذي ذمة يطالب ،عليه الحق
 .(2)«غيره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 أي عند الحنابلة. -1
 (.84/  9المغني ) -2
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 الأول:الباب 

 الضمان المالي والعوض عنه في الفقه الإسلامي

 وفيه فصلان:

 أحكامهالفصل الأول: تعريف الضمان المالي وبيان 

 الفصل الثاني: العوض عن الضمان المالي في الفقه الإسلامي
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الكلام عن "الضمان المالي والعوض عنه في الفقه الإسلامي" في هذا الباب سأتناول 
ا في الفصل الأول منه " الضمان المالي وأحكامه"، وذلك في مبحثين، تطرقت في : مُعال ج 

، وتمييزه عن غيره من الضمانات، وفي المبحث "الماليالضمان " :الأول منهما لتعريف
صيغته، وأطرافه، ثم آثاره؛ وأما الفصل  :من حيث الضمان المالي": تطرقت لأحكام: "الثاني

 :"، من حيثالعوض عن الضمان المالي"صا لدراسة خصَّ الثاني من هذا الباب: فقد جاء مُ 
كمه من خلال نصوص مفهومه، وتصور الفقهاء له، وآراؤهم فيه، ثم بيان الراجح في حُ 

 الفقهاء رحمهم الله. وآراء الشريعة، ومقاصدها،

 أحكامهالفصل الأول: تعريف الضمان المالي وبيان 

 تعريف الضمان الماليالأول: المبحث 

بصفة  "الضمان المالي"موضوع  سأتناول –بحول الله تعالى  -المبحث في هذا 
الضمان المالي وغيره  – مدخل التمهيديال فيلضمان" بصفة عامة ل"تعرضت قد ف ؛خاصة

 .موضوع بحثناباعتباره  ،خصوصهبسأتناول "الضمان المالي" فأما هنا  –

 :الضمان المالي في اصطلاح الفقهاء المطلب الأول:

وهو التزام  ،كلها بمعنى واحد ،أو الحمالة بالمال ،أو كفالة المال ،ضمان المال
على  "الكفالة" ، فأطلق فقهاء الحنفية(1)ن التزاما ماليا، إلا أنهم اختلفوا في إطلاقهام  الضَّ 

الكفالة ضربان: : »"دوريالقُ وكفالة النفس، جاء في "مختصر  ،الجميع، فيقولون: كفالة المال

                              

 

تحت  مدخل التمهيديمن المبحث الأول من ال قد تطرقت لاختلاف الفقهاء في إطلاق لفظ "الضمان" في المطلب الثاني -1
عند  "وهنا في هذا المطلب  سأزيد تفصيلا حول اختلاف إطلاق لفظ "الضمان (،35)ص عنوان: الضمان اصطلاحا،

 المالي عندهم"، والله ولي التوفيق.ء المذاهب كمدخل لتعريف "الضمان فقها
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وكفالة  ،الكفالة نوعان: كفالة بالنفسثم  »وفي "المبسوط":، (1)«وكفالة بالمال ،كفالة بالنفس
 .(2)«بالمال

وأما الحمالة : » "التلقين""لفظ "الحمالة"، جاء في  فيطلقون على " الضمان :وأما المالكية
إلا ، (3)«والضمان واحد ،والزعامة ،ومعنى الكفالة ،معناهاو فمعناها شغل ذمة أخرى بالحق، 

"الضمان" في غير المال، يطلقون لفظ المال، و أنهم عند الإطلاق يطلقون الحمالة في 
 .(4)وضمان الطلب ،فيقولون: ضمان الوجه

وهي تنقسم إلى » ":ت"المقدماالحمالة على الجميع قال في: الجد" وأطلق "ابن رشد 
 قال:: "بداية المجتهد"وعلى ذلك سار حفيده في: ، (5)«وحمالة بالوجه ،قسمين: حمالة بالمال

 .(6)«فنوعان: حمالة بالنفس وحمالة بالمالفأما أنواعها  »

مع اختلافهم  ،ولفظ الكفالة على النفس ،فيطلقون لفظ الضمان على المال وأما الشافعية:
 ،إثباتها-رحمهم الله –عند محققي فقهاء الشافعية في إثبات "الكفالة بالنفس"، والراجح 

يعني  ،«إنها ضعيفة»عنها:  -اللهرحمه -يرجع إلى قول الشافعي ،والأصل في اختلافهم فيها
 قياسا.

                              

 

 (.118مختصر القدوري )ص  -1
 (.142/  19المبسوط ) -2
 (.444التلقين )ص  -3
 (.292/  3لصغير )الشرح اينظر:  -4
هات مسائلها المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأم -5

لإسلامي، بيروت، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ت: د. محمد حجي، ط: دار الغرب ا الوليد أبيالمشكلات، تأليف: 
 (.2/399م،  ) 1988  -هـ 1448، 1لبنان، ط

 (.295/  2بداية المجتهد ) -6
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ف الشافعي وضعَّ ) قال المُزني: :»(1)في "الحاوي الكبير" - رحمه الله -يقول الماوردي 
ولما ) الماوردي: ، قال(إلا في الحدود ،وأجازها في موضع آخر ،كفالة الوجه في موضع

وكان أبو العباس بن  »وقال:، (2)«..(بكفالة الأبدانمضى ضمان الأموال عقبه المزني 
الكفالة بالنفوس جائزة في الأموال قولا ) :يقولون(3)أصحابناسريج وطائفة من متقدمي 

 .(4)«..(واحدا  

وس ما نقله في "مغني في النف "الكفيل"هم للفظ "الضمان" على الأموال وقومن اطلا
غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في »الماوردي رحمه الله قوله:  المحتاج" عن
 .(5)«والصبير في الجميع ،والكفيل في النفوس ،الأموال العظام

ي ، جاء ف"النفس" :"الكفالة" علىو ،"المال" :مان" علىلفظ "الضَّ  فيطلقون :وأما الحنابلة
 ،أو قال ما أعطيته فهو على ،ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه: » "مختصر الخرقي"

وهذا في "ضمان المال" ولما وصل إلى "كفالة النفس"، ، (6)«فقد لزمه ما صح أنه أعطاه

                              

 

 هو شرح " مختصر المزني" في الفقه الشافعي. :الحاوي  الكبير  للماوردي -1
 (.4/442الكبير )الحاوي  -2
 يعني الشافعية.  -3
 (.443/  4الحاوي الكبير ) -4
 (.298/  2مغني المحتاج ) -5
 (.114/  4شرح الزركشي على مختصر الخرقي، )  -6
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رحمه الله  (2)قال الإمام الزركشي ،(1)«ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها»قال: 
 .(3)«الكفالة بالنفس صحيحة في قول الجمهور :(ل بنفسومن تكفَّ )»عند قوله" 

ف فقهاء الحنفية رحمهم الله: "الضمان هذا من حيث إطلاق اللفظ، أما تعريفه: فقد عرَّ 
وأما كفالة المال فجائزة معلوما كان  »ء في "مختصر القدوري" رحمه الله:المالي" بقولهم: جا
  تكفلت عنه بألف درهم، :يقول ثل أنم ،نا صحيحايْ إذا كان د   ،أو مجهولا ،المال المكفول به
 .(4)«في هذا البيع يدرك أو بما ،أو بمالك عليه

ذا كان لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل: »"المبسوط"وفي:  فقال له رجل إذا حل  ،وا 
، (5)«فهو جائز ،إن حل فهو عليَّ  :أو قال ،مالك فهو عليَّ  كأجل مالك على فلان فلم يوف

 ."ضمان المال" :ويعني بهذا

الكفالة: ضم ذمة في التزام المطالبة ف» في رحمه الله:نسللإمام ال ""طلبة الطلبة: وفي 
أو في حق أصل  ،ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة: »"تحفة الفقهاء"في: ، و (6)«بالدين
فأن يقول الكفيل للطالب:  :على حسب ما اختلف المشايخ فيه، وأما ألفاظ الكفالة ،الدين

                              

 

 (.121/  4)شرح الزركشي  -1
رقي في الفقه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي هو: -2 ، فقيه حنبلي، من مصنفاته: شرح مختصر الخ 

لمريد معرفة الحنابلة، صالح بن عبد ـ، ينظر: تسهيل السابلة (ه 992اثنتين وسبعين وسبعمائة)ت الحنبلي، توفي سنة
هـ، 1421، 1العزيز بن علي آل عثيمين البردي ت: بكر عبد الله أبو زيد، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط 

(2/158.) 
 (.4/121شرح الزركشي ) -3
 (.122مختصر القدوري )ص  -4
 (.28/  24المبسوط، ) -5
 (.289طلبة الطلبة ) -6
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" ،"زعيمأو " ،أو "قبيل" ،أو "كفيل بذلك" ،"دعه فأنا ضامن ما عليه"  ،"عليَّ "أو  ،أو "هو إليَّ
 .(1)«أو "هولك قبلي" ،أو "هولك عندي"

بقولهم: جاء في "التلقين":  بالمال" الحمالة"أو  "الضمان المالي"فقد عرفوا  :وأما المالكية
الحمالة في  »التلقين":شرح "قال في  ،(2)«فمعناها شغل ذمة أخرى بالحق :وأما الحمالة»

 ،ميلوح ،، فتقول العرب: هذا كفيلكل ذلك بمعنى واحد ،والزعامة ،والضمانة ،اللغة والكفالة
 :قبيل بمعنى ،هي المشهور استعماله في اللغة، وتقول أيضا ،هذه الأسماء ،وزعيم ،وضمين

قال تعالى: ﴿ ،ضمين

﴾(3)أن بين المفسرين: فمنهم من ذهب إلى ا: ففيه اختلاف 

 أي: متكفلين.« بيلاق» :المراد بقوله

لف في اشتقاق الضمين: فقيل: هو من ضم ذمة إلى ذمة، وقيل: هو مشتق وقد اختُ 
ا يلزم الشيء: هذا يضمن كذا، بمعنى أنه يلزمه إلزاما لا ينفك ، فإذا قيل فيمالتضمينمن 
، يضا معنى انضمام الشيء إلى الشيءلأن في ذلك أ ؛وهذا المعنى يقرب من الأول ،عنه

 الثقة بالحق كالغرض بالرهان. :الشريعةوالغرض بها في 

 ،مذهب فقهاء الأمصار إنما يصح على ،وهذا الذي ذكرناه في اشتقاق الضمانة
الكفالة والضمانة لا يبرأ بها وأن  ،وجمهور العلماء الذاهبين إلى أن الضمانة مخالفة للحوالة

نما المراد أن يكون الحق في  ،من عليه الدين كما لا يبرأ من عليه الدين بدفع الرهن فيه، وا 
وفي عين الرهن  ،ينكون الحق في ذمة من عليه الد :كما يراد بالرهن في الحقوق ،ذمتين

                              

 

 (.238 - 239/  3تحفة الفقهاء ) -1
 (.444التلقين ) -2
 (.92 الإسراء )الآيةسورة  -3
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ي في ، وفي "الكاف(1)«وكان ذمة تضمنت ذمة ،فكانت ذمة انضمت إلى ذمة ،فع فيهالذي دُ 
 ،والحمالة ،والكفالة ،والضمان »:(2)عمر بن عبد البر المالكي فقه أهل المدينة" للإمام أبي

 :فهو ،أو زعيم ،على فلان، أو أنا حميل ك  كفيل بمال   اأن :ومعناها واحد، فمن قال ،أسماء
لم يجز  ،فإن لم يكن الحق ثابتا لازما ،ضامن، والضمان في الحقوق الثابتة كلها جائز

أس بضمان المجهول عند مالك، ومن ، وضمان كتابة المكاتب باطل، ولا بالضمان فيه
لزمه ما قامت به البينة عليه، ومن قال لرجل  ،ضمن عن رجل مالا وهو لا يعرف قدره

 .(3)«لزمه ما ثبت عليه مما يعامله به مثله ،وأنا ضامن لما تعامله به ،عامل فلانا

 ،وحمالة ،ولها أسماء كفالة »يقول ابن رشد الحفيد رحمه الله: وفي "بداية المجتهد"
 :وزعامة، فأما أنواعها فنوعان: حمالة بالنفس وحمالة بالمال، أما الحمالة بالمال ،وضمانة

ومن فقهاء الأمصار، وحكي عن قوم أنها  ،من الصدر الأول ومجمع عليها ،فثابتة بالسنة
 .(4)«ليست لازمة تشبيها بالعدة وهو شاذ

                              

 

شرح التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن  -1
 (.139/  2م، ) 2448، 1تونس، ط عمر التميمي المازري، ت: محمد المختار السلامي، ط: دار الغرب الإسلامي،

، القرطبي، الأندلسي، المالكي، ولد عام ثمان وستين يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري أبو عمر هو: -2
ل المغرب، له مصنفات كثيرة، جليلة القدر، منها: "التمهيد"، ه(، من أئمة الفقه والحديث، كان من أحفظ أه448وثلاثمائة )

و"الاستذكار"، و"الكافي في فقه أهل المدينة"، و"الاستيعاب"، "جامع بيان العلم وفضله"، وغير ذلك، توفي "بشاطبة" في ربيع 
الزكية في طبقات وشجرة النور  ؛(153/  18ر: سير أعلام النبلاء )ه( ، ينظ443الثاني سنة ثلاث وستين وأربعمائة)ت

والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: تأليف: صديق بن حسن بن علي البخاري ؛ (1/119المالكية)
 (.149هـ، )ص 1414، 1القنوجي، دار السلام، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 

 (. 398الكافي في فقه أهل المدينة )ص  -3
  (.143/  4مجتهد )بداية ال -4
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 ،جائزة في الشرع :الكفالة بالمال »رحمه الله: (1)في "المقدمات" لابن رشد الجدجاء و 
 ،وأصحابه في المعلوم ،وهي من المعروف، وتجوز عند مالك ،لازمة في صريح الحكم

 -رحمه الله  -يزيد  ، ثم(2)«إنها لا تجوز في المجهول :في قوله ،خلافا  للشافعي ،والمجهول
يقول:  ،بناء  على وضعها اللغوي الاصطلاحيواشتقاقها  ،تفصيلا في تصور معنى "الحمالة"

 ،يحمل ،صدران من حمللأنهما جميعا م ؛والحمالة في اللغة سواء في المعنى ،فالحمل»
: أن يتحمل معناها عند الفقهاء بعرف التخاطب، فالحمالة عندهميفترق و  ،وحمالة ،حملا
أن يؤديه عن المطلوب ويرجع به عليه، وكذلك الكفالة والإذانة، والزعامة، والقبالة،  بالحق

 ،ولا يرجع به عليه ،عنه مل بالحق عن المطلوب على أن يؤديوالحمل عندهم: هو أن يتح
ميعا، فإذا ضمن الرجل عن الرجل المال في عقد عندهم محتمل للوجهين ج "الضمانولفظ "
أو بعد عقد البيع، أو ضمن عنه الصداق بعد عقد النكاح، فهو على الحمالة حتى  ،البيع

الزوج الصداق في عقد النكاح  ضمن عنوأما إذا  -بلا خلاف -ينص أنه أراد بذلك الحمل
تى يبين أنه أراد بذلك و محمول على الحمل حههل  ؟أو أجنبيا، فاختلف فيه ،ابنه كان
حتى  ،فمذهبه في "المدونة" أنه على الحمل ،، أو على الحمالة حتى يريد به الحمل؟الحمالة

وقول ابن القاسم في رواية  ،من "الواضحة" "النكاح"يريد به الحمالة وهو قول ابن حبيب في 

                              

 

كان  ه(،455، ولد في شوال سنة خمس وأربعمائة)محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، المالكي هو: أبو الوليد - 1
ة الظر، وجودة التأليف، ودقة الفقه؛ كان متفننا في زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب، ومقد مهم، المعترف له بصح

العلوم، بصيرا بالأصول، والفروع، والفرائض، وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية، ولي قضاء الجماعة بقرطبة سنة إحدى 
المستخرجة عشرة وخمسمائة، ثم استعفى منها سنة خمس عشرة؛ له تصانيف جليلة، منها: كتاب "البيان والتحصيل لما في 

من التوجيه والتعليل"، وهو كتاب عظيم نيف على عشرين مجلدا، وله كتاب "المقدمات"، واختصار لكتب "المبسوطة" من 
تأليف : يحي بن إسحاق بن يحي، وتهذيب لكتب الطحاوي في "مشكل الآثار"، وأجزاء كثيرة في فنون من العلم مختلفة؛ 

 –لعلماء ، وعنه أخذ أعيان منهم : القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله؛ توفي عن أعيان أجلة من ا - رحمه الله –أخذ 
ة أعيان علماء ه(، ينظر: الديباج المذهب في معرف524في ذي القعدة سنة عشرين وخمسمائة)ت -رحمه الله
 .(1/129) وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية ؛(2/248،249المذهب)

 (.376/  2) المقدمات -2
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ثم إن الحمالة عن  ،(1)«على الحمالة، حتى يريد به الحمل أنهسحنون عنه من "العتبية" 
الرجل في المال في عقد البيع، أو الصداق في عقد النكاح، لازمة وثابتة في الذمة، وفي 

لف إذا حمل عنه بعد عقد البيع، أو بعد عقد النكاح، وكذلك اختلفوا في لزومه المال، واختُ 
 : "المقدمات":في الحياة، وبعد الوفاة، هل يلزم فيهما معا؟ أو يلزم في الحياة فقط؟ يقول في

أو حمل عنه الصداق في عقد النكاح،  ،فإذا أحمل الرجل عن الرجل المال في عقد البيع»
عنه بعد فذلك لازم له ثابت في ذمته وماله في الحياة وبعد الممات، واختلف إذا حمل ذلك 

 ويسقط ،يلزمه في الحياة :اسم أنهفروى أصبغ عن ابن الق ،عقد النكاحأو بعد  ،عقد البيع
وقاله ابن حبيب في النكاح من  -كالهبة إذا لم تقبض حتى مات الواهب -عنه بعد الوفاة

وبعد الوفاة  ،وقال ابن الماجشون في الحمالات منها: إن ذلك لازم له في الحياة "،الواضحة"
أنه قال له كومن حقه عليه ف ،لأنها ثمن لما ترك المحمول له من ذمة غريمه :كالحمالة، قال

، واختاره ابن ذا من مالك وهي لك علي، أو أعطه ثأعطه كذا وك ابتداء: ليَّ وبك وثمنه ع 
الحمالة "م و القول بلز  - رحمه الله - ح ثم رجَّ ، (2)«في النكاححبيب ههنا خلاف ما وقع له 

وذكر  ،- رحمه الله -موافقا في ذلك قول ابن الماجشون  ،وبعد الممات ،في الحياة "بالمال
يأخذ  ،رة قال: إن المتحمل له بالخيارمف ،الك رحمه الله، في الحميل بالمالاختلاف قول م

ن شاء  ،بحقه، إن شاء الحميلشاء  أيهما ومرة قال: لا سبيل له إلى الحميل  لمتحمل عنه،اوا 
ي الحياة، وبعد الحمالة بالمال، فإنها لازمة ف افأم» قال في "المقدمات": ،إلا في عدم الغريم
ن كانت من المعروف، فكأنها إنما  ؛يعبأو بعد عقد ال ،صل البيعأالممات، كانت في  لأنها وا 

خرجت عن عوض، وهو مارضي به المتحمل له، من دفع سلعته، أو تأخير غريمه، وأيضا 
 : إن المتحمل"، فمرة قالالحميل بالمال"ف قول مالك في لفإنه إذا غرم يرجع بما غرم، واخت

                              

 

 (399 -2/394)المقدمات  -1
 (.399/  2) المصدر نفسه -2
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ن كان الغريم مليا،  ن شاء المتحمل، وا  له بالخيار يأخذ أيهما شاء بحقه، إن شاء الحميل، وا 
 .(1)« تيار ابن القاسموهو اخومرة قال: لا سبيل له إلى الحميل إلا في عدم الغريم، 

مان شغل ذمة »بقوله:  "مختصره"فه في فقد عرَّ  ،(2)وأما خليل بن إسحاق المالكي  الضَّ

ويرى  ،(5)«وهذا لا يتناول ضمان الوجه» :رحمه الله (4)، قال ابن عرفة(3)«أخرى بالحق
إنما يخص ضمان المال،  :في "المختصر"  -رحمه الله -خليل الشيخ: أن تعريف  :الباحث

                              

 

 (.399/  2) المقدمات -1
مام، أحد شيوخ الإسلام، والأئمة الأعلام، ، الإمام الهُ خليل بن اسحاق الجندي، المالكي :هو: أبو المودة ضياء الدين -2

جمع على جلالته وفضله، الجامع بين العلم والعمل، أخذ عن أئمة منهم: أبو عبد الله بن الحاج صاحب الحافظ المُ الفقيه، 
"المدخل"، وأبو عبد الله المنوفي، وعنه أخذ أئمة أجلة؛ كان من جملة أجناد الحلقة المنصورة، يلبس زي الجند، وكان ذا دين 

قرئ بين العلم والعمل، وأقبل على نشر العلم، فنفع الله به المسلمين، وكان يُ  وفضل، وزهد، وانقباض عن أهل الدنيا، جمع
في الفقه، والحديث، والعربية، له تصانيف جليلة وضع الله لها القبول، وانتفع بها الناس، منها: "التوضيح شرح جامع 

ر مجردا عن الخلاف، وجمع في فروعا مختصر في الفقه المالكي"، قصد فيه إلى بيان المشهو الالأمهات لابن الحاجب"، و"
كثيرة جدا، مع الإيجاز البليغ، وأقبل عليه الطلبة ودرسوه، وله شرح على "المدونة" لم يكمل، وله كتاب في "ترجمة شيخه 

لف في سنة وفاته: فقيل: توفي سنة تسع وأربعين أبو عبد الله المنوفي"، وله شرح على "ألفية ابن مالك"، اختُ 
ه(، وقيل: ست وسبعين 949ه(، وقيل تسع وستين وسبعمائة)949ه(، وقيل: سبع وستين وسبعمائة)949وسبعمائة)
شجرة و  ؛(358-1/359ة أعيان علماء المذهب)ه( رحمه الله، ينظر في ترجمته: الديباج المذهب في معرف994وسبعمائة)

 (.1/223النور الزكية في طبقات المالكية)
إسحاق الجندي المالكي، صححه وعلق عليه الشيخ الطاهر أحمد الزاوي، ط: دار المدار المختصر، تأليف: خليل بن  -3

 (.182م، )ص  2444، 2الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 
يوخ، وعمدة أهل هـ(، شيخ الش954الورغمي، التونسي، فقيه مالكي، ولد سنة) بن محمد بن عرفةمحمد هو: أبو عبد الله  -4

كابن عبد السلام، وابن قداح، والشريف  ،ي العلوم، أخذ عن جلة من العلماءالتحقيق والرسوخ، علامة حاز قصب السبق ف
هـ(، 954كثرة من أهل المشرق والمغرب، تولى إمامة جامع الزيتونة سنة) دُّ ع  التلمساني، وغيرهم، وعنه أخذ من لا يُ 

هـ(، من مصنفاته "المختصر الكبير"، و"الحدود الفقهية"، توفي في جمادى 993هـ(، والفُتيا سنة) 992والخطابة به سنة )
(، شجرة النور 333/  2مذهب )هـ(، ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ال843الثانية، سنة ثلاث وثمانمائة)ت

 (.229/  1الزكية في طبقات المالكية )
محمد بن يوسف المواق المالكي،)طبعة مجموعة مع مواهب  عبد الله يكليل شرح مختصر خليل، تأليف: أبالتاج والإ -5

 -ه1414، 1طالجليل لأبي عبدالله الحطاب(، ت: الشيخ: زكريا عميرات، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 (.9/31م،)1995
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كما  ،وذلك لكونه ذكر "شغل الذمة" ولم يذكر "طلبه له" ،والطلب ،فلا يشمل ضمان الوجه
 ،و"الطلب" ،حيث أدخل فيه "ضمان الوجه" ،"للضمان" -رحمه الله  -ابن عرفة  في تعريف

 .(1)«أو طلب من عليه لمن هو له ،التزام دين لا يسقطه»قال: 

، وهذا هو ضمان المال، (2)«ظاهر في كونه تعمير ذمة الملتزم :(م ديناالتز )» فقوله:
« أو طلب من عليه لمن هو له»و"ضمان الطلب" بقوله:  ،شار إلى "ضمان الوجه"ولذلك أ
طلب المكلف الذي لا حجر عليه فيما ضمن، والتزامه شخصا عليه دينا لمن له  :يعني

ن كان على وجه التفتيش عنه  ،"ضمان الوجه" :فهو ،الدين، فإن كان على وجه الإتيان به وا 
 .(3)"ضمان الطلب" :وا علام المضمون له بمحله فهو

الضمان التزام مكلف )»في الشرح الصغير عند قوله:  -رحمه الله -ويقول الدرديري 
عند قول  ، قال في "بلغة السالك"(4)«ضمان المال :قال وهذا ،(غير سفيه دينا على غيره

، ذلكم هو (5)«هذا التعريف خاص بضمان المال :أي»: «هذا ضمان المال» الدرديري:
أنه:  المالي" وتصورهم له، ومن هنا يتضح من خلال تعريفهم لهتعريف المالكية "للضمان 

 «.الحق مطالبته به بحيز لصايج الضامن، ذمةالتزام مالي في »

اء في "الحاوي فوا "الضمان المالي" بما يلي: جفقد عرَّ  :-رحمهم الله – وأما الشافعية
 ،الشهادة لأن الوثائق ثلاثة: ؛ثائق في الأموالو أما الضمان فهو أخذ ال »الكبير" للماوردي:

فإذا ضمن رجل عن رجل حقا  )ل الشافعي رضي الله عنه:مسألة: قا ..والضمان ،والرهن
وثيقه المال لا  :الضمان ،وهذا كما قال:)قال الماوردي (،فللمضمون أن يأخذ أيهما شاء

                              

 

 (.2/429شرح حدود ابن عرفة ) -1
 (.2/429المرجع نفسه ) -2
 (.4/23تبيين المسالك )ينظر:  -3
 (.434 - 3/429الشرح الصغير ) -4
 (.3/293بلغة السالك ) -5
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 ،امنينتقل من ذمة المضمون عنه إلا بالأداء، وللمضمون له مطالبة كل واحد من الض
 .(1)«( معا ءانوالمضمون عنه حتى يقضي حقه من أحدهما فيبر 

 أن "الضمان المالي" هو: -رحمه الله -ستفاد مما قال الماوردي يأنه  :ويرى الباحث 

يز لصاحب الحق مطالبة أيهما مما يج ،ق في المال يؤدي إلى شغل الذمة بالحق الماليوثُّ ت  »
حقيقة "الضمان  بذلك تتبينو  ،وكلام الشافعي رحمه الله ،هذا هو المستفاد من كلامه ،«شاء

مطالبة جيز لصاحب الحق ذمة بحق مالي، وهو توثيق يالشغل » :المالي" عندهم أنه
لا يبعد عن تصور أن تصورهم لحقيقة "الضمان المالي"  تضح، وبهذا ي«قهبحالضامن 

في كونه: له  "ور "الحنفيةوكذا تص ،"مة أخرى بالحقوشغل لذ ،قيتوث""المالكية" في كونه 
يصح  "التزام من :في تعريفهم له بأنه "ةالحنابل"بل وحتى  ،«ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة»

 -رحمهم الله -"الحنابلة"  ، جاء في كتبوتصورهم لحقيقته ،تعريفهم له أقف عندوس ،تبرعه"
جاء في  ،«تبرعهالالتزام بسداد الدين ممن يصح »أن "الضمان المالي" هو: ما يفيد 

أو قال ما أعطيته فهو  ،من عنه حق بعد وجوبهومن ضُ  »رحمه الله: "ي"مختصر الخرق
أدى  فمتى ،ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن ،فقد لزمه ما صح أنه أعطاه ،عليَّ 

هذا يفيد أن "الضمان المالي" و  ،(2)«أو لم يقل... ،ضمن عني، سواء قال له: ارجع عليه
ن ين عامرتيالذمت رصي   يُ  عندهم، ولذلك هذا الالتزام بسداد الدين "الدين بسدادالالتزام " هو:

في "العمدة":  -رحمه الله -(3)قال ابن قدامة ،ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ،بالدين

                              

 

 (.434 -434/ 4الحاوي الكبير ) -1
ر قي مع شرحه للأنصاري ) -2  (.91/  2مختصر الخ 
، موفق الدين المقدسي، ولد "بجماعيل" سنة إحدى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، الحنبليهو: أبو  -3

أبا  ه(، أحد الأئمة الأعلام، انتهت إليه الرئاسة في المذهب الحنبلي وأصوله، قال فيه الشيخ541وأربعين وخمسمائة)
عمرو بن الصلاح: ما رأيت مثل الشيخ الموفق، وقال فيه الشيخ: أبابكر بن غنيمة مفتي بغداد: ما أعرف أحدا في زماننا 
أدرك درجة الاجتهاد إلا الشيخ الموفق؛ ارتحل إلى بغداد وأخذ عن أئمة أعيان بها: كالدقاق وابن البطي وابن المني، حتى 

ر قي"، فاق الأقران، وحاز قصب السبق، و  انتهى إليه معرفة المذهب؛ له تصانيف كثيرة منها: "المغني في شرح مختصر الخ 
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ن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليه »  ،ولصاحبه مطالبة من شاء منهما ،اموا 
ن أبرأ الضامن ،بريء ضامنه ،أو أبرأه ،فإن استوفى من المضمون عنه  ،لم يبرأ الأصيل ،وا 

ن استوفى من الضامن  (1)« رجع عليه ،وا 

ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام »وعرفه في كتابه "المغنى" بقوله: 
ولأنه  »ول:ويق (2)«ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ،فيثبت في ذمتهما جميعا ،الحق

 .(3)«شرع بالتزام مال

بسداد الدين  الالتزامأي  :قلت، (4)«الضمان التزام من يصح تبرعه»وفي "متن الإقناع": 
 وأن يكون الضامن: ممن يصح تبرعه. ،عنه

تعريف وتصور غيرهم من المذاهب  عن ،وتصورهم عنه ،لم يخرج تعريفهم له ،لذلك
 تعريفهم له.الثلاثة الأخرى التي رأينا 

وتثبت  ،الأصيل سقوطها عنشغل للذمة يوجب : فيرون أن "الضمان" :اهريةظوأما ال
 (5)لابن حزم" جاء في "المحلى ،وليس لصاحب الحق مطالبة الأصيل ،في ذمة "الضامن"

                                                                                           

 

في عشر مجلدات، وكان اشتغل به لما رجع إلى دمشق، فبلغ الأمل في إتمامه، وهو كتاب بليغ في المذهب الحنبلي، مع 
ئفة كثيرة، ومنها: "الكافي" في أربع مجلدات، ذكر مذاهب الفقهاء، تعب عليه وأجاد فيه، وقرأه عليه جماعة، وانتفع بعلمه طا

بمنزله بدمشق يوم  -رحمه الله  -و"المقنع"، و"العمدة"، و"مختصر الهداية"، و"الروضة في أصول الفقه"، وغير ذلك، توفي 
ه(، ودفن بسفح قاسيون رحمه الله، ينظر في ترجمته: شذرات 424السبت، يوم عيد الفطر، سنة عشرين وستمائة)ت

 (143..9/155ب)الذه
 (58العمدة )ص   -1
 (9/91المغني) - 2
 (9/92نفسه)المصدر   -3
 (2/342الإقناع ) - 4
مولى بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان ابن سفيان بن يزيد،  أبو محمد )ابن حزم(علي بن محمد بن سعيد هو: -5

 ،ب بن أمية بن عبد شمس الأموي، وجده يزيد أول من أسلم من أجداده، وأصله من فارسر سفيان صخر بن حيزيد بن أبي 
وجده خلف بن معدان أول من دخل الأندلس من آبائه مع عبد الرحمن بن معاوية بن هشام المعروف بالداخل، ولد أبو 
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أو من غير بيع من أي وجه  ،فمن كان له على آخر حق مال من بيع »الظاهري رحمه الله:
فضمن له ذلك الحق  ،أو ميتا ،سواء كان الذي عليه الحق حيا ،حالا أو إلى أجل ،كان

فقد سقط ذلك  ،وطيب نفس الذي له الحق ،لا شيء عليه للمضمون عنه بطيب نفسه ،إنسان
ولا يجوز للمضمون له أن  ،وانتقل إلى الضامن ولزمه بكل حال ،الحق عن الذي كان عليه

أو لم  ،انتصف ،لى ورثته أبدا بشيء من ذلك الحقولا ع ،يرجع على المضمون عنه
ولا على ورثته أبدا  ،ينتصف ولا بحال من الأحوال، ولا يرجع الضامن على المضمون عنه

أو لم يرغب إليه في  ،سواء رغب إليه في أن يضمنه عنه ،بشيء مما ضمن عنه أصلا
كما هو  اهريداود الظ، وكذلك وابن أبي ليلى شبرمة،ابن ثور، و ، وهو قول أبو (1)«ذلك

نقول في مذهبهم، فينتقل الحق بالضمان من ذمة المضمون عنه إلى ذمة معروف وم
 .(2)كالحوالة ،الضامن

                                                                                           

 

هر رمضان سنة أربع وثمانين وثلاث مائة في محمد بقرطبة من بلاد الأندلس يوم الأربعاء قبل طلوع الشمس سلخ ش
 هـ(. 384الجانب الشرقي منها )

كان حافظا، عالما بعلوم الحديث، وفقهه، مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب فانتقل إلى 
اسة التي كانت له، ولأبيه من قبله ة، عاملا بعلمه، زاهدا في الدنيا بعد الريمذهب أهل الظاهر، وكان متفننا في علوم جمَّ 

في الوزارة، وتدبير الممالك، متواضعا ذا فضائل جمة؛ له مصنفات كثيرة منها: المجلى، والمحلى، والإحكام في أصول 
الأحكام، والفصل في الملل والأهواء والنحل، وغيرها من التصانيف الكثيرة؛ حدَّث عنه ابنه أبو رافع الفضل، وأبو عبد الله 

 حميدي، ووالد القاضي أبي بكر بن العربي، وطائفة، وآخر من روى عنه مروياته بالإجازة أبو الحسن شريح بن محمد.ال
أربع مائة  مؤلفاتهقال الإمام أبو القاسم: صاعد بن أحمد: أخبرني ابنه الفضل: أنه اجتمع عنده بخط أبيه أبي محمد من 

قال : ونقلت من خط ابنه أبي رافع أن أباه توفي عشية يوم الأحد لليلتين مجلد، تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة، و 
ر هـ(، فكان عمره إحدى وسبعين سنة وأشهرا  رحمه الله، ينظر: سي 454بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأربع مائة )

 (.3/325وكذلك ينظر: وفيات الأعيان ) ؛(211-184/  18أعلام النبلاء )
 (.111/  8المحلى ) -1
 (.111/  8ينظر: المرجع نفسه ) -2
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قوله صلى كالحوالة ل ،أن الحق ينتقل بالضمانعلى  ومن تابعه ،واستدل ابن أبي ليلى
بالغرم اقتضى أن يكون المضمون عنه بريئا ما خصه فك، (1)«الزعيم غارم»الله عليه وسلم 

عليه النبي صلى  ،من الغرم، وبأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ضمن دين الميت
 الله فك ،جزاك الله عن الإسلام خيرا»: بن أبي طالب ثم قال لعلي ،وسلم صلى الله عليه

، فكان في هذا الخبر دليلان على براءة المضمون عنه (2) «رهانك كما فككت رهان أخيك
 بالضمان:

أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن امتنع من الصلاة عليه، صلى الله عليه فدل 
 على براءة ذمته ولو كان الدين باقيا لكان الامتناع قائما.

دل على  فلما أخبر بفك رهانه« رهانك كما فككت رهان أخيك فك الله »والثاني: قوله:
استحال أن يكون الدين  ،ولأنه لما استحال أن يكون الجسم الواحد في مجلسين ؛براءة ذمته

 .(3)«الواحد ثابتا في ذمتين

                              

 

 (41)صسبق تخريجه- 1
رواه الدارقطني،)واللفظ له(، كتاب البيوع، باب العارية، من طريق اسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي  -2

 (، ينظر، سنن الدار449-3/444) (،2984إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، حديث برقم)
قطني، تأليف: الحافظ: علي بن عمر الدارقطني، ت: شعيب الأرناؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، ومحمد كامل قره بللي، 
 وبذيله: التعليق المغني على الدارقطني للمحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، ط: مؤسسة الرسالة،

هقي في السنن الكبرى، كتاب الضمان، باب وجوب الحق (، ورواه البي449-3/444) م، 2444 -ه1424، 1ط
بالضمان، من طريق عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله 

أخرج  : عطاء بن عجلان وهو: ضعيف، وقد: ومدار أسانيدهما علىقلت ؛(4/121(،)11399كذلك، حديث برقم )عنه، 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كتاب الضمان، باب وجوب الحق بالضمان، حديث ي كذلك: البيهقالحديث 

وهو: ضعيف جدا، وقد ذكر ذلك البيهقي، وقال:  ،(، من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي4/121(،)11398برقم)
كبرى للبيهقي، تأليف: الإمام أبي بكر أحمد بن والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح، والله أعلم، ينظر: السنن ال

 -ه1424، 1الحسين بن علي البيهقي، ت: عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .(4/121م،)2443

 (.4/434الحاوي ) -3
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أن يقول  »المضمون عنه في حالة واحدة وهي: وفي: "المحلى" أن الضامن يرجع على
، فههنا يرجع  ؛عني ما لهذا عليَّ  يه الحق: اضمنالذي عل فإذا أديت عني فهو: دين لك عليَّ

 .(1)«قرض صحيح :فهو ؛لأنه استقرضه ما أدى عنه ؛عليه بما أدى عنه

وبيان التعريف  ،عند الفقهاء المعاصرين ""الضمانمناقشة تعريفات  :الثاني مطلبال
 :المختار

الضمان هو التزام بتعويض مالي « :بقوله رحمه الله مصطفى الزرقاذ الأستاعرفه وقد 
أو غصبه معه  ،خر شيئاعن ضرر للغير، بمعنى التضمين أو التعويض، إذا أتلف أحد لآ

 .)2)»تسبب أو ،وكذا إذا ألحق بغيره ضررا بجناية ،أو فقد ،فهلك

الضمان هو الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف » :لهوعرفه وهبة الزحيلي بقو 
 (3)«الحادث بالنفس الإنسانية ،الكلي أو ،أوعن الضرر الجزئي ،ضياع المنافع أو ،المال

تعويض عن شغل الذمة بحق، أو ب :الضمان» وعرفه محمد فوزي فضل الله بقوله:
، والالتزام الشخصي جزاء المخالفة للاعتداءوالشغل يستوي فيه الإلزام من الشرع  ،رضر 
نسان ونحوه، ويشمل حق الإ ،كما في جزاء الصيد ،والحق يشمل حق الشارع، ونحوه ،بالعقد

 .في الدين، والكفالة بالمال

 والتعويض عن الضرر يشمل:

 المقدر منهاالأضرار الواقعة على النفس الانسانية، المقدر منها كالديات، وغير  .1
 كالأروش، مما يدخل في نطاق المسؤولية الجنائية.

                              

 

 (.111/ 8المحلى ) -1
 (. 1/342) م،1998 -هـ1418 ،1سوريا، طالمدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، ط: دار القلم، دمشق،  -2
 (.15)ص -وهبة الزحيلي - نظرية الضمان في الفقه الاسلامي -3
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ة وغيرها، مما يدخل في نطاق ويشمل الأضرار المالية، ضمن العقود العيني .2
 المسؤولية العقدية.

 ،ئرة العقود ،عينية كانت كالمغصوبوكما يشمل الأضرار المالية في غير دا .3
دخل في نطاق المسؤولية ، مما يغير عينية كالاتلافات أو ،ووضع اليد
 .(1)«التقصيرية

الأعم في لسان والضمان بمعناه » الخفيف فقد عرف "الضمان" بقوله:ا الشيخ علي وأم
أو عمل، والمراد ثبوته فيها مطلوب  ،الفقهاء: هو شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال

ال، أو في كالدين الح ،سواء كان مطلوبا أداؤه في الحال ،أداؤه شرعا عند تحقق شرط أدائه
قق إذ هو مطلوب أداؤه إذا ما تح ،كالدين المؤجل إلى وقت معين ،الزمن المستقبل المعين

ده، شرط أدائه، وكالبيع في يد من اشتراه بعقد فاسد، فإن ضمانه على مشتريه مادام في ي
 .«(2)يضمنه بقيمته إذا هلك لبائعه

أو  ،ون له لقاء ما أصابه من اعتداءمكل هذه التعاريف تلتقي على تعويض المض
 :وهو ،أو بغير عقد، وأن يكون التعويض بالمثل إذا كان من المثليات ،ضرر سواء كان بعقد

وكل ما  ،والحيوان ،كالعروض ،أو بالقيمة إذا كان مما لا مثل له ،أو وزن، ما يحصره كيل
 ولا موزون. ،كان غير مكيل

ومحمد فوزي  ،فيفعلي الخالتعاريف السابقة أرى أن تعريف الأستاذ  وبالنظر في
لى ما ذكرنا من تعاريف فقهاء هالأجدر والأقرب إلى ما نحن بصدد هما ،فضل الله ، وا 

                              

 

 -هــ1443، 1نظرية الضمان في الفقه الاسلامي العام، محمد فوزي فضل الله ، ط: مكتبة دار التراث، الكويت، ط -1
 (.14م، )ص1983

 (8)صم،2444)د.ع.ط(، ف، ط: دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، الضمان في الفقه الإسلامي، تأليف: علي الخفي -2
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ا هو الأقرب إلى حقيقة معنى ملأن عبارة "شغل الذمة" المذكورة في تعاريفه ؛وذلك ،المذاهب
 خرج "الحوالة" لأن فيها براءة الذمة لا شغلها."الضمان المالي"، ولأنها تُ 

المالي عن الضرر  فقد اقتصر على التعويض ،أما تعريف الأستاذ مصطفى الزرقا
فقد  :الدكتور وهبة الزحيليما ، وأأو التحمل ،كر شغل الذمة به، أو الالتزام بهولم يذ ،بالغير

لما يتلف من  ، وذلك نتيجةمن أنواع التعويض هإلى جانب التعويض المالي غير أضاف 
 قع من الضرر على الغير.، أو يأو يضيع من المنافع ،المال

فذكر "شغل  "،فهو تعريف شامل لمعنى ""الضمان :أما تعريف محمد فوزي فضل الله
، والشغل يستوي فيه الإلزام من "الضمان""التعويض" عن الضرر وذلك بمقتضى و ،الذمة"
فضل "الشخصي بالعقد ونحوه، من هنا كان تعريف  الالتزامو جراء المخالفة،  للاعتداءالشرع 

 "الضمان"فيف، وهما الأقرب إلى حقيقة "الضمان" وكذلك الأستاذ علي الخ أشمل لمعنى "الله
المذكور عند فقهاء المذاهب، وكذلك الأقرب لموضوع بحثنا، بحكم شمول التعريف، ودخول 

 .الالتزاممعنى شغل الذمة فيه، ومعنى 

–المقصود في هذا البحث  "الضمان"،لنوع  التعريف المختار بالنسبة للباحث وأما
ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في المطالبة بحق  »، فهو:-الضمان المالي""

 «مالي

 :الثالث: الفرق بين الضمان المالي وغيره من الضمانات المطلب
أضفته زيادة  "تعريف الضمان المالي" بحثممطالب الثالث من  مطلبهذا هو ال

عن غيره من الضمانات، ولتضح أكثر حقيقة "الضمان المالي"،  ،لتمييز "الضمان المالي"
 وغيره من الضمانات. ،والفرق بينه

لكون غيره من  وذلك ؛""بالضمان الماليموضوع دراستي هذه لا تتعلق إلا  إن
إلا أني أركز فقط في  –مع النقص الحاصل فيها  -الضمانات قد شملته بعض الدراسات 
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أساهم بدراسة في  ؛ من أجل أنهلأفرده بالدراسة عن غير  ؛المالي"هذا البحث على "الضمان 
نظرا لحاجة  ؛به ةعلقتالمئلة سالأوتجيب على  ،تزيد معرفة بهذا النوع من العقود ،هذا المجال

لى ضرورة معرفة حقيقته وأحكامه.  الناس إلى مثله، وا 

وأميز  ،"الضمان" "، سأعالج "الفرق" من خلال "التفريق" بين أنواعمطلبوفي هذا "ال
 – "ضمان الطلب"و ،"الوجه"أو  ،"ضمان النفس" :أي ،الفرق بين "الضمان المالي" وغيره

 ؛وأخذ الوثائق في الأموال ،ذلك أن كلا من هذه الضمانات تتعلق بالذمة ،–عند المالكية 
في مان: فهو أخذ الوثائق أما الض »في "الحاوي الكبير": –رحمه الله  -يقول الماوردي 

ضمان  –فإن غير  ،لذلك ؛(1)«والضمان ،والرهنالشهادة، لأن الوثائق ثلاثة:  ؛الأموال
ضمان الطلب، إنما هما لأجل زيادة التوثيق في المال و ، ضمان الوجه :أي -المال

 ،المضمون، وطمأنة الدائن على ماله، وزيادة رفع الضرر عنه في عدم سداد المدين للدين
براءه لذمته منه يتوجب عليه إحضار المكفول به إلى المكفول  ،لذلك فإن الكفيل بالنفس ؛وا 

عليه أن يفتش عنه، فإن  له، فإن لم يحضره، صار ضامنا، وكذلك في "ضمان الطلب" إنما
توثيق في "الضمان" زيادة  :نينماكان كلا من الضلذلك  ؛ار ضامنا كذلكص ؛لم يفعل

 أو المكفول له. ،بالنسبة للدائن

ما جاء في "مختصر القدوري"  ،و"ضمان النفس" ،الفرق بين "ضمان المال"ويوضح 
إحضار بها فالكفالة بالنفس جائزة، والمضمون  »يقول في الكفالة بالنفس: ، إذرحمه الله

برأسه،  أو بجسده أو ،أو بروحه ،أو برقبته ،تكفلت بنفس فلان :تنعقد إذا قالو المكفول به، 
، أو أنا بهإذا قال ضمنته، أ ، وكذلكأو بثلثه أو بنصفه، ، أو إليَّ زعيم أو قبيل  و هو عليَّ

لزمه إحضاره إلى طالبه به في  ،به، فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه
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ذا أحضره وسلمه في مكان يقدر المكفول له  ،فإن أحضره ،ذلك الوقت لا حبسه الحاكم، وا  وا 
ذا تكفل على أن يسلمه في مجلس القاضيبريء الكفيل من الك ،على محاكمته  ،فالة، وا 

ذا مات المكفول به بريء الكفيل فسلمه في السوق بريء،  فإن سلمه في بريَّة لم يبرأ، وا 
وهو ضامن لما  ،فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به في وقت كذا ،بالنفس من الكفالة

لم يبرأ من الكفالة بالنفس، ولا و  ،لزمه ضمان المال ،ألف، فلم يحضره في الوقت :عليه وهو
، هذا فيما يخص (1)«جوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة رحمه اللهت

وأما كفالة المال فجائزة معلوما كان »"كفالة المال" فيقول: ثم يبدأ الحديث عند "كفالة النفس"، 
تكفلت عنه بألف درهم،  :ن دينا صحيحا، مثل أن يقولأو مجهولا، إذا كا ،المال المكفول به
أو بما يدرك في هذا البيع، والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه  ،أو بما لك عليه

ن شاء طالب الكفيل ،الأصل ويجوز تعليق الكفالة بالشروط مثل أن يقول: ما بايعت  ،وا 
، أو ما  ،فلانا فعليَّ  ذا قال تكفلت بمالك عليه، غصبك فلانا فعليَّ أو ما زاد لك عليه فعليَّ ، وا 

فإن لم تقم البينة، فالقول قول الكفيل مع يمينه في  ،فيلفقامت البينة بألف عليه، ضمنه الك
جوز ، لم يصدق على كفيله، وتمقدار ما يعترف به، فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك

ن كفل  مر من المكفول عنه، وبغير أمره، فإنأالكفالة ب كفل بأمره رجع بما يؤدي عليه، وا 
بغير أمره لم يرجع بما يؤدي، وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي 

ذا  ،م بالمالوز  عنه، فإن لُ  المكفول برأ الطالب أكان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه، وا 
ن أبرأ الكفيل، لم يبرأ المكفول عنه، ئ الكفيلأو استوفى منه بر  ،عنه ولا يجوز تعليق ، وا 

 ،لا تصح الكفالة به ،البراءة من الكفالة بشرط، وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل
 .(2)«كالحدود والقصاص
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أن الباحث ستطيع ي: دوري" في الفقه الحنفيمن خلال هذين النصين من "مختصر القُ 
 ن الضمانين بما يلي:روق" بيز ما ورد من "فمي   يُ 

 جائز، ثم ميز بين أنواعها: ن  يْ مان  أن كلا من الضَّ  -رحمه الله  -ذكر  أولا:

فالكفالة بالنفس: هي إحضار الشخص المكفول إلى المكفول له، وأما كفالة المال: فهي 
أو  ،مثل أن يقول تكفلت عنه بألف درهم ،أن يلتزم الكفيل التزاما ماليا إذا كان الدين صحيحا

 بما عليه.

لا يلزم الكفيل المال إلا إذا اشترط أنه إذا لم يأت به لزمه ما  :وفي الكفالة بالنفس
 . (1)عليه

تتعلق "كفالة المال" بشغل الذمة بالمال، فإذا مات المكفول سقطت الكفالة عن  ثانيا:
صح  ،فإن خلف بعض الوفاء ،إلا أن يخلف وفاء   -رحمه الله -الكفيل عند أبي حنفية 
ولأن ذمته  ؛كما لو سقط الإبراء ،فلم يصح ضمانه ،لأنه دين ساقط ؛ضمانه بقدر ما خلف

 ،ضم ذمة إلى ذمة في التزامه :والضمان ،فلم يبق فيها دين ،قد خربت خرابا لا تعمر بعده
وأصحاب الرأي  ،وأبو عبيد ،والشافعي ،وريعلى خلاف قول أكثر أهل العلم كالثوهذا 

 والحنابلة.

ولم  ،عنه الكفالة بموت المكفول به في النفس تسقط أن الكفيل :ذلكأبو حنيفة ك ويرى
د، وأحم ،والشافعي ،وحماد بن أبي سليمان ،والشعبي ،وبهذا قال شريح ،يلزم الكفيل شيء

 ،يث بن سعد رحمهما الله: يجب على الكفيل غرم ما عليهوهو قول الحكم والل :وقال مالك
 ،فإذا تعذرت من جهة من عليه الدين ،وثيقة بحق لأن الكفالة: ؛ريجعن ابن س ي ذلكك  وحُ 

ذا تعذر إحضاره استوفى من الوثيقة كالرهن  لزم كفيله ما عليه كما لو غاب.، وا 
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كما لو  ،الكفيل ن الحضور سقط عن المكفول به فبرئومن وافقهم: أ يل الحنفيةودل
كالضامن إذا قضى  ،فبرئ الفرع ،ما التزمه من أجله سقط عن الأصل ولأن ؛برئ من الدين

فإن الحضور لم يسقط عنه، ويفارق  ،المضمون عنه الدين أو أبْر ئ  منه، وفارق ما إذا غاب
 فإن علق به المال استوفى منه. ،الرهن

ممن هو تحت يده أو لا يكفل إلا بنفس من يقدر على تسليمه  ،في الكفالة بالنفس ثالثا:
جاء في "المبسوط":  ،أحد أقاويله منعها الشافعي رحمه الله، في ، لذلك(1)ينقاد له في التسليم

وعليه عمل القضاة من لدن رسول الله صلى الله ( 2)وجواز الكفالة بالنفس مذهب علمائنا»
هي ضعيفة،  :وفي القول الآخر يقول ،وهو أحد أقاويل الشافعي ،هذا عليه وسلم إلى يومنا

 يقدر على تسليمه فيكون كبيع لأنه يلتزم ما لا ؛حةوفي القول الثالث يقول: لا تكون صحي
 .(3)«ير في الهواءالط

فلا تجوز عنده في  ،خلافا كذلك للشافعي ،والمجهول ،تجوز في المعلوم :والكفالة بالمال
، لأنه التزام بمال ؛رحمهم الله ،وابن المنذر ،وابن أبي ليلى ،والليث ،وافقه الثوريو المجهول، 

 الثمن في المبيع.فلم يصح مجهولا ك

ليس شرطا في التكفل  ، فرضاهتجوز من غير رضا المكفول عنه :الكفالة بالمال رابعا:
 مقصدهالأن  ؛فيعتبر فيها رضا المكفول به عند الشافعي ،بخلاف كفالة النفس ،عنه

ن تكفل بغير إذنه   ، وهولأنه يجعل لنفسه حقا عليه ؛لم يلزمه الحضور معه ،إحضاره، وا 
فإن  "الضمان بالمال"فلم يجز كما لو لزمه الدين، وفارق  ،معه من غير رضاهالحضور 

 ولا يحتاج إلى رضا المضمون عنه. ،يقضى الحق "الضامن بالمال"
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 :ف صل »قال: "الحاوي الكبير"في  -رحمه الله -ومن "الفروق" كذلك ما ذكره الماوردي 
على الصحيح من المذهب فصحتها معتبرة بثلاثة  (1)فإذا ثبت وصفنا وقلنا بجواز الكفالة

 شروط:

كما يلزمه معرفة المال المضمون، ليعلم من  ،أحدها: أن يكون عارفا بالمكفول به
على وجهين  ؟وهل يلزم أن يكون عارفا بالمكفول له ،يستحق عليه بالكفالة المطالبة به

 كالمضمون له.

يستحق مطالبته به، وهل يلزم أن يكون والشرط الثاني: أن يكون على المكفول به حق 
 عارفا بحقه؟ على وجهين:

أنه لا تصح الكفالة إلا بعد معرفة الكفيل  :أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج
لأن من مذهبه أن موت المكفول به يوجب على الكفيل  ،بقدر ما على المكفول به من الدين

 غرم الدين.

لا  وأن جهالته به ،عرفة الكفيل بقدر الدين لا تلزمأن م :والثاني: وهو مذهب الشافعي
 لأن من مذهبه أن موت المكفول به لا يوجب على الكفيل غرم الدين. ،تضر

ذنه، فإن كفل من غير إذنه تكون الكفالة عن أمر المكفول به والشرط الثالث: أن لم  ،وا 
كما يصح الضمان  ،تصح الكفالة بغير أمر المكفول به :وقال أبو العباس بن سريج ،تصح

وهذا خطأ، والفرق بين الكفالة والضمان: أن الضمان يوجب غرم  ،بغير أمر المضمون عنه

                              

 

للأقوال الواردة فيها عنه: ينظر:  -رحمه الله -أي: كفالة النفس لكونها هي المختلف في جوازها في مذهب الشافعي  -1
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والكفالة توجب تسليم نفس وذلك لا  ،مال يمكن استيفاؤه من الضامن دون المضمون عنه
 .(1)«إلا بتمكين المكفول به يمكن

أن الباحث ستطيع يلشافعي في الفقه ا "الكبير من خلال هذا النص من كتاب "الحاوي
 ما يلي: ستنبطي

أن اعتبار صحة الكفالة بالنفس عند الشافعية بثلاثة شروط مذكورة في هذا النص:  -
 وذلك راجع إلى ضعفها قياسا عند الإمام الشافعي رحمه الله.

يخالف رأي الشافعي  :من خلال هذه الشروط يتبين أن قول أبي العباس بن سريج -
 رحمه الله في كثير من مسائل الكفالة، من ذلك:

يوجب على الكفيل غرم الدين عند موت المكفول به، وهذا خلاف  :أن ابن سريج -
 رحمهم الله.، والليث ،رأي الشافعي، وقد وافق فيه ابن سريج مالك

كفول به الم رط في مذهب الشافعي رحمه الله: أن تكون الكفالة عن أمرت  شْ كذلك يُ  -
ذنه، فإذا كفل من غير  فلا  ؛"الضمان بالمال"إذنه لم تصح، وهذا على خلاف وا 

فقال: تصح الكفالة بغير ذلك  في ابن سريج يشترط فيه أمر المضمون له، وخالفهم
" الماوردي" أهالضمان بغير أمر المضمون عنه، وخطَّ كما يصح  ،أمر المكفول به
فرق بين الكفالة والضمان: أن الضمان يوجب غرم وهذا خطأ، وال: »في ذلك، فقال

المال ويمكن استيفاؤه من الضامن دون المضمون عنه، والكفالة توجب تسليم نفس، 
 .(2)«وذلك لا يمكن إلا بتمكين المكفول به

 قال فيه:حيث "المهذب"  في -اللهرحمه  -إسحاق الشيرازي أبو وبهذا القول أخذ
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ن ض »  ؛ز له مطالبة المضمون عنه بتخليصهإذنه، لم يجمن عن رجل دينا بغير وا 
هو  ،- رحمه الله –اختارالذي القول وهذا ، (1)«فلم يلزمه تخليصه ،لأنه لم يدخل فيه بإذنه

 كما بينت. -من الشافعية  -وقد خالفهم فيه ابن سريج  ،مذهب الشافعي رحمه الله

 ولا »:، جاء فيه"المكفول عدم صحة الكفالة بالبدن من غير إذن" :أيضافي "المهذب" و 
لأنه إذا تكفل به من غير إذنه لم يقدر على  ؛تصح الكفالة من غير إذن المكفول

 .(2)«تسليمه

نما الذي لم يجز  وفارق في هذا "ضمان المال" فإنه يجوز أن يضمن عنه بغير إذنه، وا 
فلم يلزمه  ،لأنه لم يدخل فيه بإذنه ؛من المضمون عنه بتخليصها، هو مطالبة الض(3)عندهم

ح الضمان تخليصه، وأما أصل جواز ضمانه عنه بغير إذنه في "ضمان المال" فجائز، ويص
جاز ضمان ما  ،لأنه لما جاز قضاء دينه من غير رضاه ؛من غير رضا المضمون عنه

 .(4)عليه من غير رضاه

والتفتيش زم الضامن طلب الغريم "أن يلت :وهو ،(5)فعندهم "ضمان الطلب" وأما المالكية:
إذا ثبت  "الضامن بالمال"شغل ذمة ن، وهذا القسم يصح فيه ضمان غير المال، ولا ت"عليه

الدلالة عليه بأن علم موضعه وتركه، فشغل ذمة  أو في ،تفريطه في الإتيان بالمضمون
توقف وت يان بالمضمون في "ضمان الوجه"،في هذا القسم تتوقف على عدم الإت "الضامن"

 ."ضمان الطلب"على تفريط الضامن في 
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بين موت المتحمل بوجهه إن  وكذلك عند المالكية تفريق فيما يخص "الحمالة بالوجه": 
فإن كان  »أو مات بعد أن غاب عن البلد، جاء في "شرح التلقين" للمازري:  ،مات بالبلد

ف لو تغيب من البلد، أو فالمعروف من المذهب أن الحمالة ساقطة، بخلا ،مات وهو بالبلد
والتغيب مما يكتسب  ،يب يمكن إحضارهوذلك لأنه مع التغ ؛الغرامة لازمةتغيب في البلد فإن 

لا يغيب، فإذا ويكتسب التحفظ منه، فإنما أخذ الحميل بالوجه ليتحفظ بمن تحمل بوجهه حتى 
وأن القصد بها  ،مةالحمالة لما تؤدي إليه من الغرا ازنا إنما أجلأن ؛غاب توجهت الغرامة

ولا التحفظ منه، فلهذا لم يضمن  ،والموت لا يمكن اكتسابه ،تحصين ما في الذمة من الدين
 .(1)«لعدم القدرة البشرية على دفع الموت عمن فرغ عمره ،الحميل لموت المتحمل بوجهه

 :تحمل بوجهه، فالمذهب المالكي فيه على قولينب المُ بعد أن تغيَّ وأما إن وقع الموت 
لى هذا القول  ،كما تسقط به لو كان المتحمل به في البلد ،أحدهما: أنها تسقط بالموت وا 

 رحمه الله. من المالكية ذهب أشهب

 .(2)القول الثاني: وهو قول ابن القاسم رحمه الله: أن الموت بغير البلد لا يسقط الكفالة

ن من افك »ألة فقال:"شرح التلقين" هذه المسفي   -رحمه الله -ل المازري وقد فصَّ 
رأى أن الموت لما وقع قبل مطالبته الحميل ما تحمل به،  ،أسقط الحمالة بالموت في الغيبة

كموت المتحمل به بالبلد، لكون الكفيل مغلوبا في الحالين على إحضار من تكفل  ،صار ذلك
 أو غائبا عنه. ،سواء مات بالبلد ،بوجهه

أوجبت غرامة الكفيل،  ،رأى أن مجرد الغيبة ،ومن ذهب إلى المطالبة بهذه الحمالة
 بحصول التعدي بها، لكون الغيبة توجب الغرامة في المشهور عندنا.

                              

 

 (.143/  2شرح التلقين ) -1
 (.143/  2ينظر: المرجع نفسه ) -2
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هذا  ،لا يرفع عنه الحكم ،فموت الشخص بعد وجوب سبب يوجب الغرامة وهو الغيبة
فأما إن كان لم يحل فعلى أصل وقد حل أجل الدين،  ،إذا كان قد غاب المتحمل بوجهه

لذي ذكرناه، تسقط الكفالة، وأما ابن القاسم فإنه اعتبر موت المتحمل بوجهه: هل أشهب ا
وقع في زمن يتسع أن يمضي الكفيل ليأتي به فتسقط الكفالة حينئذ، لكون هذا الغائب مات 

ن بقي من أجل  مطالبة الدين وكون الكفيل لم يفرطقبل أن تتوجه عليه  ولا تعدى في أمره، وا 
لزمت الكفيل الغرامة، قال ابن القاسم: يذهب الكفيل إليه، فيأتي به، أن  الدين ما لا يحصل

ن قلت لكم غير هذا فاطرحوه، ورُ  وي عنه أنه قال: إنما تعتبر في هذا مسافة قدوم الغريم وا 
لخروج ليؤتى به، وكأنه قرر في اعتباره مسافة السير بنفسه من غير أن يضاف هذا مسافة ا

فيؤتى به لأخذ الحق منه، واعتبر  ،دا المنع من الحق حتى يُنْف ذ  إليهوالرجوع كون الغريم قاص
بنفسه من غير أن فأتى  ،والتنصل من الحق ،في القول الآخر أنه يحمل على الوفاء

 .(1)«إثمه بالمطليستدعى خوفا من 

تان، إحداهما أنه يؤخذ ايجل الدين رو وعند المالكية كذلك في موت الضامن قبل حلول أ
من ماله فيدفع إلى رب المال ويرجع به ورثة الضامن على المضمون عنه إذا حل الحق 

أخذ  ، فإن أمكنأنه يوقف من ماله بقدر الحق حتى يحل الأجل :الأجل، والرواية الأخرى
لا دفع إ ،المال من الغريم ذا مات الذي  لى رب الحق المال الموقوف من تركةوا  الضامن، وا 

ن لم يكن له مال لم  وبرئخذ الحق من ماله، أُ  عليه الحق قبل حلول الأجل الضامن، وا 
 .(2)يؤخذ من الضامن شيء حتى يحل الأجل

                              

 

 (.144-143/  2) شرح التلقين -1
عبيد الله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب البصري، ت: د. حسين بن سالم الد هماني، ينظر: التفريع، لأبي القاسم  -2

 (.289 - 284/  2) ،م 1989 -هـ 1448، 1ط: دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
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غرم الحق  ،ت به" أن من تكفل بوجه رجل فلم يأضمان الوجه"أيضا في  وعند المالكية
 ،من الحق الذي عليه، فلم يأت به عليَّ  من قال أن كفيل بوجه فلان، ولا شيءو  ،الذي عليه

 .(1)مه من الحق الذي عليه شيءلم يلز 

أن من ضمن عن رجل  :فإنهم يعتبرون -عند المالكية –وأما بالنسبة للكفالة المبهمة 
لزمه ما قامت به البينة عليه، ومن قال الرجل: عامل فلانا، وأنا  ؛ما عليه وهو لا يعلم بقدره

وصورة ذلك أن يقول: أنا ، (2)ضامن لما تعامله به، لزمه ما ثبت عليه مما يعامل به مثله
أضمن لك عنه كلما يثبت له عليه، وكلما ثبت له ببيان قاطع غرمه، ولا يضر في ذلك 

، -خلافا للشافعي –لأنه ليس الضمان من عقود المعاوضات فيمتنع فيه الجهل  ؛الجهل
ا خلاف ،وأنا ضامنه ب عْ من فُلانالمالكية ضمان ما لم يجب مثل أن يقول  وكذلك يجوز عند

 .(3)للشافعي أيضا

هناك ""فرق في ف :و"كفالة الوجه" ،"كفالة المال" :قت وجوب كل منيتعلق بو  ماوأما في
 :وقت وجوب كل منهما

أن  -يعني مطالبته بالكفيل –فأما كفالة المال: فقد أجمع العلماء على أن وقت وجوبها 
 أو ببينة. ،ذلك بعد ثبوت الحق على المكفول إما بإقرار

ت وجوب الكفالة بالوجه: فاختلفوا هل تلزم قبل إثبات الحق أم لا؟ فقال قوم: وأما وق
والشعبي، وبه قال  ،إنها لا تلزم قبل إثبات الحق بوجه من الوجوه، وهو قول شريح القاضي

سحنون من أصحاب مالك، وقال قوم: بل يجب أخذ الكفيل بالوجه على إثبات الحق، وهؤلاء 
لى كم من المدة تلزم؟ فقال قوم إن أتى بشبهة قوية مثل شاهد واحد اختلفوا متى يلزم ذلك؟ و  ا 

                              

 

 (.289/  2) ينظر: التفريع -1
 (.289/  2المرجع نفسه ) -2

 (.289/  2) سالم الد هماني للتفريع ينظر: تحقيق: حسين -3
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لا لم يلزمه الكفيل ،لزمه أن يعطي ضامنا بوجهه حتى يلوح حقه إلا أن يذكر بينة حاضرة  ،وا 
ميلا من الخمسة الأيام إلى الجمعة، وهو قول ابن القاسم من أصحاب ، فيعطيه حفي المصر

إلا أن يدعي بينة حاضرة  ،ميل قبل ثبوت الحقذ عليهم حلا يأخمالك، وقال أهل العراق: 
يقولون إنه إن أتى بشبهة  أنهم حدوا ذلك بالثلاثة أيام، لا، نحو قول ابن القاسم، إفي المصر

لزمه أن يعطيه حميلا حتى يثبت دعواه أو تبطل، وقد أنْكروا الفرق في ذلك، والفرق بين 
إلا ببينة، وذلك إلى والغائبة، وقالوا لا يؤخذ حميل على أحد  ،ي البينة الحاضرةيدعالذي 

عارض وجه العدل بين الخصمين في أو إبطالها، وسبب هذا الاختلاف ت بيان صدق دعواه
ذلك، فإنه إذا لم يؤخذ عليه ضامن بمجرد الدعوى لم يؤمن أن يغيب بوجهه فيعنت طالبه، 

ن أخذ عليه لم يؤمن أن تكون الدعوى باطلة ق بين ق من فرَّ فيعنت المطلوب ولهذا فرَّ  ،وا 
 .(1)دعوى البينة الحاضرة والغائبة

 فقد ذكرت اتفاقهم واختلافهم مع غيرهم من المذاهب في مسائل "الفرق" :وأما الحنابلة
، وخالفوا في بعض مسائل كما قد مر معنا بين الضمانات، وقد وافقوا في جل أقوالهم المالكية

 .، وقد أشرت إلى ذلك في هذا المطلب(2)والشافعية"الضمان" الحنفية 

 الثاني: أحكام الضمان المالي المبحث

سأعالج مسائل أحكام الضمان المالي من حيث صيغة  -بحول الله – في هذا المبحث
 ؛والمضمون ،والمضمون عنه ،والمضمون له ،الضمان وما ينعقد به، وأحكام الضامن

 وما يترتب عليه من أحكام. ،آثار الضمان بالمال -بإذن الله –وسأذكر 

 
                              

 

 (.149/  4بداية المجتهد )ينظر:  -1
قد ذكر جل مسائل الاتفاق والاختلاف في مسائل "الضمان" بين الحنابلة و وما بعدها(،  91/  9المغني )ينظر:  -2

 يتبين "الفرق" بين أنواع "الضمانات". خلاله فيرجع إليه، ومن ،وغيرهم
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 :الأول: أحكام الصيغة وما ينعقد به الضمان المطلب

الكفالة لا تنعقد بغير الإيجاب بصيغة تدل على أن على  -رحمهم الله  -اتفق الفقهاء
أو  ،تعليق الصيغة بوقتالالتزام، ولا يجوز أن يشرط الكفيل الخيار لنفسه، واختلفوا في 

 الدين الحال مؤجلا.غيره، وفي كفالة 

تنعقد بالإيجاب دون حاجة إلى قبول المكفول له،  :وذهب الجمهور إلى أن الكفالة
 والشافعي في أحد قوليه. ،ومحمد ،وخالفهم أبو حنيفة

 .على ما سأبين إنشاء الله ولم يشترط الفقهاء رضا المكفول عنه، واختلفوا في موضعين

أو أنا به  ،أو هو عليَّ  ،أو ضمنته ،لتند الحنفية بلفظ: تكفَّ ع "صيغة الكفالة"وتنعقد 
 "دوريمختصر القُ "أو قبيل به، فكل هذه الصيغ يصح بها لفظ الكفالة عندهم، جاء في  ،زعيم

أو  ،وأما كفالة المال فجائزة معلوما كان المال المكفول به »رحمه الله في الفقه الحنفي:
تكفلت عنه بألف درهم أو بمالك عليه، أو بما مجهولا، إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول: 

تنعقد بها الكفالة  أن هذه الألفاظ - رحمهم الله -فمذهب الحنفية  ،(1)«يدرك في هذا البيع
بإيجاب وقبول، جاء أنها تنعقد :- رحمهم الله -الحنفيةمن كلام فقهاء  ضحوالذي يتَّ  عندهم،

ا الله قالا: الكفالة تبرع، وهو تبرع على الطالب مومحمد رحمه ،وأبو حنيفة »في "المبسوط":
نشاء سبب التبرع لا يتم بالتبرع، مما لم يقبله المتبرع ع ؛ ليه كالهبة والصدقةبالالتزام له وا 

ل عتزام الحق بإنشاء العقد، والعقد لا يتم بالإيجاب بدون القبول، ولا يمكن جلأن ال وهذا
لأنه لا ولاية له عليه فبقي إيجابه شطر العقد، وذلك يبطل  ؛إيجابه قائما مقام قبول الآخر

ثم  ،بالقيام عن المجلس، بخلاف الإقرار فإنه إخبار عن واجب سابق، والإخبار يتم بالمخبر
: الكفالة بعض العلماء رحمهم اللهقد يتعدى ضرر هذا الالتزام إلى الطالب، فإن على قول 

                              

 

 (.122مختصر القدوري )ص  -1
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ولعل قاضيا يرى ذلك فيحكم ببراءة  ،فبقي الأمر إلى الطالب، (1)صحت بريء الأصيلإذا 
لا » :فقوله، (2)«وفيه ضرر عليه، فلهذا لا تصح الكفالة إلا بقبوله ،الأصيل عن حق الطالب
عند الحنفية لا يتم إلا بالقبول مع  "عقد الكفالة"يدل على أن  :«تصح الكفالة إلا بقبوله

 الإيجاب.

وهو قول أبي يوسف  ،ركن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله :القبولالإيجاب و  وهذا
وهو أحد  ،وأما القبول فليس بركن ،الإيجاب فحسب :أن الركن هو :وفي قوله الأول ،الآخر

الركن فهو الإيجاب والقبول،  أما »ائع":فعي رحمه الله، جاء في "بدائع الصنقولي الشا
وهو قول أبي يوسف  ،وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ،والقبول من الطالب ،الإيجاب من الكفيل

وهو أحد  ،فأما القبول فليس بركن ،الإيجاب فحسب :الركن هو ،الآخر، وفي قوله الأول
 .(3)«قولي الشافعي رحمه الله

فإذا  »في "بدائعه" ألفاظ الكفالة عندهم فيقول:  - رحمه الله -ثم بدأ يعرفنا الكاساني 
 ،أو ضمين ،أن ركن الكفالة الإيجاب والقبول، فالإيجاب من الكفيل أن يقول: أنا كفيل رفعُ 

أو لك عندي، أما لفظ  ،أو لك قبلي ،أو لك عليَّ  ،أو حميل ،أو قبيل ،أو غريم ،أو زعيم
الضمان، قال  :والغرامة بمعنى ،الكفالة :الزعامة بمعنىفصريحان، وكذلك  ،الكفالة والضمان
ضامن، وكذلك القبالة  :أي الكفيل، (4)( عليه الصلاة والسلام: )الزعيم غارمالنبي صلى الله

كفلته، قال الله تعالى:  :وتقبلت به أي ،قبالة ،أقبل ،قبلت به :الكفالة أيضا، يقال :بمعنى

                              
 

 ومن وافقهم.وهو مذهب الظاهرية  -1
 (.191-194/  19المبسوط )  -2

 (.2/  4بدائع الصنائع ) -3
 (41)صسبق تخريجه -4
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﴿﴾»(1) ،بما يقول، والحميل  كفيلا يكفلونه :أي

وأنه ينبئ عن تحمل  ،فعيل بمعنى المفعول، كالقتيل بمعنى المقتول ،المحمول: بمعنى 
ل يَّ كلمة إجاب، وكذا قوله إليَّ  من : » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الضمان، وقوله ع 

ل ي   ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فإليَّ  الكفالة  :" ينبئ عن القبالة وهيليَّ فقوله "فإ ،(2)«وع 
ن كانت مطلقة للوديع ،على ما ذكرنا، وقوله "عندي" لأن  ؛ة لكنه بقرينة الدين، يكون كفالةوا 

لأنها كلمة قرب وحضرة، وذلك يوجد فيهما  ؛يحتمل اليد، ويحتمل الذمة »"عندي": :قوله
 :يحمل على الذمة أي ،، وعند قرينة الدينلأنه أدنى ؛د الإطلاق: يحمل على اليدجميعا، فعن

 .(3)«لأن الدين لا يحتمله إلا الذمة ؛ذمتيفي 

أو  ،أو رضيت ،وأما القبول من الطالب: فهو أن يقول قبلت »وأما ألفاظ القبول فيقول:
ذا الركن من الإطلاق والتقييد يذكر أقسام ه ، ثم(4)«أو ما يدل على هذا المعنى ،هويت

ثم ركن الكفالة في الأصل لا : »يقول ،أو الإضافة إلى وقت ،أو التعليق بشرط ،صفبو 
أو  ،أو معلقا بشرط ،أو مقيدا بوصف ،أربعة أقسام: إما أن يكون مطلقا  ن يخلو في الأصل م

وهي ما  ،فلا شك في جوازه إذا استجمع شرائط الجواز ؛ن مطلقامضافا إلى وقت، فإن كا

                              

 

 (.92 الإسراء )الآيةسورة  -1
ومسلم: كتاب الفرائض: باب من ترك  ؛(551)ص (،2298الدين، حديث برقم ) كتاب الكفالة، باب ،أخرجه البخاري -2

كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على المديون، وقال حديث  ،والترمذي ؛(894) (،1419مالا فلورثته، حديث برقم )
كتاب الصدقات، باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله  ه،وابن ماج ؛(253)ص (،1494ن صحيح، حديث برقم )حس

هريرة  (، وهو من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي412)ص (،2415وعلى رسوله، حديث برقم )
كان يؤتى بالرجل المي  ت عليه الدين، فيسأل هل ترك لدينه قضاء، فإن حُد  ث أنه ترك  ن رسول الله صلى الله عليه وسلم:أ

لا قال:  أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن »، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «صلوا على صاحبكم»وفاء صلى عليه، وا 
 ، وهذا لفظ مسلم رحمه الله.«ؤه، ومن ترك مالا فهو لورثتهتوفي وعليه دين، فعليَّ قضا

 (.3 -2/  4بدائع الصنائع )  -3
 (.3/  4)  نفسهالمرجع  -4
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كانت الكفالة حالة،  ،غير أنه إن كان الدين على الأصيل حالا -إنشاء الله تعالى –نذكر 
ن كان الدين عليه مؤجلا فتتقيد  ،لأن الكفالة بمضمون على الأصيل ،كانت الكفالة مؤجلة ،وا 

أو بوصف  ،إما أن يكون مقيدا بوصف التأجيل :وأما المقيد فلا يخلو ،بصفة المضمون
أو  ،الحلول، فإن كانت الكفالة مؤجلة، فإن كان التأجيل إلى وقت معلوم بأن كفل إلى شهر

ثم إن كان الدين على الأصيل مؤجلا إلى أجل مثله يتأجل إليه في حق الكفيل  ،سنة جاز
ن سمى الكأيضا  ،لأن المطالبة حق الطالب ؛جاز:  أو أنقص ،ن ذلكفيل أجلا أزيد م، وا 

ن كان الدين عليه حالاًّ جاز التأجيل إلى  فله أن يتبرع على كل واحد منهما بتأخير حقه، وا 
وروى ابن سماعة  ،ويكون ذلك تأجيلا في حقهما جميعا في ظاهر الرواية ،الأجل المذكور

ه هذه الرواية أن الطالب خص أنه يكون تأجيلا في حق الكفيل خاصة، وج :عن محمد
ثم أخر عنه بعد الكفالة، وجه  ،أو مطلقا ،كما إذا كفل حالا ،الكفيل بالتأجيل فيخص به

وهو على  ،ظاهر الرواية أن التأجيل في نفس العقد يجعل الأجل صفة للدين، والدين واحد
التأجيل  لأن ؛بخلاف ما إذا كان بعد تمام العقد ،الأصيل، فيصير مؤجلا عليه ضرورة

وقد خص به الكفيل فلا يتعدى إلى الأصيل، ولو كان  ،المتأخر عن العقد يؤخر المطالبة
أو مطلقا ثم مات الأصيل  ،فكفل به مؤجلا إلى سنة ،الدين على الأصيل مؤجلا إلى سنة
وهو على الكفيل إلى أجله، وكذا لو مات الكفيل دون  ،قبل تمام السنة يحل الدين في ماله

لأن المبطل للأجل وجد  ؛وهو على الأصيل إلى أجله ،يحل الدين في مال الكفيل ،الأصيل
ن كان التأجيل إلى وقت مجهول، فإن كان يشبه آجال  ،في حق أحدهما دون الآخر وا 

وعند  ،الناس، كالحصاد والدياس والنيروز ونحوه، فكفل إلى هذه الأوقات جاز عند أصحابنا
 .(1)«لا يجوز :الشافعي رحمه الله

                              

 

 (.3/  4)بدائع الصنائع -1
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وأنا ضامن  ،عامل فلانا :فمن قال لرجل ،الإيجاب :ينعقد الضمان بلفظ :وعند المالكية
بت عليه مما يعامل به مثله، وكذا إن قال: أنا كفيل بمالك على لما تعامله به، لزمه ما ث

 وما ينعقد به، جاء في ،عندهم "الضمان"أو زعيم، وهذه هي صيغ  ،أو أنا حميل ،فلان
أنا قال فمن : »رحمه الله فقه أهل المدينة" لابن عبد البر القرطبي المالكي "الكافي في كتاب

، والضمان في الحقوق الثابتة "ضامن"كفيل بمالك على فلان، أو أنا حميل، أو زعيم، فهو 
 .(1)« ...كلها جائز

في أن الكفالة  –رحمه الله  -حجة مالك  :وقد ذكر ابن رشد رحمه الله في "المقدمات"
 مارحمه -وأبي حنيفة  ،وذلك عند ذكره خلاف مالك -للكفيل بغير قبول المكفول لهلازمة 

في الكفالة دون إذن المكفول عنه، وأن له الرجوع عليه بما أدى عنه مالك، وعند أبي  -الله
لا  أدى عنه عند مالك، وعند أبي حنيفةحنيفة لا رجوع له عنه، وأن له الرجوع عليه بما 

الميت إذا لم يترك وفاءا  لا تجوز، فحجة مالك  أدى عنه، وأن الحمالة عنليه بما رجوع له ع
بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا مات وعليه دين، ف لم  يث جابردرحمه الله في ذلك: ح

أو غيره: هو إليَّ فصل عليه،  (2)قال أبو اليسر يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى
الآن  »فجاءه من الغد فتقاضاه، فقال إنما ذاك كان أمس، ثم أتاه من بعد الغد، فأعطاه فقال:

                              

 

 (.398الكافي في فقه أهل المدينة )ص  -1

بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي صاحب النبي  هو: أبو اليسر: كعب بن عمر -2
صلى الله عليه وسلم، شهد العقبة وبدرا، وله فيها آثار كثيرة، وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب يومئذ، ومات بالمدينة 

م، ينظر: الإصابة في تمييز سنة خمس وخمسين، وهو آخر من مات من أهل بدر، وله حديث مطول في صحيح مسل
الصحابة، تأليف: الحافظ: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، 

 (.9/218لبنان،)د.ع.ط.ت.ن(،)
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، فلو لم تكن الحمالة بما عليه جائزة لما صلى عليه النبي صلى الله (1)«بردت عليه جلده
ولم يسقط عن الذي كان عليه لما  –الذي أدى عنه ول إلى عليه وسلم ولو كان الدين قد تح

على أبي ( 3)وفيه أيضا حجة له». قال ابن رشد: (2)يرد جلده بالأداء عنه، لبقاء الدين عليه
الكفالة بغير إذن  ير قبول المكفول له، ودليل على جوازحنيفة في أن الكفالة لازمة للكفيل بغ

المكفول عنه، ووجوب أخذ المكفول بها الكفيل، وأن ذمة المكفول عنه لا تبرأ بوجوب الكفالة 
على الكفيل حتى يؤدي عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه 

 .(4)«جلده

التعليق  في "الآثارفي كتابه "شرح مشكل  - رحمه الله - (5)حاويقال أبو جعفر الطَّ 
ففي هذا  »، قال:(الآن بردت عليه جلده) على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

                              

 

من طريق شريك به، وقد ضعَّف  وهو قلت: ؛(4145( حديث )334/  14أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ) -1
ن كان في حفظه  -ط في تحقيقه " لشرح مشكل الآثار" للطحاوي وقال: شريك ابن عبد الله هذا الحديث شعيب الأرناؤو  وا 

 قد توبع، وعبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث إلا في المخالفة. -شيء
وفي هذا الحديث رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه بإسناد صحيح، ينظر: شرح مشكل الآثار لأبي جعفر: أحمد بن محمد 

/  14م، ) 1994هـ، 1،1415طبن سلامة الطحاوي الحنفي، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 
334  .) 

 (. 398/  2ينظر: المقدمات ) -2
 أي: مالك بن أنس رحمه الله. -3
 (.398/  2) المقدمات -4
حاوي، ولد سنة تسع وعشرين بن سلمة بن عبد الملك الأزدي، الحجري، الطَّ  أحمد بن محمد بن سلامة جعفرهو: أبو  -5

ه(؛ كان إماما ثقة، ثبتا، نبيلا، فقيها من الحنفيين، قال فيه: الإمام 239ه(، وقيل: تسع وثلاثين ومائتين)229ومائتين)
، وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء"؛ قيل إنه الحافظ: أبو عمر بن عبد البر المالكي:" كان الطَّحاوي: كوفي المذهب

صحب خاله المُزنيُّ صاحب "المختصر" في الفقه الشافعي، وتفقه عليه، وروى عنه "مسند الشافعي"، ثم ترك مذهبه، 
عبد الحميد بن  تفقه على القاضيوصار حنفي المذهب، وتفقه بمصر على أبي جعفر أحمد بن عمران، وخرج إلى الشام و 

حاوي خلق كثير، وله تصانيف كثيرة، جليلة، منها:" أحكام القرآن" في نيف ى عن الإمام أبي جعفر الطَّ و  قد ر  جعفر، و 
وعشرين مجلدا، و"معاني الآثار" وهو أول تصانيفه، و"بيان مشكل الآثار"، وهو آخر تصانيفه، وله : كتاب "شرح الجامع 

وقد ولع الناس به وشرحوه، وله كذلك: "التاريخ الكبير"،  ،في الفقه"الكبير"، وكتاب: " شرح الجامع الصغير"، و "مختصر 
: نسبة إلى: أ زْد الحجر، والحجري: نسبة 321سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة)ت -رحمه الله–وغير ذلك، توفي  ه(، والأزديُّ
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الكفيل الدين الذي كفل به عمن هو عليه، ووجوب أخذ المكفول  مالحديث ما قد دل على إلزا
 ؛له به الكفيل، ودليل على أن الكفالة به لم تبريء الذي هو عليه منه بوجوبه على الكفيل

أن جلد الميت إنما برد بأداء كفيله  :لنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديثلأن ا
الدين الذي كفل به عنه لا بكفالة ربه عنه، وفي ذلك ما قد دل على أن المكفول له بالدين له 

ذا كان له أن يطالب به الكفيل، كان المكفول عنه إذا كان مقدورا أن يطالب به الكفيل ، وا 
 ،مطالبته أحرى أن تكون له مطالبته به، وفي ذلك دليل على صحة ما كان أبو حنيفةعلى 

أن للمكفول له أن يطالب به كل  :بهيذهبون إليه في المال المكفول  ،والشافعي ،وأصحابه
وبخلاف ما كان مالك قاله: إنه لا يطالب الكفيل إلا  ،ومن الكفيل به ،واحد من المكفول عنه

لأن في هذا الحديث:  ؛مطالبة المكفول به بما كفل له به ذلك الكفيل عنه وهو لا يقدر على
 .(1)«زم الكفيل ما كفل به بكفالته بهأن النبي صلى الله عليه وسلم أل

وفي تعليقه على الآثار الواردة في الباب قبل هذا الحديث يقول الطحاوي رحمه الله  
بما كفل به عمن هو الله عليه وسلم الكفيل  وفي هذه الآثار من الفقه إلزام رسول الله صلى»

عليه بغير أمر الذي هو عليه إياه بذلك، وفيه إلزامه الكفالة بغير قبول من المكفول له به 
لأنه  ؛خلاف ما كان أبو حنيفة يقوله فيهإياها منه، كما يقول أبو يوسف ومحمد في ذلك، ب

، وهذا الذي ذكره الطحاوي (2)«كان لا يُلْز مُ الكفيل ما كفل به إلا بقبول المكفول له ذلك منه
أبي يوسف ومحمد مع أبي حنيفة في مسألة القبول،  هنا يُظْهرُ الخلاف بين  -رحمه الله -

من  الجمهور، حيث قالوا بالإيجاب دون القبول ووافقهم أبو يوسف ومحمد ذلكوقد وافقا في 
 بلزوم القبول من المكفول له.  - رحمه الله -الحنفية بخلاف قول أبي حنيفة 

                                                                                           
 

: فنسبة إلى: "طحا": قرية بصعيد مصر نُسب إليها جما عة، منهم أبو جعفر الطَّحاوي رحمه إلى: حجر الأ زْد، وأما الطَّحاويُّ
 (.299 -1/291الله، ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية)

 (.334 - 335/  14شرح مشكل الآثار  ) -1
 (.333/  14) المصدر نفسه -2
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وأما شروط ": »في "بداية المجتهد -رحمه الله -وفي هذه المسألة يقول ابن رشد الحفيد
ما أدى فإن أبا حنيفة والشافعي يشترطان في وجوب رجوع الضامن على المضمون ب ،الكفالة
 .(1)«ذنه، ومالك لا يشترط ذلكأن يكون الضامن بإ ،عنه

"لبداية المجتهد":  قه وشرحهيقول الدكتور عبد الله العبادي ملخصا هذه المسألة في تحقي
فلا يرجع  ،لرجوع بها ناو إذا قضى الدين متبرعا به غير :هل هذه المسألة أنوحاص »

أم بغير أمره، فأما إذا أداه بنيه  ،لأنه يتطوع بذلك، أشبه الصدقة، وسواء ضمن بأمره ؛بشيء
 الرجوع به لم يخل من أربعة أحوال: 

، سواء قال له: أن يضمن بأمر المضمون عنه، ويؤدي بأمره، فإنه يرجع عليه أحدهما:
وأبو يوسف، وقال  ،عني، أو أطلق، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد اضمن عني، أو أد   

ن قال: اضمن أبو حنيفة، ن قال: انقد هذا لم  ،عني، رجع عليه دعني، وأنق ومحمد: وا  وا 
يرجع، إلا أن يكون مخالطا له، يستقرض منه، ويودع عنده، لأن قوله: اضمن عني، وانقد 

ذا أطلق ذلك، صار كأنه قال: هب لهذا، أو تطوع عليه.  عني، إقرار منه بالحق، وا 

وهو قول أحمد،  ،أيضاضمن بأمره، وقضى بغير أمره، فله الرجوع  الحال الثاني:
 ومالك، والشافعي في أحد الوجوه عنه، والثاني: لا يرجع به.

اهر ظره، فله الرجوع أيضا عند أحمد، و ضمن بغير أمره، وقضى بأم الحال الثالث:
 مذهب الشافعي: أنه لا يرجع.

 ضمن بغير أمره، وقضى بغير أمره، ففيه روايتان عن أحمد: الحال الرابع:

سحاق. ،بما أدى، وهو قول مالك، وعبد الله بن الحسنيرجع  حدهما:أ  وا 

                              

 

 (.149/  4بداية المجتهد ) -1
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 .(1)«والثانية: لا يرجع بشيء، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وابن المنذر

صيغة "في عدم اشتراط رضى المتحمل له، وأن  -رحمهم الله –ومن نصوص المالكية 
تصح دونه، ما ذكره أبو عبد الله المازري رحمه الله في "شرح التلقين للقاضي عبد  "الضمان

ليس  ،والمتحمل له ،رضى المتحمل به»الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي" قال: 
بشرط في صحة الكفالة، بل يجوز أن يقول الرجل: أنا حميل لك بمن يثبت لك عليه دين 

أو لا يقبل، وكذلك لو  ،المكفول له بالخيار بين أن يقبل ذلك منهوينعقد لك عليه، ثم يكون 
لم يرض المتحمل عنه بالحمالة، فإن من حق المتحمل له أن يطالب الحميل بما التزم من 
ذلك، كما لو التزم لرجل أن يقضي له دينا على رجل آخر، وهكذا الظاهر من مذهبنا أن لا 

 .(2)«له: هل سهل في الاقتضاء أو صعب نشترط في صحة الحمالة معرفة من يتحمل

رضا : أن الكفالة وثيقة، فلا يشترط (3)لنا »خيرة" للإمام القرافي رحمه الله:وجاء في "الذ
ا يضمن دين المريض، ثم الفرق بينه المنتفع بها في انعقادها، كالشهادة، وقياسا على الوارث
بخلاف الحمالة،  ،رضاه لأجل ما بذلهوبين البيع: أن المنتفع في البيع بذل عوض، فاشترط 

 .(4)«والقبض بغير الرضا محال ،وبين الرهن وبينها: افتقاره إلى القبض

ي المالكية اختلافهم أما لفظ: "الحمالة" إن جاء مطلقا فيه احتمال، فقد نُقل عن متأخر و 
ظ مطلقا ولو وقع اللف »:"على حمالة المال أو الوجه؟ جاء في "شرح التلقين في حملها: هل

فيه احتمال، مثل أن يقول: أنا حميل لك، وضمين لك بفلان، فهل يحمل على حمالة الوجه 
إلى أنه يحمل  :أو على حمالة المال؟ فاختلف المتأخرون في هذا: فذهب بعض الأشياخ

                              
 

 (.94 - 9/89وينظر: المغني)(؛ 2، الإحالة رقم)(149/  4) تحقيق: د. عبد الله العبادي لبداية المجتهد -1
 (.149 - 148/  2شرح التلقين ) -2
 أي: في المذهب المالكي. - 3
 (.244/  4الذخيرة ) -4
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فلا تعمر بأمر  ،على حمالة الوجه لكونها أقل  الأمرين وأدنى المتحملين، والأصل براءة الذمة
وهو اختيار أشياخي، وذهب بعض الأشياخ إلى أنه يحمل ذلك على حمالة المال  محتمل،

فأطلق الزعامة بمطلق الزعامة، وهي  ،(1) «الزعيم غارم» لقول النبي صلى الله عليه وسلم
 الضمانة، فاقتضى ذلك عنده حمل اللفظ على حمالة المال.

لأنه إنما قصد بالحديث بيان حكم وجوب المطالبة  ؛وهذا الاستدلال منه غير واضح
اذا تُحْم ل، هذه اللفظة التي هي الضمانة على مللكفيل بما ضمنه، ولم يقصد به بيان إطلاق 

على أن الغرامة إنما تكون في المال لا في الأبدان، إذ البدن لا يصح أن يغرم، فكأنه قال: 
وَّر فيها الغرامة إنما تكون في المالفالزعيم غارم لما ضمن، والضمانة التي تتُ    .(2)«ص 

والمضمون  ،فعندهم خلاف في اشتراط معرفة "الضامن" للمضمون له :وأما الشافعية
، قال: في كتابه "الحاوي الكبير"  -رحمه الله -ام الماوردي"الإم"وقد ذكر هذا الخلاف  ،عنه
و"المضمون عنه"، أم لا؟  ،له"اختلف أصحابنا هل يحتاج "الضامن" إلى معرفة "المضمون »

 على ثلاثة مذاهب:

أحدهما: أنه لا يحتاج إلى معرفتهما جميعا، وهو قول أبي العباس بن سريج، لأن عليا 

    ﴿وأبا قتادة، ضمنا عمن عرفاه، ولمن لا يعرفاه، مع قوله تعالى: 

    ﴾ (3).ومن يجيئ به غير معروف ، 

المضمون له، والمضمون عنه،  والمذهب الثاني: أنه لا يصح الضمان إلا بمعرفة
عليه وله، ولأنه قد  لأنه لما لزم معرفة الحق، لزم معرفة من ؛نيمذهب أبي إبراهيم المُز   وهو:

                              

 

 (41)صسبق تخريجه -1
 (.142/ 2شرح التلقين ) -2
 (92يوسف )الآية  -3
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المضمون له،  معرفةلا عن المضمون عنه، فاحتاج إلى صار معاملا للمضمون له، منفص
لى معرفة المضمون عنه، ليعرف هل هو موضع  لما يفعل به. ليعرف حسن معاملته، وا 

ولا يحتاج إلى معرفة المضمون  ،المذهب الثالث: أنه يحتاج إلى معرفة المضمون له
فلم  ،لأن المعاملة منقطعة بينه وبين المضمون عنه ؛وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ،عنه

 .(1)«فاحتاج إلى معرفته ،معرفته والمعاملة باقية بينه وبين المضمون له يحتج إلى

امن" قال في مسموع يخاطب به "ال "الضمان" فلا يصح عندهم إلا بلفظوأما لفظ  ضَّ
إلا بلفظ مسموع يخاطب به  فلا يصح الضمان ،فإذا تقرر ما وصفنا »"الحاوي الكبير":

أحد أربعة أنفس، إما أن يخاطب به المضمون له فيقول له: قد ضمنت لك عن  الضامن
أو يقربه عند الحاكم ، أو عند شاهد، فإن  فلان ألف درهم، أو يخاطب وكيل المضمون له،

نما يختص بخطاب أحد هؤلاء  طب به من سوى هؤلاء الأربعةخا لم يكن ذلك شيئا، وا 
ة ومستحق المطالبة، فكان عقد الضمان معه، أو لأن المضمون له صاحب الوثيق ؛الأربعة

ستوفي الحقوق، فلأنه يقوم مقامه، وأما الحاكم فلأنه م ،كسبه، وأما وكيل المضمون له
ا وأبا قتادة رضي الله عنهما، ضمنا عند رسول الله صلى الله ولأن علي   ؛والنائب عن الغائب

ذممن  فلأنه ؛أمضاه، وأما الشاهدفخاطباه فعليه وسلم  ا كان ذلك، فإن يحفظ به الحقوق، وا 
موقوف على المضمون له، وهل يكون مشروط بقبوله  ، فتمام الضمانخاطبه المضمون له

 أو رضاه؟ على وجهين: 

بقبول المضمون له  أن تمام الضمان مشروط :أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج
مان عقد وثيقة، يفتقر إلى  ؛في الحال لفظا الضامن بالضمان، فاقتضى أن  لفظلأن الضَّ
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تقر إلى قبول المرتهن، فعلى هذا إن تراخى القبول لم يصح الضمان كما لا يصح بتراخي يف
 القبول في سائر العقود، وقد صرح بهذا القبول أبو علي الطبري في "إفصاحه".

والوجه الثاني: حكاه ابن أبي هريرة عن بعض أشياخه: أن رضا المضمون له شرط في 
لأن الضمان لو كان كسائر العقود في أنه  ؛ان، ولا يفتقر إلى القبول باللفظم الضملزو 

مشروط بالقبول، لكان مواجهة المضمون له شرطا في صحته، فلما جاز أن يضمن له مع 
غيبته، دل على أن لفظ القبول ليس بشرط، وقد ضمن علي وأبو قتادة رضوان الله عليهما 

إذا  موقوف على الرضا دون القبول، فعلى هذادل على أنه دين الميت مع غيبة صاحبه، 
أو ما يدل عل الرضا في مجلس الضمان جاز،  ،رضي المضمون له بالضمان بقول صريح

ن تراضيا على مال الضمان، فإن لم يوجد منه الرضا بالضمان حتى فارق المجلس فلا  ،وا 
 .(1)«لأنه قد تم ولزم ؛ضمان، وللضامن أن يرجع في ضمانه، فلا رجوع للضامن فيه

وأما بالنسبة لوكيل المضمون له، إذا خوطب بالضمان: كأن يقول الضامن للوكيل: قد 
ضمنت لموكلك فلان ابن فلان ألف درهم عن فلان، فهنا ينظر في الوكيل، فإن كان مأذونا 

ي، ، وبرضاه على الوجه الثانله في أخذ الضمان تم الضمان بقبول الوكيل على أحد الوجهين
ن كان تمامه  ،كان غير مأذون له في أخذه ولا يكون تمامه موقوفا على المضمون له، وا 

فأما إذا خوطب به وكيل المضمون له، وهو  »قال في "الحاوي": ،موقوفا على علم الموكل
أن يقول الضامن للوكيل: قد ضمنت لموكلك فلان ابن فلان ألف درهم عن فلان، فينظر في 

مأذونا له في أخذ الضمان، ثم الضمان بقبول الوكيل على أحد الوجهين الوكيل، فإن كان 
المضمون له، وكذلك في حق  ولا يكون تمامه موقوفا على ،وبرضاه على الوجه الثاني

ن كان الوكيل غير مأذون له في أخذ الضمان،  المولَّى عليه لصغر، أو جنون، أو سفه، وا 
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، ثم على ما يكون من قبوله في أحد الوجهين، أو كان تمام الضمان موقوفا على علم الموكل
ته، إجاز  ، وأما إذا خوطب بالضمان الحاكم فإنه موقوف على(1) «رضاه في الوجه الثاني

ويتم بذلك "الضمان"، هذا إن كان المضمون له غير رشيد، وأما إن كان رشيدا، كان تمام 
ه، ذكر ذلك الماوردي في و برضاأ ،قبولهثم على ما يكون من  ،وفا على علمه"الضمان" موق

د كم، وهو أن يقول الضامن للحاكم: قفأما إذا خوطب به الحا »قال فيه: كذلك، اوي" "الح
يرجع عليه، فإن كان المضمون فلان عن فلان ابن فلان ألف درهم لضمنت لفلان ابن 

فإذا أجاز صار تاما به، فإن  ،، أو جنون، أجاز الحاكم ضمانهسفهمولَّى عليه لصغر، أو 
كان المضمون رشيدا لا يولى عليه، كان تمامه موقوفا على علمه، ثم على ما يكون من 

ن كان الضمان وثيقة لهجقبوله أو برضائه، وليس للحاكم أن ي لأنه  ؛يز الضمان عليه، وا 
من على وأما إن خوطب به شاهد أشهده بالضا (2)«فلا يصح من غيره مع سلامة حاله ،عقد

على أو  ،ى عليهنفسه بالضمان، فتمام الضمان موقوف على الموقوف له إن كان غير مولَّ 
شهده الضامن على أى عليه، قال في "الحاوي" في ذكره لخطاب الشاهد إذا وليه إن كان مولَّ 
ال: قد فأما إذا خوطب به شاهد أشهد بالضامن على نفسه بالضمان، فق »نفسه بالضمان:
، أو لم يقل فاشهد عليَّ فتمام هذا الضمان موقوف عليَّ شهد عن فلان ألف فا ضمنت لفلان

، وليس للشاهد ى عليهأو على وليه إن كان مولَّ ى عليه، ، إن كان غير مولَّ على الموقوف له
 .(3)«لأن الشاهد لا ولاية له ؛ى عليه بخلاف الحاكمأن يجيز الضمان على المولَّ 

في "الحاوي الكبير" من كلام فقهاء الشافعية  - رحمه الله -وهذا الذي ذكره الماوردي 
، وألفاظ القبول في "الضمان"، وفي رضا المضمون "الصيغة"حول مسائل  - رحمهم الله -

عنه وله، وفي معرفة المضمون له، وما اتفقوا عليه من ذلك وما اختلفوا فيه من مسائل 
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وهو المنقول عنهم  ،بعده جاؤاممن  -الله  رحمهم –عمدة كلام فقهاء الشافعية ، هو "الصيغة"
رحمه  -، في "المهذب"، والجويني -(ه 494 ت)-رحمه الله -في مصنفاتهم، كالشيرازي

، في -(ه 545ت )-رحمه الله -، في كتابه "نهاية المطلب"، والغزالي -(هـ 498 ت)-الله
، -(هـ 558)ت-رحمه الله -كتابه "الوجيز في الفقه الشافعي" وكذلك أبي الحسين العمراني 

 في كتابه "البيان شرح المهذب" وغيرهم.

ح الضمان من غير ويص»قال في "المهذب" فيما يتعلق برضا المضمون عنه وله: 
لأنه لما جاز قضاء دينه من غير رضاه، جاز ضمان ما عليه من  ؛رضا المضمون عنه

 ؛هي الطبري: يعتبر رضاغير رضاه، واختلف أصحابنا في رضا المضمون له، فقال أبو عل
لبيع، وقال أبو العباس: لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لازم، فشرط فيه رضاه، كالثمن في ا

لأن أبا قتادة رضي الله عنه ضمن الدين عن الميت بحضرة النبي صلى الله عليه  ؛لا يعتبر
عند محققي  والراجح ،(1)«وسلم، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رضا المضمون له

 :"الشافعية: أنه لا يعتبر قبوله ولا رضاه، قال الإمام النووي رحمه الله في "منهاج الطالبين
ولا معرفته في وأنه لا يشترط قبوله ورضاه، ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا، »

وهل يفتقر إلى معرفة »، وأما في معرفة المضمون له فيقول: في "المهذب": (2)«الأصح
لى معرفة المضمون أحدهما: أنه يفتقر إالمضمون له والمضمون عنه؟ فيه ثلاثة أوجه، 

هل هو ممن يسدى إليه الجميل؟ ويفتقر إلى معرفة المضمون له، ليعلم هل  عنه، ليعلم
ر إلى معرفة ما تضمنه من المال، هل يقدر عليه أو ح؟ كما يفتقليصلح لمعاملته أم لا يص

إلى  لأن معاملته معه، ولا يفتقر ؛له لا يقدر عليه؟ والثاني: أنه يفتقر إلى معرفة المضمون
 لأنه لا معاملة بينه وبينه. ؛معرفة المضمون عنه
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ولم  ،لأن أبا قتادة ضمن عن الميت ؛ه لا يفتقر إلى معرفة واحد منهما: أنوالثالث
 .(1) «سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن المضمون عنهي

ولا  ،يشترط في الضمان رضا الكفيل»وأما في "نهاية المطلب في دراية المذهب" فقال: 
فإن شرط،  ،على أنه لا يشترطيشترط رضا الأصيل، وفي المضمون له وجهان، والأكثرون 

في ففي القبول وجهان، فإن شرط، فلابد من أن يتصل بالضمان كاتصال القبول بالإيجاب 
ن شرط الرضا دون القبول، جاز أن يتقدم على الضمان تطويل الزمان، فإن  سائر العقود، وا 
ن لم يشترط رضاه، ولا قبوله، فهل يشترط  تأخر عنه فهو كالإجازة إن جوَّزنا وقف العقود، وا 

هما، ا: يشترط معرفتله والمضمون عنه؟ فيه أوجه: أحده المضمون يعرف الضامن أن
رفة المضمون له وحده واختاره في التقريب، والرابع: والثاني: لا يشترط، والثالث: يشترط مع

 (.2)«يُشترط معرفة المضمون عنه وحده

لأنه لا يجوز  ؛ولا يشترط رضاه»وأما الغزالي في "الوجيز" فقد قال في المضمون عنه: 
ي اشتراط وف»فقد ذكر فيه الوجهان:  ،وأما المضمون له، (3)«لغيره أن يؤدي دينه بغير إذنه
 ففي اشتراط قبوله ؛فإن شرط ففي اشتراط رضاه وجهان، ؛معرفته وجهان، فإن شرطت

فلم يجز إلا بإذنه، بخلاف المضمون  ؛وهذا لأن الضمان تجديد سلطة له لم تكن ؛وجهان
 .(4)«عنه

، ظ الضمانفقد فرع على ألفا في الفقه الشافعي، وأما صاحب "البيان في شرح المهذب"
تكفلت لك بمالك على  فرع: قال الطبري: لو قال: »، قال فيهونقل الخلاف عندهم مع الحنفية
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ن قال أنا به قبيل، لم يكن صريحا في الضمان  في أحد الوجهين خلافا لأبي فلان صح، وا 
يجاب الضمان لا يكون موقوفا  ؛حنيفة لأن القبيل بمعنى: قابل، كالسميع بمعنى: سامع، وا 

ن قال إليَّ دين فلان، لم يكن صريحا في الضمان في أحد  ، وا  على قبوله، فلم يصحَّ
، بمعنى الوجهين، خلافا لأبي حنيفة، دليلنا: أنه  عنه، ويحتمل: مرجعه  نُ ز  أ  يحتمل قوله: إليَّ

ه، ولو قال خل   عن فلان، والدين الذي عليه لك عندي، لم يكن صريحا في إليَّ لحق استحق
تستعمل في غير مضمون، كقولهم: الوزير  (عندي)لأن كلمة  ؛ا لأبي حنيفةخلافالضمان، 
 .(1)«عند الأمير

يصح »وهل يعتبر رضا المضمون له؟ فيقول:  ،وأما في مسألة اشتراط المضمون عنه
تين بحضرة النبي عليا وأبا قتادة ضمنا عن المي   ون عنه، لأن الضمان من غير رضا المضم

له أن يقضي الدين بغير إذنه  صلى الله عليه وسلم، والميت لا يمكن رضاه، ولأنه لما جاز
 جاز أن يضمن عنه الدين بغير إذنه، وأما المضمون له: فهل يعتبر رضاه؟ فيه وجهان:

د إلا في مسألة رضاه، وبه قال أبو حنيفة، ومحمر بري: يعتبأحدهما: قال أبو علي الطَّ 
واحدة، وهو إذا قال المريض لبعض ورثته: اضمن عني دينا لفلان الغائب، فضمن عنه 

فلم يصح إلا  ؛لأنه إثبات ما لآدمي ؛فإن لم يسم الدين استحسانا ،بغير إذن المضمون له
بو العباس: يصح من غير برضاه، أو من ينوب عنه، كالبيع له والشراء، والثاني: قال أ

لأن عليا وأبا قتادة ضمنا الدين  ؛أبو حامد غيره، وبه قال أبو يوسفرضاه، ولم يذكر الشيخ 
رضا المضمون  ، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلمبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
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شهد من عليه ولأن الضمان وثيقة بالحق، فلم يفتقر إلى رضا من له الوثيقة، كما لو أ ؛له
ن لم يرض المشهود له  (1)«الدين بنفسه، صحت الشهادة وا 

فيما يتعلق بمسائل   -رحمهم الله -من هنا يتبين من خلال ما سقته من كلام الشافعية 
يصح "الضمان" عندهم من غير  :واعتبار رضا المضمون له وعنه، أنه ،"الصيغة وأحكامها"

وأما اعتبار رضا المضمون له فمسألة خلاف عندهم، والراجح عند  ؛رضا المضمون عنه
محققيهم صحته من غير قبوله ولا رضاه، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وهذا معناه 

خلافا لأبي حنيفة  ،صحة "الضمان" عندهم بصيغة الإيجاب دون القبول وفاقا للجمهور
وجهين المنقول عن الشافعية، كما قد وهو أحد ال ،ومحمد في اعتبار القبول مع الإيجاب

 وأوضحته من خلال ما نقلته من كلامهم رحمهم الله. ،سقت ذلك

وأنه  ،وهم أحد الجمهور القائل بعدم اشتراط القبول في صيغة الضمان :وأما الحنابلة
امة المقدسي رأيهم في كتابه فقد أجمل العلامة الإمام ابن قد ؛دون القبول ،يصح بالإيجاب

، وكذلك لا يعتبر عندهم معرفة "الضامن" (2)«ولا يعتبر رضا المضمون له» بقوله: "ني:"المغ
والدليل عندهم هو حديث علي ، (3)«ولا يعتبر أن يعرفهما الضامن»لهما، قال في "المغني": 
، فإنهما ضمنا لمن لم يعرفاه عمَّن لم يعرفاه، ولأنه تبرع بالتزام ماوأبي قتادة رضي الله عنه

 . (4)رت ب رَّع له به، كالنَّذمال، فلم يُعْت ب ر معرفة من يُ 

 . (5)بغير رغبة المضمون عنه "الضمان"جواز  :وأما الظاهرية فمذهبهم هو
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إلى  ،تحول عندهم للحق من ذمة المضمون عنه :وقد ذكرنا مذهبهم في "الضمان" وأنه
 .(1)ب إلا الضامن فقطذمة الضامن، وليس للمضمون له أن يطال  

ثم  »قوله: -رحمه الله -لابن حزم "المحلى" المضمون له، فقد جاء فيوأما مسألة رضا    
نما للمضمون نما هو على الضامن وحده، وا  له  إن الضمان ليس عقد على المضمون له، وا 

لا فلا يلزمه ما لم يرض بهو فإن أنصف في مثل هذا،  ،إنصافه من حقه فقط وهو باق  ،ا 
 إن وأما قولنا: إنه»وفي موضح آخر منه يقول ابن حزم رحمه الله: ، (2)«على حقه كما كان

لم يلزمه إلا بأن يوفيه أيضا من حقه، فليس له حينئذ إلا  ،لم يرض المضمون له بالضمان
 .(3)«أخذه منه أو تركه جملة، ولا طلب له على المضمون عنه بعدها

 ،عنه والمضمون ،هل المضمونو )الضامن، نامالض أطراف المطلب الثاني: أحكام
 :(والمضمون

السابق عن "أحكام صيغة الضمان في الفقه الإسلامي"، وانتهيت  تحدثت في المطلب
 ين:حمهم الله قد سلكوا في ذلك اتجاهإلى أن الفقهاء ر 

 الأول: رأي الجمهور: وهو اعتبار صحة الضمان بصيغة الإيجاب دون القبول.

وهو  ،قوليهوالشافعي في أحد  ،حسن الشيبانيومحمد بن ال ،الثاني: رأي أبي حنيفة
 ،هم حول رضا المضمون عنهفي الصيغة مع الإيجاب، وسقت آراء اعتبار القبول

 ،و المضمون له ،فسأعالج مسائل أحكام الضامن :وأما هنا في هذا المطلب ؛لمضمون لهوا
 ،إلا في أمور محدودة ؛والمضمون، مع أن الفقهاء لم يختلفوا فيها كثيرا ،والمضمون عنه
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الصبي ه، والخلاف حول كفالة ، وصحة كفالة المحجور عليه لسفكالخلاف حول كفالة المرأة
أُبي  نُ   بحول الله تعالى. المميز، وغيرها على ما س 

 حكام الضامن:بالنسبة لأ فأما -

 :كما أسلفت ،إلا في مسائل محدودة شأنها؛كثيرا في لا يختلفون فقهاء المذاهب  فإن

 لأن الكفالة تبرع ؛عند غيرهمشترط في "الضامن": أهلية التبرع كما يُ  :فعند الحنفية -
ولا  يه، ولا كفالة المكاتبالمحجور علبالتزام المال، فلا يصح من الصبي، والعبد 

كتبرعه، ويشترط عندهم كذلك كون الدين  إلا في الثلث تصح من المريض عندهم
، (1)لأنه يطالب بعد العتق ؛لعبد المحجورأو ا صحيحا، سواء كان على الصغير،

ومنها ما يرجع إلى  ،يرجع إلى الكفيل ويذكرون شروط الكفالة، وأن منها ما
 ،والمكفول به، ومنها ما هو شرط نفاذ ،ومنها ما يرجع إلى المكفول له ،الأصيل

فأنواع  ،وأما شرائط الكفالة: »ائع"جاء في "بدائع الصنشرط انعقاد، ومنها ما هو 
كفول وبعضها يرجع إلى الم ،وبعضها يرجع إلى الأصيل ،بعضها يرجع إلى الكفيل

 .(2)«عقاد، ومنها ما هو شرط النفاذبه، ثم منها ما هو شرط الان

ا الذي يرجع أم »ائع":كفيل" فأنواع، يقول في "بدائع الصنأما الذي يرجع منها إلى "الو 
فلا  ؛ا من شرائط الانعقاد لهذا التصرفومنها البلوغ، وأنهم ،منها العقل :إلى "الكفيل" فأنواع
إلا أن  ؛عفلا تنعقد ممن ليس من أهل التبر  ؛لأنها عقد تبرع ؛والمجنون ،تنعقد كفالة الصبي

جاز،  :وأمر اليتيم أن يضمن المال عنه ،اليتيم ن دينا في نفقةأو الوصي لو استدا ،الأب
لأن ضمان الدين قد لزمه من غير شرط، فالشرط لا  ؛زولو أمره أن يكفل عنه النفس لم يج
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فلم  ؛أو الوصي ،وهو تسليم نفس الأب ،فأما ضمان النفس ؛يزيده إلا تأكيدا فلم يكن متبرعا
 .(1)«وهي شرط نفاذ هذا التصرف ،يجز، ومنها الحريةفلم  ؛ن متبرعا فيهافك ؛يكن عليه

 ؛واعتبروها شرط نفاذ ،وكذلك الحرية ،والعقل ،من هنا نجد أنهم شرطوا للكفالة: البلوغ
فلا تنعقد ممن ليس من أهل  ؛لأنها عقد تبرع ؛ولا المجنون ،عندهم فلا تنعقد كفالة الصبي

 التبرع.

 وأما المالكية فقد فرقوا في ذكر من تصح حمالته عندهم بين أشياء: -

 حر السفيه،، وهو: الففرقوا بين المحجور عليهم: من محجور عليه لحق نفسه
 والمديان. ،والزوجة ،والعبد ،والمحجور عليه لحق غيره: كالمريض

إنما ف ؛أو البالغ السفيه ،عليه لحق نفسه فهو: الصغير الذي لم يبلغ أما المحجورو 
إذا كان الدين الذي تحمل به الحميل  ؛تصح الحمالة عنهم ويرجع عليهم بما أدى الحميل

وحفظ حياته، مما لو  أو السفيه أنفقها في قوته ،الصغيرانها دانة استدعنهم مما يلزمهم كاست
لم يفعل ذلك لباع القاضي عليه من ماله مثل الذي استدان، وكذلك من استدان في إصلاح 

ب اعه مما ذا أدى  ؛ح الحمالة به عنههذا تص فإنَّ  ؛لو لم يفعل هو ذلك لفعله القاضي ر  وا 
 :وأما المحجور عليهم لحق غيرهم ؛ى عليهضي بالرجوع على المولَّ الحميل ما تحمل به قُ 

 ؛منه الحمالة بغير إذن سيده لم تصح ،فمن ذلك العبد: فإنه إن لم يكن مأذونا له في التجارة
يكن للزوج منعها من ذلك، لم  ،فأقل ،فإنها إن تحملت بمقدار ثلث مالها ؛وأما ذات الزوج

ن كان بأكثر من ثلث مالها فإن للزوج منعها من ذلك،  ؛سرن رجل معتحملت بذلك عو  وا 
ن كانت تحملت بذلك عن رجل موسر، نعت هل تمكن من ذلك؟ لأنها إنما مُ  يه قولانفف وا 
لكون من تحملت  ،ئاتلف من مالها شيها هنا لم تُ و لحق زوجها من إتلاف ما زاد على الثلث، 
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ن لم تكن ذات زوجولا مضرة على ا ،عنه موسرا حاضر النقد وهي رشيدة،  ،لزوج في ذلك، وا 
ن كانت ذات زوج وتحملت بزوجها ،جازت كفالتها لأن المنع  ؛أو تحملت له صح ذلك ،وا 

، أو تحملت فإذا أذن لها في ذلك بأن تحملت له ،تلاف ما زاد على الثلث لحق زوجهامن إ
أو  ،دعت أنه كرهها على ذلك، وأجبرها على أن تحملت لهفلو أ ،عنه لصحت الحمالة

 .(1)ها إلا بإثباتنملا يقبل ذلك  افإنه ،تحملت عنه

فإنها في ثلث ماله،  :وأما حمالة المريض ومن أحاط الدين بماله: فأما حمالة المريض
ثم يرجع إليه بعد حين، ولو تكفل في مرضه  ،لأن الكفالة كالهبة لمنافع مال يؤديه عن رجل

وأما حمالة من  ؛مالهخذ من رأس ته ومات أُ ، ولو مرض بعد صح(2)ثم صح لزمته الكفالة
وليس  ،لأنها هبة لما في يديه، وقد استحقوه عليه ؛فلغرمائه أن يردوا ذلك ،أحاط الدين بماله

 . (3)بلمن أحاط الدين بما له أن يه  

من أهل التبرع  وصحَّ »في "مختصره" بقوله:  -رحمه الله -ص هذه الأحكام خليل خ   ل  ويُ 
إن عُت ق وليس  ،واتبع ذو الرق به ،ومريض بثلث، وزوجة ،كمكاتب ومأذون أذن سيدهما

الكبير على  في "حاشيته على الشرح -رحمه الله-ي قال الدسوق ،(4)«لسيد جبره عليه
عليه  ر  جْ المكلف الذي لا ح   :وهو ،( الضمان ولزم )من أهل التبرع(حَّ )وص  »مختصر خليل": 

ث كما يأتي، ومفهوم من أهل ن فيه، فيدخل ضمان الزوجة، والمريض بالثلم  ولو فيما ضُ 
أو صبي، وتارة يصح ولا  ،أو مجنون ،التبرع فيه تفصيل، فتارة لا يصح كالواقع من سفيه

مريض في زائد الثلث، ومن العبد بغير إذن سيده، ومثَّل لأهل أو  ،يلزم كالواقع من زوجة
فإن لم يأذن  ؛انلهما في الضم التبرع بقوله) كمكاتب ومأذون له( في التجارة )أذن سيدهما(
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ن صح بد ،لم يلزمهما ،لهما فيه )واتبع ذو الرق به إن عتق... زوجة ومريض(  :يل قولهلوا 
 اكالدينار لا م ،أو بما زاد عليه بيسير شأنه أن لا يقصد به الضرر ،مرضا مخوفا )بثلث(

ن صحَّ  ؛زاد على ذلك وجيف  فلا يلزم، وا  بخلاف ما لو  ،أو الوارث ،توقف على إجازة الزَّ
المال الذي ضمنه  بالضمان بمعنى :نا قدر الثلث وما ألحق به، )واتبع ذو الرق به( أيم  ض  

فله  ،بخلاف الثاني ،)إن عُت ق ( ضمن بإذن سيده أولا، وليس له إسقاطه عنه في الأول
يس )ولولو أذن له سيده فيه ،ولا يباع فيه قبل العتق ،بعده هفلا يتبع ب ،إسقاطه قبل عتقه
وقيده بعضهم  ،فإن جبره لم يلزم العبد شيء إن عتق ،على الضمان :أي ،للسيد جبره عليه(

لأنه بمنزلة انتزاع  ؛فله ذلك ،ما بيدهمعلى أكثر  أو له مال وجبره ،لم يكن لعبد مالبما إذا 
 .(1)«ما بيده

الضمان )»في "حاشيته على الشرح الصغير" عند قوله:  - رحمه الله -ويقول الدرديري 
وكفالة  ،حقيقته عرفا، ويسمى حمالة :أي (الضمان) (:التزام مكلف غير سفيه دينا على غيره

)التزام مكلف(: لا صبي ومكره ومجنون ولو أنثى، )غير سفيه( فلا يصح من سفيه، ويصح 
 ،المضاف لفاعله كائنا )على غيره( (التزام)بإذن سيده كما يأتي )دين( معمول من رقيق 

 .(2)«ان المالضم :وهذا

ولا  ،ولا يجوز ضمان من لم يبلغ »فقد قال الشافعي رحمه الله: وأما عند الشافعية، -
ن كان يعقل  ،ولا مغمى عليه ،ولا مبرسم يهذي ،مجنون ولا أخرس لا يعقل، وا 

 .(3)«لزمه ،الإشارة والكتاب فضمن
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فإن كان عليه دين  ،لأنه تطوع ؛فمعتبر من ثلث ماله :وأما ضمان المريض عندهم
ن لم يكن عليه دين وكان قدر ضمانه خارجا من ثلثه ،بطل ضمانه ؛يحيط بتركته صح  ؛وا 

وأما المحجور عليه  ؛ثلثوبطل منه ما لم يحتمله ال ،من ضمانه قدر ما احتمله الثلث
فضمانه صحيح على  وأما المحجور عليه بالفلس: ؛عقودهفضمانه باطل ببطلان  :بالسفه

لأن ما استحقه بالضمان مستحدث بعد  ؛ولا يشارك المضمون فيما له الغرماء ،القولين معا
ففي ضمانه  :وأما السكران ؛لضمان فيما يستفيده بعد فك الحجرويكون مال ا ،الحجر
بإذن زوجها وبغير إذنه، ولا  ، ويصح ضمان المرأة عندهم،المذكور في تصرفاته الخلاف
يه ن في ذمته يؤدفيصح ضمانه، وكا ؛يكون أذن له سيدهإلا  أن  ،عندهم ضمان العبديجوز 

ن كان بغير إذنه ففيه عندهم وجهان:  بعد عتقه، وا 

 فبطل بغير إذن السيد كالبيع. ،لأن الضمان عقد ؛باطل هأحدهما: أن ضمان

 .(1)يؤديه بعد عتقه هويتعلق الضمان بذمت ،والثاني: أن ضمانه صحيح

في كتابه   -رحمه الله -يرازي الإمام الش :عند الشافعيةص هذه الأحكام خ   ل  ويُ 
ويصح ذلك من كل جائز التصرف في ماله،  »ب"، في ذكر صفات "الضامن" فيقول:"المهذ

 ؛لأنه إيجاب مال بعقد ؛فلا يصح ضمانه ؛و سفهفأما من يحجر عليه لصغر، أو جنون، أ
 ؛يصح ضمانه عليه للفلس، رمن حجكالبيع، و  ،فيهفلم يصح من الصبي، والمجنون والس

فإنه  :لأنه إيجاب مال في الذمة بالعقد، فصح من المفلس كالشراء بثمن في الذمة، وأما العبد
 -رحمه الله -وكذلك في "الوجيز" يقول الغزالي ، (2)ففيه وجهان ،إن ضمن بغير إذن المولى

عبارة، وأهلية التبرع، ويصح ضمان ويشترط فيه صحة ال »في كلامه عن "أحكام الضامن":
إذا  ،فيتبع به ؛فإن صحَّ  ،وجهان وفي ضمان الرقيق دون إذن السيد ،دون إذن الزوج ةالزوج
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ولا يتعلق به في وجه، ويفرق بين المأذون  ،فيتعلق بكسبه في وجه ؛، فإن ضمن بالإذنأعتق
 .(1)«في التجارة وغيره في وجه

محيي الدين ، شيخ الحفاظ ،الإمام المجتهد ،الشافعيةشيخ محققي ل "الروضة" في أماو 
وشرطه: صحة العبارة، وأهلية  »قول:في"شروط الضامن"  ند ذكرهع ،-رحمه الله -النووي 

فلا يصح  ؛رسم الذي يهذيالتبرع، أما صحة العبارة، فيخرج عنه الصغير، والمجنون، والمب
وأما الأخرس، فإن لم يكن  ؛الخلاف المذكور في تصرفاته :كرانوفي ضمان الس؛ ..ضمانهم

ن كانت  له إشارة له إشارة مفهومة، ولا كتابة، لم نعرف أنه ضمن حتى نصحح أن نبطل، وا 
مفهومة، صح ضمانه بها كبيعه وسائر تصرفاته، وفي وجه: لا يصح ضمانه، إذ لا ضرورة 

جهان، سواء أحسن الإشارة أو لا، بخلاف سائر التصرفات، ولو ضمن بالكتابة، فو  ،إليه
ائر لوجهان في الناطق وفي ساالقرينة المشعرة، ويجري  دوذلك عن ،أصحها الصحة

ن أذن الولي ،فلا يصح ضمان المحجور عليه لسفه ؛التصرفات، وأما أهلية التبرع لأنه  ؛وا 
وضمان  ؛فضمانه كشرائه ؛وأما المحجور عليه لفلس ؛وتبرعه لا يصح بإذن الولي.. ،تبرع

وفي  ؛كسائر تصرفاتها ؛ولا حاجة إلى إذن الزوج ،أو غيرها ،المرأة صحيح مزوجة كانت
 (.2)«وجهان :ضمان العبد بغير إذن سيده مأذونا كان أو غيره

ونلاحظ أنها لم تختلف  ،الشافعية رحمهم اللهمذهب  فيأهم "أحكام الضامن"  هذه هي
 كثيرا عن أحكامه عند غيرهم.

امن" واشترط ل   م في جُ غيره :الحنابلةووافق  كصحته  ،له ما اشترط غيرهم وا"أحكام الضَّ
حَّ  :فكونه عقد يقصد به المال ؛في ماله، سواء كان رجلا أم امرأةمن كل جائز التصرف  ص 

وهو: من  مكالبيع كما عند الشافعية، ولا يصح عندهم من المجنون ولا المبرس ،من المرأة
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فحكمه حكم  ؛أو غير مرض الموت ،فإن كان مرضه غير مخوف :وأما المريض ؛يهذي
ن كان مرض الموت المخوف، فحكم ضمان لأنه  ؛يحسب من ثلثه ،حكم تبرعه ،هالصحيح، وا 

ذا فُ  مت إشارة الأخرس، صح ه  تبرع بالتزام مال لا يلزمه ولم يأخذ عنه عوضا فأشبه الهبة، وا 
قراره ،لأنه يصح بيعه ؛هضمان ح ضمانه، كالناطق، ولا يثبت الضمان بكتابته فص ،وتبرعه ،وا 

فلم يثبت  ،أو تجربة ،لأنه قد يكتب عبثا ؛د إشارة يفهم بها أنه قصد الضمانمنفردة عن
 ؛لأنه لا يدري بضمانه ؛ومن لا تفهم إشارته لا يصح منه الضمان ،الضمان مع الاحتمال
من الصبي غير المميز ولا يصح الضمان  ؛فكذلك ضمانه ؛صرفاتهولأنه لا يصح سائر ت

وكذلك الصبي  ؛اب مال بعقد فلم يصح منهم كالنذرلأنه إيج ؛كذلك، بغير خلاف عندهم
المميز لا يصح ضمانه في الصحيح من الوجهين عندهم، وهو قول الشافعي، كما لا يصح 

 ؛سوأما المحجور عليه لفل ؛لكي كذكما عند الشافع ،الضمان من السفيه المحجور عليه
لأنه من أهل التصرف، والحجر عليه في ماله  ؛مانه، ويتبع به بعد فك الحجر عنهفيصح ض

أو  ،أو أقر ،ترضفهو كما لو اق ،فصح تصرفه فيما عدا الراهن ،لا في ذمته فأشبه الراهن
أو  ،سواء كان مأذونا له في التجارة ،اشترى في ذمته، ولا يصح ضمان العبد بغير إذن سيده

 .(1)قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة وبهذا ،له غير مأذون

 :أو المكفول له المضمون لهبالنسبة لأحكام  وأما -

وهو شرط انعقاد  ،فقد شرط له الحنفية أن يكون معلوما، وأن يكون في مجلس العقد 
عند أبي حنيفة ومحمد، إذا لم يقبل عنه حاضر في المجلس، حتى إن كفل لغائب عن 

ل عن أبي ق  إذا لم يقبل عنه حاضر، ونُ  ،لا تجوز عندهما ،فأجاز ،فبلغه الخبر ،المجلس
ويدل  ،ان في ذلك، وظاهر إطلاق محمد في الأصل أنها جائزة على قوله الآخريوسف روايت

لأن محمد ربما  ؛ولا شرط انعقاد ،على أن المجلس عنده ليس بشرط أصلا، لا شرط نفاذ
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ن المكفول له على مسألة وهي: كو   -رحمهما الله -ة ع الحنفير   ف  يطلق الجواز على النفاذ، ويُ 
ولا يجوز قبول وليهما  ،أهل القبوللأنهما ليسا من  ؛أو صبيا ،فلا يصح كونه مجنونا ؛عاقلا
 ،لأن القبول يعتبر ممن وقع له الإيجاب، ومن وقع له الإيجاب، ليس من أهل القبول ؛عنهما

 .(1)فلا يعتبرونه ؛فلا يعتبر قبوله، وأما شرط الحرية للمكفول له ؛ومن قبل لم يقع الإيجاب له

-وهو أحد قولي الشافعي  ،وقد ذكرت في "أحكام صيغة الضمان" أن أبا حنفية ومحمد
لا ينعقد إلا بصيغة الإيجاب من الكفيل والقبول من  ":عقد الكفالة"قالوا: إن  -الله مارحمه

يصح  ":عقد الكفالة"وذهبوا إلى أن  ،يخالفونهم في ذلك المكفول له، وقلت إن جمهور الفقهاء
كما لم يشترطوا رضى  ،ولم يشترطوا في صحته قبول المكفول له ،بالقبول دون الإيجاب

 المكفول عنه.

حقه في استيفاء دينه هل من الضامن أو المضمون عنه؟  :المضمون له"أحكام "ومن 
للحوالة، وأن وأنها مخالفة  ،ة المحتمل عنهلا تبرئ ذم :فجمهور العلماء على أن الحمالة

بدفع الرهن فيه، لا يبرأ بها من عليه الدين، كما لا يبرأ من عليه الدين  ،الكفالة والضمان
نما المراد أن كون الحق في ذمة من  ،يكون الحق في ذمتين، كما يراد بالرهن في الحقوق وا 

ذمة  تذمة، وكانوفي عين الرهن الذي دفع فيه، فكانت ذمة انضمت إلى  ،عليه الدين
من هو  يبرأ   :إلى أن الدين :ور وداودث، وذهب ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو ةتضمنت ذم

لى هذا القول ذهب ابن حزم (2)تكفل به رجل عنه إذا ؛عليه قال في  ،كذلكالظاهري ، وا 
من أي وجه كان،  ،أو من غير بيع ،من بيع ،مال فمن كان له على آخر حق» "المحلى":

فضمن له ذلك الحق إنسان، لا  ،أو ميتا ،حيا حالا أو إلى أجل سواء كان الذي عليه الحق
شيء عليه للمضمون عنه بطيب نفسه وطيب نفس الذي له الحق، فقد سقط ذلك الحق عن 
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ولا يجوز للمضمون له أن يرجع على  ،وانتقل إلى الضامن ولزمه بكل حال ،الذي كان عليه
المضمون عنه، ولا على ورثته أبدا بشيء من ذلك الحق انتصف أو لم ينتصف ولا بحال 

ولا على ورثته أبدا بشيء مما ضمن  ،من الأحوال، ولا يرجع الضامن على المضمون عنه
جاء في ، و (1)«أو لم يرغب إليه في ذلك ،سواء رغب إليه في أن يضمنه عنه ،عنه أصلا

 ،فقال الشافعي ،وكلاهما موسر ،والمضمون ،اختلفوا إذا حضر الضامن» "بداية المجتهد":
سحاق: للطالب أن يؤاخذ من شاء  ،وأحمد ،يعوالأوزا  ،والثوري ،وأصحابهما ،وأبو حنيفة وا 

حد قوليه: ليس له أن يأخذ الكفيل مع وجود المتكفل من الكفيل أو المكفول، وقال مالك في أ
 .(2)«وله قول آخر مثل قول الجمهور عنه،

قال الشافعي رضي الله عنه: » لماوردي رحمه الله: جاء في "الحاوي" ل :عند الشافعيةو 
ذا ضمن رجل في رجل حقا» ، قال الماوردي: وهذا كما فللمضمون له أن يأخذ أيهما شاء" ،وا 

بالأداء، وللمضمون له قال: الضمان وثيقة المال لا ينتقل من ذمة المضمون عنه إلا 
مطالبة كل واحد من الضامن والمضمون عنه، حتى يقضى حقه من أحد فيبرئان معا، وقال 
ابن أبي ليلى وداود: قد انتقل الحق بالضمان من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن 

 .(3)«كالحوالة

اشتراط معرفة المضمون له، قال في "روضة الطالبين":   -رحمه الله -ح النووي وصحَّ 
، وعلى القول المروي عن الشافعي في اشتراط قبول (4)«ويشترط معرفته على الأصح» 

ذا اشترطنا قبول المضمون له، فللضامن الرجوع » المضمون له في الضمان ي قول النووي:  وا 
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 "الحاوي" نقل هذا القول عن، (1)«يععن الضمان قبل قبوله، لأنه لم يتم الضمان فأشبه الب
 .(2)في "الحاوي" وقال: قاله ،للماوردي

هو مذهب الجمهور في جواز مطالبة صاحب الحق )المضمون ، ومذهب الحنابلة كذلك
له( من شاء منهما )الضامن والمضمون(، وخالفوا المالكية في تشبيه ذلك بالرهن في إحدى 

إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه،  ،لا يطالب الضامنالروايتين عن مالك رحمه الله: أنه 
لنا (  3)لأنه وثيقة فلا يستوفي الحق منهما إلا عند تعذر استيفائه من الأصل كالرهن، وقالوا:

الحق ثابت في ذمتهما فملك أن الحق ثابت في ذمة الضامن فملك مطالبته، كالأصيل، ولأن 
تعذرت مطالبة المضمون عنه، ولا يشبه الرهن، لأنه مطالبة من شاء منهما، كالضامنين إذا 

مال من عليه الحق، وليس بذي ذمة يطالب، إنما يطالب من عليه الدين ليقضي منه أو من 
 .(4)غيره

ب عندهم طال  أو صاحب الحق: لا يُ  ،، فإن المضمون لهوأما مذهب الظاهرية رحمهم الله
نما حقه اولا سبيل للمضمون إليه أبد ،وقد سقط الحق عن المضمون عنه ،امنإلا الضَّ  ، وا 

" وقال: حزم الظاهري رحمه الله في "المحلىأو لم ينصفه، قاله ابن  ،صفهعن الضامن أن
: من أن وجميع أصحابنا كما قلنا ،وأبو سليمان ،وأبو ثور ،وابن شبرمة ،وقال ابن أبي ليلى»

نما حقه عند  ،ولا سبيل للمضمون له إليه أبدا ،ملة عن المضمون عنهالحق قد سقط ج وا 
 .(5)«أو لم ينصفه ،الضامن أنصفه
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 أحكام المضمون عنه: وأما -

بأمر من المكفول عنه وبغير أمر منه، فإن كفل بأمره تجوز فإن الضمان أو الكفالة 
ن كفل بغير أمر من المكفول عنه ،يؤدي عليه رجع بما أبي  دلم يرجع بما يؤدي عن ،وا 

 حنيفة رحمه الله خلافا لمالك رحمه الله.

وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه، فإن لوزم بالمال كان 
ذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه بريء  له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه، وا 

ن أبرأ الكفيل لم يبرأ المكفول منه  .(1)الكفيل، وا 

ن   ؛ه بالدين ويملك التبرع يرجع عليهكفل عنه بأمره وهو ممن يجوز إقراره على نفسوا 
وهو طلب القرض والكفيل بالأداء مقرض  ،لأن الكفالة في حق المكفول عنه استقراض

وفي حق المكفول له تمليك ما في  ،ونائب عنه في الأداء إلى المكفول له ،للمكفول عنه
ه من المال، فيرجع عليه بما أقرضه، حتى إن الصبي المكفول عنه من الكفيل بما أخذ

لأن استقراض الصبي لا  ؛كفل عنه فكفل وأدى: لا يرجع عليهالمحجور إذا أمر رجلا بأن ي
 .  (2)مان، ذكر هذا صاحب "تحفة الفقهاءيتعلق به الض

وأما الذي يرجع » وجاء في "بدائع الصنائع" في ذكره لشروط المكفول عنه )الأصيل(: 
ما بنائبه عند إل ى الأصيل فنوعان: أحدهما: أن يكون قادرا على تسليم المكفول به بنفسه وا 

أبي حنيفة فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفلس عنده وعند أبي يوسف ومحمد تصح، 
 ،لأنه مال حكمي فلا يفتقر بقاؤه إلى القدرة ؛أن الموت لا ينافي بقاء الدين :ووجه قولهما

ذا مات مات ولهذا بقي إذا  مليا حتى تصح الكفالة به، وكذا بقيت الكفالة بعد موته مفلسا، وا 
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إن  :عن كفيل تصح الكفالة عنه بالدين، فكذا يصح الإبراء عنه والتبرع، وجه قول أبي حنيفة
بدين ساقط فلا تصح،  فكانت هذه كفالة ،والميت عاجز عن الفعل ،الدين عبارة عن الفعل

ذا مات مليا فهو قادر بنائبه، وكذا إذا مات عن  ،بدين ولا دين عليهعلى إنسان كفل  كمن وا 
وهو القدرة على  ،هذا بالنسبة للشرط الأول عندهم، (1)«كفيل لأنه قائم مقامه في قضاء دينه

أن  :والثاني» ، قال في "بدائع الصنائع":تسليم المكفول به، وأما الثاني: فهو أن يكون معلوما
 ،ما على أحد من الناس أربعين أو بنفس :فل ما على فلان، فأما إذا قاليكون معلوما بأن ك

حرية المكفول عنه  ولا يشترط الحنفية، (2)لأن المضمون عليه مجهول ؛فلا يجوز ،أو بفعل
عن الميت إلا أن  -رحمه الله -وبلوغه، ولا ت جوز الكفالة عند أبي حنيفة  ،)الأصيل(، وعقله

 كفل بقدر ما خلف. فإن خلف وفاء ،يخلف وفاء

ويجوز  ،من غير خلاف عندهم يجوز الضمان عن الميت إذا خلف وفاء وعند المالكية:
ن لم يخلف وفاء ،الضمان عنه كذلك  .(3)وا 

فعند  ام الصيغة"،ذلك أثناء الكلام عن "أحك ولا يشترط رضا المضمون عنه، وقد ذكرتُ 

كما  ،بل يجوز للكفيل أن يؤدي عنه بغير إذنه ،عدم اشتراط رضا المضمون عنه :المالكية
وهو رواية  ،في عدم اشتراط رضاه (4)ووافقهم الحنابلة ،يمكنه أن يؤدي عنه دينه بغير إذنه

كالبيع  فلم يثبت إلا برضاه ،عن الشافعي، واشترط أبو حنيفة رضاه لأنه إثبات مال لآدمي
ر ط رضا ل إليه ومنقول عنه، وهو ي شمنقو  ل من يتعلق به ذلك المال، منيشترط فيه رضا ك
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يل قبل أن يؤدي وقال: لا يطالبه الكف ،أمر المكفولولم يشترط  ،الثلاثة كلاهما مع الضامن
لأنه  ؛"رضا الضامن"لأن دفعه في معنى القرض، وأما المالكية فلا يشترطون إلا  ؛عنه

كان رسول الله رضي الله عنه قال:  وحجتهم في ذلك ما رواه جابر ،(1)المتبرع والباذل لماله
؟ «أعليه دين»، فأُتي بميت، فقال صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين

ليَّ يا : هالأنصاري ، فقال أبو قتادة«صلوا على صاحبكم »قال: قالوا: نعم ديناران، ما ع 
الخدري رضي وما رواه أبو سعيد ، (2)«عليه وسلمصلى الله الله عليه رسول فصلى رسول الله 

هل على  »الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما وضعت قال:
صلوا على »؟ قالوا عليه درهمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صاحبكم من دين

ليَّ يا رسول الله، وأنا لهما ضامن«صاحبكم ى فصلَّ  ،، فقال علي: رضي الله عنه: هما ع 
جزاك الله عن الإسلام خيرا، »صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته التفت إليه فقال له: 

في "الذخيرة" معلقا على  - رحمه الله -ال القرافي ، ق(3) «أخيك وفك رهانك كما فككت رهان
فلا يمنع ابتداءه كالجنون، والجواب عن  ؛لأنه معنى لا يمنع بقاء الضمان»الحديثين: 
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الحديثين أن معناهما أن عليا وأبا قتادة رضي الله عنهما، ضمنا الإيصال، فوثق رسول الله 
 .(1)«فلالأنهما تك ؛صلى الله عليه بقولهما

الحميل أن حقه عليه وأبرأ الغريم: فظاهر في اشتراط المتحمل له على  واختلف المالكية
ابن وهب عن مالك أنه: لا  ائز ولا رجوع له على الغريم، وروىأن الشرط ج :قول ابن القاسم

أن له الرجوع  :رجوع له عليه إلا أن يموت الحميل أو يفلس، وفي رواية أخرى عن مالك
على الغريم إنشاء ولم يشترط موتا ولا فلسا، وقال ابن الماجشون: شرطه باطل ولا يعدى 

لأنها حمالة حتى يسميها حوالة، يقول له احتال عليك من حقي، فعند  ؛عليه حتى يملأ الغريم
يما تلف المالكية كذلك فله الرجوع على غريمه، الأول، واخ ذلك يكون حقه عليه، ولا يكون

إذا قام المتحمل له على الحميل، فقال إن الغريم عديم، وقال الحميل بل هو مليء فيمن 
يكون قوله منهما؟ وعلى من تكون إقامة البينة؟ فعلى قول سحنون: القول قول المتحمل له، 

لأنه إذا قال  ؛فإن عجز عن ذلك، وجب عليه الغرم مليءوعلى الكفيل إقامة البينة أن الغريم 
  لم مال ظاهر فالحميل غارم، وظاهر سماع سحنون رحمه الله أن الغريم محمول علىلم يع

ة مال، فعلى المتحمل له إقامة البيناليسار، فلا سبيل إلى إغرام الحميل حتى لا يوجد للغريم 
 .(2)على عُدْم  الغريم

أو  ،حيا ،أو فقيرا   ،أنه يجوز أن يكون غنيا :وخلاصة القول في "أحكام المضمون عنه"
 ميتا، فكلهم تجوز الكفالة عنهم، هذا مذهب جمهور الفقهاء.

ولم يختلف أحد من أهل العلم من » في "شرح التلقين":  -رحمه الله -قال المازري 
في "روضة  - رحمه الله -، وقال النووي (3)«أو معسرا   ،جواز الحمالة عن الحي موسرا  كان
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ولم يختلفوا كذلك في ، (1)«أم معسرا   ،اأم عبد ،حرا وسواء كان المضمون عنه» الطالبين": 
نما اختلفوا في الضمان عن الميت إذا مات معسرا:  الضمان عن الميت إذا مات موسرا ، وا 

أبي حنيفة:  افالجمهور على جواز الحمالة عنه، وانفرد أبو حنيفة والثوري فمنعا ذلك، وصاحب
من  الة عنمن جواز الحم ،إليه الجمهورذهبا إلى ما ذهب  ،محمد بن الحسن وأبو يوسف

 .(2)مات معسرا

أحكام  ة المقدسي في: "المغني": مسألتان مهمتان فيذكر موفق الدين بن قُدامقد و 
 المضمون عنه:

 بضمان المضمون عنه الضامن. أولاهما: تتعلق

 ثنان وأكثر.ا جواز أن يضمن الحق عن الرجل الواحد، والثانية:

ن» قال في الأولى: لم  ،ضمن المضمون عنه الضامن، أو تكفل المكفول عنه الكفيل وا 
يصح، لأن الضمان يقتضي إلزامه الحق في ذمته، والحق لازم له، فلا يتصور إلزامه ثانيا 

ن ضمن عنه دينا آخر، أو كفل  هولأن أصل في هذا الدين، فلا يجوز أن يصير فرعا فيه، وا 
 .(3)«به في حق آخر، جاز، لعدم ما ذكرناه فيه

ثنان وأكثر، سواء ضمن ز أن يضمن الحق عن الرجل الواحد اويجو »  وقال في الثانية:
بريء كل واحد منهم  يعه، أو جزءا منه، فإن ضمن كل واحد منهم جميعهكل واحد منهم جم

ن أُبر  ن أبرأ المضمون عنه، بريئ الجميع لأنهم فروع له، وا  ان، مَّ يئ أحد الضُّ بأداء أحدهم، وا 
ن  بريئ وحده، ولم يبرأ غيره، لأنهم غير فروع له، فلم يبرؤوا ببراءته كالمضمون عنه، وا 
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انه ؛ضمن أحدهم صاحبه لم يجز م  فلا يجوز أن  ،الأصلي لأن الحق ثبت في ذمته بض 
 .(1)«فلا يجوز أن يصير فيه فرعا ،ولأنه أصل فيه بالضمان ؛يثبت ثانيا

نما واليس اختيوهذا الذي ذكره صاحب "المغني"  فقوا فيه ارا في المذهب الحنبلي، وا 
ثم ضمنه عن الضامن  ،إذا ضمن رجل عن رجل مالا »جاء في "الحاوي" للماوردي:غيرهم، 

، عن الضامنين ما ضمناه عنه، لم يجزضامن آخر، فأراد من عليه أصل المال أن يضمن 
نما لم يجز لأمرين:أو عن الثاني لم يج ،إما عن الأول ،وكذا لو ضمن عن أحدهما  ز، وا 

ثابتا في الذمة، والحق ها هنا إن الضمان إنما هو إثبات حق في الذمة لم يكن  أحدهما:
 قبل الضمان ثابتا في الذمة. كان قد

فلم يجز أن يصير الأصل فرعا   ،والضامن فرعه ،إن المضمون عنه أصل والثاني:
 .(2)«لفرعه

ثم ضمنها  ،على رجل ألف ضمنها ضامن فأما إذا كان »ونص على الثانية بقوله:
أيضا ضامن آخر عمن عليه الأصل جاز، وكان كل واحد منهما فرعا لمن عليه الأصل، 

ين الضامنأحد وليس أحد الضامنين فرعا لصاحبه، فإن أراد من عليه الأصل أن يضمن عن 
الآخر ما  ولكن لو أراد أحد الضامنين أن يضمن عن الضامنلما ذكرنا،  لم يجزما ضمنه، 
لأنه ضامن  ؛ضمانه عنه باطل :وما عليه جمهور أصحابنا أن ،فمذهب الشافعيضمنه، 

هذه وخالف في ، (3)«عن الضامن فائدةلذلك عمن عليه الأصل، فلم يكن في ضمانه إياه 
المسألة من الشافعية ابن سريج فقال: "يصح ضمانه، فيصير ضامن للألف عمن عليه 

وليس أحد  ،وعن الضامن أيضا، لأن الضامن قد صار ما ضمنه دينا في ذمته ،الأصل
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أن يضمن عن صاحبه ما ضمنه  احبه، فجاز لكل واحد من الضامنينالضامنين فرعا لص
وأن يرجع به على  ،ن يرجع به على من عليه الأصلكان بالخيار بين أ ،معه، ثم إذا أداه

 .(1)الضامن

 ،وهذا خطأ لما ذكرنا مع عدم الفائدة فيه »تيار ابن سريج:وردي معلقا على اخقال الما
 .(2)«وليس له إذا أراد أن يرجع به إلا على من عليه الأصل

 -أيضا، قال المازري  مذهب المالكيةومسألة "جواز الضمان" من أكثر من ضامن: هو 
 في "شرح التلقين":  -رحمه الله

 ق،وثُّ لة التَّ ض بالحمار لأن الغ ؛جائز ، أو بالمال فذلكأما تكثير الحملاء بالوجه»
ن كثرت أنواعها ،ن، والرهان يجوز أخذهافأشبهت الرها ولا فرق في هذا بين الحمالة  ،وا 

 .(3)«أو الحمالة بالوجه ،بالمال

 حكام المضمون:بالنسبة لأ وأما -

 ،على أن الدين المضمون يجب أن يكون دينا صحيحا -رحمهم الله -اتفق الفقهاء فقد 
 رحمهم الله، المضمون نوعان: ديون وأعيان. وعند الحنفية

  .فصحيحة بلا خلاف :فأما الكفالة بالديون

 وأما الكفالة بالأعيان: فهي أنواع ثلاثة:
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 ،كفالة بعين هي أمانة غير واجبة التسليم، كالوديعة، وكمال المضاربة أحدهما:
 وهي لا تصح أصلا. ،والشركة

والمستأجر في يد  ،أمانة ولكنها واجبة التسليم، كالعارية الكفالة بعين هي والثاني:
المستأجر، وكذا العين المضمونة بغيرها، كالمبيع قبل القبض: مضمون بالثمن، وكالرهن: 

 .بالدينمضمون 

وم  والثالث: العين المضمونة بقيمتها: كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا، والمقبوض على س 
ذا هلكت: يجب عليه الشراء: تصح الكفالة بها، وي جب عليه تسليم العين ما دامت باقية، وا 

الإقرار، ثم الكفالة بالنفس بعد الدعوى من قبيل  أو ،تسليم قيمتها متى ثبت الغصب بالبينة
 .(1)فإنه مضمون بالتسليم ،القسم الثاني

 نوعان:إنه : ونفيقول -المكفول به –أحكام المضمون  في ويذكرون تفصيلا 

 ،أو نفسا ،أو عينا ،ان ديناكى الأصيل سواء يكون المكفول به مضمونا علأحدهما أن 
لة بالعين أن تكون مضمونة في الكفا ونيشترطو  ؛ولا نفس ،ولا عين ،أو فعلا ليس بدين

 .بنفسها

 ،وفعل ،ونفس ،ودين ،أن المكفول به أربعة أنواع: عين ذلك عندهم وجملة الكلام في 
 .ولا نفس ،ولا عين ،ليس بدين

وعين هي مضمون، أما العين التي هي أمانة: فلا  ،أما العين فنوعان: عين هي أمانة
كالودائع ومال الشركات ، انة غير واجبة التسليمح الكفالة بها سواء كانت أمتص

ير لأنه أضاف ارية، والمستأجر في يد الأجالع، أو كانت أمانة واجبة التسليم: كوالمضاربات
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ولو كفل بتسليم المستعار والمستأجر عن  ،ينها ليست بمضمونةالكفالة إلى عينها، وع
لأنهما مضمونا التسليم عليهما ، فالكفالة أضيفت إلى مضمون  ،والمستأجر جاز ،المستعير

 على الأصيل وهو فعل التسليم فصحت.

والمقبوض بالبيع الفاسد،  ،وأما العين المضمونة فنوعان: مضمون بنفسه كالمغصوب
فتصح الكفالة  والمقبوض على سوم الشراء، ومضمون بغيره كالمبيع قبل القبض والرهن،

لأنه كفالة بمضمون بنفسه، ألا ترى أنه يجب رد عينه حال قيامه ورد مثله أو  ؛بالنوع الأول
بالنوع قيمته حال هلاكه، فيصير مضمونا على الكفيل على هذا الوجه أيضا، ولا تصح 

الثاني: لأن المبيع قبل القبض مضمون بالثمن لا بنفسه ألا ترى أنه إذا هلك في يد البائع لا 
يجب عليه شيء، ولكن يسقط الثمن عن المشتري وكذا الرهن غير مضمون بنفسه بل 
 .بالدين، ألا يرى أنه إذا هلك لا يجب على المرتهن شيء ولكن يسقط الدين عن الراهن بقدره

لأن المبيع  ؛فهو فعل التسليم في الجملة فتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن :فعلوأما ال
مضمون التسليم على البائع، والرهن مضمون التسليم على المرتهن في الجملة بعد قضاء 

فصحت الكفالة به لكنه  ،فكان المكفول به مضمونا على الأصيل، وهو فعل التسليم ،الدين
 .فلا يبقى على الكفيل ؛لأنه لم يبق مضمونا على الأصيل ؛لكفيلإذا هلك لا شيء على ا

ليكون العقد  وأما النوع الثاني: فهو أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء على الكفيل
 .(1)مفيدا، فلا تجوز الكفالة في الحدود والقصاص عندهم

إذ لا يجوز أن لا تصح الحمالة في الحدود التي هي حق لله سبحانه،  :وعند المالكية
يحد رجل لرجل آخر، ولو أوصى بذلك عندهم، وكذلك الحقوق البدنية التي للخلق 
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كالقصاص فإنه لا يجوز أيضا التحمل بها على أن يقطع أو يقتل رجل بدل ما يوجب على 
 .(1)آخر بالقصاص في النفس أو قطع اليد

ره لأحكام المضمون: في ذك -رحمه الله  -وجاء في "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس
، أو ما يتضمن ذلك كالكفالة بالوجه لمن كون حقا يمكن استيفاؤه من الضامنوشرطه أن ي»

عليه مال، وأن يكون ثابتا مستقرا، أو مآله إلى ذلك، فلا تصح الحمالة بالكتابة لأنها ليست 
، ولا يجوز ولأن العبد إذا عجز رق وانفسخت الكتابة ؛دين ثابت مستقر ولا تؤول إلى ذلكب

ضمان الجعل في الجعالة إلا بعد العمل، ويجوز ضمان إبل الدية كما يجوز الإبراء عنها، 
ن لم تقم عليه البينة بالدين  وتجوز كفالة البدن، ممن وجب عليه الحق، وممن ادعى عليه، وا 

ولا متقدم الوجوب،  ،ولا يشترط كون الدين معلوما »ثم يقول: ،(2)«الحضور مستحق عليهإذ 
لك، ولزمه ضمان ما يداين به بل لو كان قال لرجل: داين فلانا وأنا ضامن لما تعطيه جاز ذ

جواز ضمان الحق قبل وجوبه، وجواز ضمان  وذلك مبني على أصول ثلاثة:، مثله
 .(3)« المجهول، وحمل الإطلاق في ذلك على العادة دون ما يخرج عنها

ميز ما ورد من يأن الباحث ستطيع ي في الفقه المالكي، ومن خلال التأمل والنظر
 فيما يلي:لك ذ جمليُ و  ،(4)"أحكام المضمون" في مذهب السادة المالكية

 حق لله سبحانه وتعالى. :عدم صحة الحمالة في الحدود التي هي -
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 كالقصاص مثلا. ،التي للخلق عدم صحة الحمالة في الحقوق -
كالكفالة  ،أو ما يتضمن ذلك ،يمكن استيفاؤه يشترط في المتحمل به أن يكون حقا -

 لأنه يتوصل بها إلى المال. ؛بالوجه لمن عليه مال
فلا تصح الحمالة  ،أو مآله إلى ذلك ،أن يكون المتحمل به مستقرا ثابتا في الذمة -

 ولا تؤول إلى ذلك. ،لأنها ليست بدين ثابت مستقر ؛بالكتابة
 بعد العمل.إلا  ،عدم جواز ضمان الجعل في الجعالة -
 خلافا للشافعي رحمه الله. ،يجوز عند المالكية ضمان الحق قبل وجوبه -

لافا للشافعي رحمه الله، قال ابن رشد الحفيد خ ،مان المجهولويجوز عندهم كذلك ض
ولا الحق الذي  ،ولا تجوز عند الشافعي كفالة المجهول» في "بداية المجتهد":  -رحمه الله -

جوز فيه الحمالة بالمال ما توأما  ؛لازم وجائز عند مالك وأصحابه :لم يجب بعد، وكل ذلك
إلا الكتابة وما لا يجوز فيه  ،مما لا تجوز، فإنها تجوز عند مالك بكل مال ثابت في الذمة

 (1)«مثل النفقات على الأزواج وما شاكلها ،التأخير، وما يستحق شيئا فشيئا

ا ثابتا، لازما، ومعلوما، واحترز بالثابت شرط المضمون به أن يكون حق :وعند الشافعية
في المذهب الجديد، وفي ضمان  عن ضمان دين سيلزم ببيع أو قرض بعده، فإنه لا يصح

ما سبق سبب وجوبه ولم يجب كنفقة الغد للمرأة، ففيه قولان في المذهب الجديد، وضمان 
 الجنس في المبيع.جة ورداءة عندهم صحيح، وكذلك ضمان نقصان الصنالعهدة للمشتري 

فلا يصح ضمانها، ويصح ضمان الثمن في مدة  ؛زوا باللزوم عن نجوم الكتابةواحتر 
الجعل عندهم في الجعالة وجهان، واحترزوا الخيار إذ مصيره إلى اللزوم، وفي ضمان 

وهو باطل في المذهب الجديد، وكذلك الإبراء عن المجهول،  ،ضمان المجهول بالمعلوم عن
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ا للمالكية، ولو وفاق ،كما يجوز الإبراء منها ،جواز ضمان إبل الدية :مذهبهموالصحيح من 
ين في مذهبهم الصحة، وتصح كفالة البدن عن فأشهر القول ؛منت من واحد إلى عشرةقال ض

أو من عليه عقوبة  ،أو عبد آبق ،كل من وجب عليه الحضور بمجلس الحكم من زوجة
كونه مالا، وكذلك ضمان  رطكالدين فلا يُشْت   ،قلأنه ح ؛هبهملآدمي على الأظهر في مذ

وهذا الذي  ،(1)والأمانات ،عين المغصوب والمبيع، وكل ما يجب مؤنة تسليمه دون الوديعة
هو المعتمد عند محققيهم، وهو الذي اختاره  :من اختيارات في مذهب الشافعية ذكرتُ 
كما في  -رحمه الله -النووي  ، ووافقه الإمام(2)كما في الوجيز - رحمه الله -الغزالي

 .(3)"الروضة"

بجواز ضمان المجهول، وقال  :وقالوا ،والحنفية ،المالكية –رحمهم الله -ووافق الحنابلة     
فلم يصح  ؛لأنه التزام مال ؛لا يصح :وابن المنذر ،والشافعي ،وابن أبي ليلى ،والليث ،الثوري

      ﴿ الأول: القول وحجة البيع، في كالثمن ،مجهولا

  ﴾ (4)  مل البعير يختلف باختلافه، وعموم  ، وحمل البعير غير معلوم، لأن ح 

 ؛ضةه التزام حق في الذمة من غير معاو ولأن ؛(5)«الزعيم غارم»قوله عليه الصلاة والسلام: 
 . (6)والإقرار ،فصح في المجهول كالنذر
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ضمان الجعل في الجعالة، وفي المسابقة، والمناضلة، وعند الشافعية  :أحمدعند ويصح 
في أحد الوجهين: لا يصح ضمانه، لأنه لا يؤول إلى اللزوم فلم يصح ضمانه كما الكتابة 

        قوله تعالى:﴿ وحجة القول الأول

﴾(1)نما الذي لا يلزم العمل، والمال ؛ يلزم  ،ولأنه يؤول إلى اللزوم إذا عمل العمل، وا 

ضمان أرش الجناية، سواء  :بوجوده، والضمان للمال دون العمل، ويصح كذلك عند أحمد
لا يصح ضمان  :كالديات، وقال أصحاب الشافعي اأو حيوان ،قيم المتلفاتك اكانت نقود

لأنه مجهول، ووافق الحنابلة المالكية في صحة ضمان ما لم يجب،  ؛الحيوان الواجب فيها
في إحدى الروايتين عنهم المالكية والشافعية، وقالوا بعدم صخة ضمان مال  وكذلك وافقوا

وقال: لأنه ليس  ،الأولى :-اللهرحمه  -الكتابة، وفي رواية عنهم يصح، واختار ابن قدامة 
 .(2)ولا مآله إلى اللزوم ،بلازم

 الثالث: آثار الضمان بالمال المطلب

من خلال ذكر العلاقات بين أطراف  االحديث عنهوأما آثار الضمان: فيمكن 
 ."الضمان"، ثم ذكر انقضاء الضمان

 :فأما العلاقات بين أطراف الضمان

 والضامن: : العلاقة بين المضمون لهفأولها

ين من خلال وتب "أحكام المضمون له والضامن"السابق عن  لقد تحدثت في المطلب
عند جمهور  "الضمان"ا: أن المضمون له لا يشترط رضاه وقبوله في مدراسة أحكام كل منه
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وأحد قولي الشافعي رحمهم الله، هذا من ناحية قبوله  ،خلافا لأبي حنيفة ومحمد ،الفقهاء
يجيز  "الضمان"جهة مطالبته "للضامن" فجمهورهم كذلك ذهبوا إلى أن  وأما من ،ورضاه

للمضمون له حق مطالبة الضامن بما التزم، وأن هذا الحق لا يسقط حق المكفول له في 
 ،قال بذلك أبو حنيفة   ،أو مطالبتهما معا ،وله مطالبة أيهما شاء ،مطالبة المكفول عنه أيضا

سحاق رحمهم ،وأبو عبيد ،والأوزاعي ،وسفيان الثوري ،وأحمد ،والشافعي ، وقال جمهور الله وا 
إذا تيسر الأخذ أن المكفول له لا يطالب الكفيل : –وهو رأي مالك الذي رجع إليه  -المالكية
قلت: أرأيت إن تحملت برجل أو بمال على  »المكفول عنه، جاء في "المدونة": من مال

الذي تحملت، وصاحبي الذي تحملت به مليء رجل، أيكون للذي له الدين أن يأخذني بالحق 
بالذي عليه في قول مالك؟ قال مالك: ليس ذلك له، ولكن يأخذ حقه من الذي عليه الدين، 
ا، فإن نقص من حقه شيء أخذه من مال الحميل إلا أن يكون الذي عليه الدين مديان

لحميل ويدعه، ا، فله أن يأخذ اوصاحب الحق يخاف إن قام عليه خاصة الغرماء أو غائب
ن شاء الذي عليه  ،وقد كان مالك يقول قبل ذلك، للذي له الحق: إن شاء أن يأخذ الحميل وا 

، قال سحنون: وكذلك روى ثم رجع إلى هذا القول الذي أخبرتك، وهو أحب  ،الحق ما فيه إليَّ
ابن وهب: قلت لابن القاسم: أرأيت إن كان الذي عليه الحق مليا غائبا والحميل حاضر 
أيكون للذي له الدين أن يأخذ الحميل، والذي عليه الدين مليء إلاَّ أنه غائب؟ قال نعم كذلك 
قال لي مالك، إلا أن يكون للذي عليه الدين أموال حاضرة ظاهرة، فإنها تباع أمواله في 

فيؤخذ من الحميل وبمثل  ،وفي النظر فيه بعد ،دينه، وقال غيره: إلا أن يكون في تثبيت ذلك
 .(1)«وما أشبهه ،آخذهذا 

                              

 

الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم، ط: دار : الكبرى للإمام مالك بن أنس روايةالمدونة  -1
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والقول المرجوع عنه هو الذي جرى به  »":( بلغة السالكحاشية الصاوي ) جاء في "
وأما رأي جمهور ، (1)«بكون الضمان شغل ذمة أخرى بالحق –وهو الأنسب  -،العمل بفاس

ولا يطالب( الضامن: أي ليس »)فيعبر عنه الدرديري في "الشرح الصغير" بقوله:  :المالكية
لرب الدين مطالبته به )إن تيسر الأخذ( لرب الدين )من مال المدين(: بأن كان موسرا  غير 
مُل د  ولا ظالم، وهذا هو الذي رجع إليه مالك بعد قوله: رب الدين مخير في طلب أيهما شاء 

حيث كان الدين ثابتا ومال المدين حاضرا يمكن الأخذ منه بلا  ،ن )غائبا()ولو( كان المدي
: الحياة، والموت، والحضور، والغيبة، مشقة )إلا أن يشترط( رب المدين )في الحالات الست(

 .(2)«فله مطالبته ولو تيسر الأخذ من مال الغريم ،واليسر، والعسر

الك: وهو أن المكفول له لا يطالب الكفيل أخذ بالرأي الذي رجع إليه م :فجمهور المالكية
ابن أبي  :إذا تيسر الأخذ من مال المكفول عنه، وخالف جمهور الفقهاء ومن قال بقولهم

سقط الحق وأهل الظاهر حيث قالوا: إن الكفالة تُ  ،وأبي سليمان ،وأبي ثور ،وابن شبرمة ،ليلى
 . (3)يطالب غير الكفيلعن المكفول عنه ويحال على الكفيل، وليس للمكفول له أن 

ابن أبي ليلى إن الكفالة توجب  وهذا القول يجعل الكفالة حوالة، قال الكاساني: قال
وهو ضم ذمة إلى ذمة  ،لأ ن الكفالة تنبني عن الضم ؛براءة الأصيل والصحيح قول العامة

في حق المطالبة بما على الأصيل، أو في حق أصل الدين والبراءة تنافي الضم، ولأن 
لأن تغاير الأسامي دليل تغاير المعاني  ؛ئة لكانت حوالة وهما متغايرانر  بْ الكفالة لو كانت مُ 

 .(4)بل يملك مطالبته ،ريهما اختار مطالبته لا يبرأ الآخوأ ،في الأصل
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وهو تخير طلب أيهما شاء،  ،هو وفاق رواية مالك الأولى :في المطالبة الحنفية فمذهب
وله أن يطالبه من غير  »ي ذكر مطالبة المضمون له الضامن:قال في: "عقد الجواهر" ف

انقطاع الطلبة عن المضمون عنه، وهو حاضر ملي، فيتخيَّر طلب أيهما شاء على الرواية 
 .(1)«الأولى

ذا كانت كفالة نفس في مال، فإذا  فلا شيء على الكفيل  ،الكفيل المكفولأحضر وا 
فإنه يلتزم بما التزم  ،سواء أقام المكفول بأداء ما عليه من التزام أم لم يقم، أما إذا لم يحضره

إلا إذا كان الكفيل قد شرط لنفسه ألا يغرم  ،به المكفول، وللمكفول له أن يطالبه بهذا الحق
 وهو ما اعتبره المالكية ضمان الطلب. المال

فليس له أن يطالبه إذا مات بأكثر من ثلث  وأما مطالبة المكفول له الكفيل المريض
 التركة، لأن الكفيل المريض لا يصح له أن يكفل في أكثر من ثلث ماله.

ة المرأة وأما المرأة فجمهور الفقهاء لم يفرق بين كفالتها وكفالة الرجل، ومنع المالكية كفال
إذا كانت بكرا، وأما ذات الزوج فلزوجها منعها من كفالة الأبدان، وكذلك من كفالة الأموال 

 إلا في حدود الثلث.

" فقد جاء في "الضامن"على قبول الدين من  "المضمون له"وأما فيما يتعلق بإجبار 
إذا لم نشترط رضا المضمون له، فأدى الضامن الدين،  »للجويني رحمه الله": "المطلب نهاية

فإن ضمن بغير إذن الأصيل، لم يجبر المضمون له على قبول الدين، بل هو بالخيار: إن 
ن شاء ترك، كما لو أدى دين غيره بغير إذنه، فإن رب الدين لا يجبرشاء  على  طالب، وا 

ن ضمن بإذن الأصيل، فإن أثبتا الرجوع، أجبر ن لم  القبول، وا  المضمون له على القبول، وا 
نثبت الرجوع، ففي الإجبار على القبول وجهان كالوجهين فيمن أمر بقضاء الدين من غير 
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ضمانه، وقلنا: لا رجوع، والأشهر الإجبار لوقوع الأداء بإذن المدين، ولو قال: أد   ديني 
 (1) «بشرط الرجوع، فلا خلاف في الإجبار على القبول

فله أن يطالب  ،هو مذهب الجمهور كما ذكرت :ة في مطالبة المضمون لهومذهب الشافعي
 أيهما شاء.

ذا ضمن الضامن دينا مؤجلا، فمات الأصيل، صل عليه الدين، ولم يحل على  وا 
الضامن على الصحيح في مذهب الشافعية، وقال ابن القطان: يحل، لأنه فرعه، فعلى 

خذ حقه من تركه الأصيل للضامن أن يطالبه بأالصحيح، لو أ خر المستحق المطالبة، كان 
 :وهو أنه ،وجه ضعيفلأنه قد تملك الشركة، فلا يجد مرجعا إذا غرم، وعندهم  ؛أو إبرائه

فإن أخذ المستحق المال من  ،المطالبة، ولو مات الضامن، حل عليه الدين ليس له هذه
ل، وفي وجه شاذ لا يحل تركته، لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه قبل حلول الأج

 (2)بموت الضامن

مذهب الجمهور كذلك فللمضمون له مطالبةُ من شاء منهما وقالوا:  :ومذهب الحنابلة هو
ولأن الحق ثابت في ذمتهما فملك  ؛إن الحق ثابت في ذمة الضامن فملك مطالبته، كالأصيل

لأنه  ؛ يشبه الرهنمطالبة من شاء منهما كالضامنين إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه ولا
مال من عليه الحق، وليس بذي ذمة يطالب، إنما يطالب من عليه الدين ليقضي منه أو من 

 .(3)عليه

وأما بالنسبة لتعدد الكفلاء، فإن الكفيل إذا التزم بجزء من الدين، فهو مطالب بما التزم 
ذا كان كل واحد كفل الأصيل في الدين كله فللمكفول له مطالبة الجميع، أو مطالبة  ،فقط، وا 
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ذا كفل الكفيل الأول كفيل ثان وكفل الثاني  ،من شاء بجميع الدين، فضلا عن جزء منه، وا 
 ثالث، كان الكفيل الأول بالنسبة للثاني كالأصيل بالنسبة للأول، وكان الثاني للثالث كالأول

 هكذا.للثاني و 

يل المؤجل: فإن الدين إذا كان حالا تصح كفالته وأما بالنسبة لتأجيل الدين الحال وتعج
مؤجلا، ويكون حالا على الأصيل مؤجلا على الكفيل، فللمضمون له )الدائن( مطالبته 

 المضمون عنه )المدين( في الحال، ولكن ليس له مطالبة الكفيل قبل الأجل المحدد.

 يلزم الأصيل، فالكفيل الوفاء بالتعجيل كما لا الفقهاء يرون أن الكفيل لا يلزمه وجمهور
 ملتزم بما لا يزيد عن التزام الأصيل.

 الثانية: العلاقة بين الضامن والمضمون عنه:العلاقة 

 ثلاث نقاط: العلاقةندرج تحت هذه تو 

 رجوع الضامن على المضمون عنه النقطة الأولى:

 متى يرجع الضامن؟ النقطة الثانية:

 بم يرجع الضامن؟ النقطة الثالثة:

 رجوع الضامن على المضمون عنه:  النقطة الأولى:

بريء  ،ولا ينوي الرجوع على المضمون عنه ،برعا بهمتإذا قضى الضامن الدين 
وبغير  ،غير ملتزم بالدين، ويستوي هنا الضمان والأداء بأمر المضمون عنه المدين وأصبح

 فلا يخلو من أربعة أحوال: ،أمره، وأما إذا أدى عن المضمون عنه بنية الرجوع به

أن يضمن بأمر المضمون عنه، ويؤدي بأمره: وسواء اشتمل الأمر هنا  :الحالة الأولى
على لفظة )عني( أو لم يشتمل، كان للضامن أن يرجع على المدين قال بهذا جمهور الفقهاء 
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لى لفظة ومحمد بن الحسن: بشرط اشتمال الأمر ع ،وأبو يوسف من الحنفية، وقال أبو حنيفة
فلو قال اضمن »)عني( كأن يقول: اكفل عني أو اضمن عني لفلان قال في "فتح القدير": 

ل يَّ لم يرجع عليه عن لأن الكائن مجرد الأمر بالضمان  ؛الأداء دالألف التي لفُلان ع 
فلم يلزم المال  ،فجاز أن يكون القصد ليرجع وأن يكون القصد طلب تبرعه بذلك ،والإعطاء

أو اقضه ألف  ،، فمن قال لرجل اضمن لفلان ألف درهم(1)«وهذا قول أبي حنيفة ومحمد
والحاصل أن »، ثم قال: (2)أو شريكا ،خليطادرهم ففعل لم يرجع على الأمر إلا إذا كان 

 .(3)«يالأمر في الكفالة تضمن طلب القرض إذا ذكر عن   

وهو تقييد الأمر بالكفالة  ،حمد مع الجمهورمن هنا يتضح وجه خلاف أبي حنيفة وم
لا صار تبرعا ،بلفظة )عني( أو  ،فلا يرجع على الأصيل، إلا أن يكون الكفيل خليطا ،وا 

 شريكا للمكفول عنه عندهم.

سحاق  الحالة الثانية: أن يكون الضمان والأداء بدون أمر المضمون عنه: فعند مالك وا 
ين عنه: يرجع الكفيل بما أدى، وفي الرواية الثانية عن أحمد: لا مد في إحدى الروايتوأح

 -رحمه الله -ل ابن قدامة صَّ حنيفة، والشافعي، وابن المنذر، وأيرجع بشيء وهو قول أبي 
وهو قول ابن  ،والشافعي ،أما رواية عدم الرجوع وفاقا لأبي حنيفةف ؛ني" للروايتينفي "المغ
، فإنهما لو كانا يستحقان الرجوع على (4)«ي وأبي قتادةبدليل حديث عل»فقال:  ،المنذر
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كاشتغالها بدين المضمون عنه  ،فكانت ذمة الميت مشغولة بدينهما ؛الدين لهماالميت، صار 
 .(1)«ولأنه تبرع بذلك ؛ولم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم

أنه قضاء مبرئ من دين واجب، فكان من ضمان من هو عليه، »قال ووجه الأولى: 
فأما علي وأبو قتادة، فإنهما تبرعا بالقضاء والضمان،  ؛امتناعهعند كالحاكم إذا قضاه عنه 

فإنهما قضيا دينه قصدا لتبرئة ذمته، ليصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع 
 .(2)«اء ، والمتبرع لا يرجع بشيء، إنما الخلاف في المحتسب بالرجوععلمهما بأنه لم يترك وف

 بأمر المضمون عنه، والأداء بدون أمره: "الضمان"أن ي كون  الحالة الثالثة:

إلى أن الكفيل يرجع بما أدى، وعند الشافعية ثلاثة أوجه: الوجه  :فذهب مالك وأحمد
الثالث: إن أدى من غير مطالبة، أو بمطالبة الأول: يرجع، والوجه الثاني: لا يرجع، والوجه 

لا فيرجع، قال النووي:  ،ولكن أمكنه استئذان الأصيل لم يرجع الأصح المنصوص »وا 
 .(3)«يرجع

 أمره: دون أن يكون الضمان بدون أمر المضمون عنه، والأداء ب الحالة الرابعة:

الأصح، فل و أذن في فذهب مالك وأحمد إلى أنه: يرجع، وقال الشافعية: لا رجوع على 
الأداء بشرط الرجوع ففيه عندهم وجهان: أحدهما: يرجع كما لو أذن في الأداء بهذا الشرط 

ض لا ء مستحق بالضمان، والمستحق بلا عو لأن الأدا ؛يرجع من غير ضمان، والثاني: لا
 .  (4)الوجه الأول -رحمه الله  -يجوز مقابلته بعوض كسائر الحقوق الواجبة، ورجح النووي 
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 ؟: متى يرجع الضامنالنقطة الثانية

فله أن  ؛للضامن أن يرجع بعد الأداء، فإذا طالبه المضمون لهف ،إذا كان الدين حالا
أما إذا كان الدين  ؛حق الرجوع إلا إذا أدى هو الدين يطالب المدين بالأداء، ولكن ليس له
فإذا أدى قبل الأجل فلا  ،إلا بعد حلول الأجل والأداء ،مؤجلا فليس للضامن حق الرجوع

ذا حل الدين المؤجل على الضامن بموته، بناء على من قال بسقوط  يرجع إلا بعد الحلول، وا 
إلا  ،الأجل بموت من له الأجل وطالب الدائن ورثة الكفيل، فليس لهم مطالبة المضمون عنه

ذا حل عل ى المدين بموته عند حلول الأجل عليه، ولا يرجعون بما يؤدون إلا عند الأجل، وا 
ذا )»فللضامن حق المطالبة، والرجوع على الورثة بعد الأداء، جاء في: "الدر المختار":  وا 

لم يرجع لو  ،اه وارثهد، فلو أ(لا يحل على الأصيل ،على الكفيل بموته)الدين المؤجل  (حل
إذا حل )،فاقاات (على الكفيل)المؤجل  (كما لا يحل)ر، لة بأمره، إلا إلى أجله خلافا لزفالكفا

ذا حل الدين المؤجل(: : »)ال ابن عابدين في حاشيته ق (1)«بموته :أي(على الأصيل به وا 
عن المبسوط  "شرح الوهبانية"، و"الغرر"أفاد أن الدين يحل بموت الكفيل، كما صرح به في 

: بأن الأجل يسقط بموت من له الأجل، قوله: )لا يحل والجية" ل"الو عن  وعلله في المنح
على الأصيل(: وكذا إذا عجل الأجل يسقط بموت من له الأجل، قوله: )لا يحل على 

لا يرجع على المطلوب إلا عند حلول  هحال حياتالأصيل(: وكذا إذا عجل الكفيل الدين 
 .(2)«أدى الجيادو  لثلاثة، وهو نظير ما لو كفل بالزيوف،علمائنا اعند الأجل 

: و المتحمل به يموت قبل محل الأجل"أ ،في الحميلوجاء في "المدونة" تحت عنوان: "
لمكفول له؟ قال: قلت: أرأيت إن تكفلت لرجل بما له على رجل إلى أجل، فمات الكفيل أو ا»

قال لي مالك: إذا مات الكفيل قبل محل الأجل، كان لرب الحق أن يأخذ حقه من مال 

                              

 

 (.445/  9الدر المختار مع شرحه رد المحتار المعروف ب: )حاشية ابن عابدين( ) -1
 (.445/  9المرجع نفسه ) -2



155 
 

لا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئا حتى يحل أجل المال، قال  الكفيل،
كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله، فإن  ،مالك: فإن مات الذي عليه الحق قبل محل الأجل

 .(1)«لم يكن له مال، لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الأجل

"المدونة": من أن موت الأصيل عن الدين  مثل ما في :سلابن شاالجواهر" وفي "
لم يطلب الكفيل به  حتى يحل  ،المؤجل يجيز للطالب أخذ حقه من ماله، فإن لم يدع مالا

الدين من تركته، ثم لا رجوع لورثته  فللطالب تعجيل ،الأجل، وأما إن مات الكفيل قبل الأجل
مؤجلا، فمات الأصيل  الدين فإن كان »ى يحل الأجل، قال في: "الجواهر":على الغريم حت

تعجل الطالب حقه من ماله، فإن لم يدع مالا لم يطلب الكفيل به حتى يحل الأجل، ولو 
رجع بمثله عليه في تركة  لأنه إن غرم الطالب شيئا ؛مليا، والطالب وارثه بريء الحميلمات 

ن مات الكفيل قبل  ن مات معدما ضمن الكفيل، وا  الميت وهي في يده، فصارت كمقاصة، وا 
م لا رجوع لورثته على الغريم حتى يحل الأجل، أو ث للطالب تعجيل الدين من تركته،فالأجل 

 .(2)«يموت فيرجع في تركته، وله محاصة غرماء الحميل أيضا

( الدين )بموته(: أي الضامن قبل الأجل، من وعجل»)لدرديري": "الشرح الصغير ل وفي
لى الغريم )بعد الأجل أو( بعد وارث الضامن ع :أي كته إن كان له تركة )ورجع وارثه(تر 

لا سقط :أي ت الغريم( على تركته )إن تركه()مو    .(3)«إن ترك ما يؤخذ منه الدين وا 

ففي نص كلام الشافعي: أن الحميل إذا مات فللمتحمل له أن يأخذه بما  :وأما الشافعية
حمل له به، وليس لورثة الحميل أن يرجعوا على المحمول عنه بما دفعوا عنه حتى يحل 
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الدين، وهكذا لو مات الذي عليه الحق، كان للذي له الحق أن يأخذه من ماله، فإن عجز 
 .(1)عنه لم يكن له أخذه حتى يحل الدين

ذا ضمن دينا مؤجلا عن » فقد جاء في "المغني":  :-رحمهم الله - وأما عند الحنابلة وا 
ما المضمون عنه، فهل يحل الدين على الميت  ،إنسان، فمات أحدهما، إما الضامن وا 

لأن الدين  ؛را يحل على الميت لم يحل على الآخمنهما؟ على روايتين، تقدم ذكرهما، فإن قلن
لم يستحق مطالبة الضامن  موت غيره، فإن كان الميت المضمون عنهلايحل على الشخص ب

قبل الأجل، فإن قضاه قبل الأجل كان متبرعا بتعجيل القضاء، وهل له مطالبة المضمون 
ن كان  ،يخرَّج على الروايتين ؟عنه قبل الأجل في من قضى الدين بغير إذن من هو عليه، وا 

الميت الضامن، فاستوفى الغريم الدين من تركته، لم يكن لورثته مطالبة المضمون عنه حتى 
 بل أجله، وهذا مذهب الشافعي، وحُكييحل الحق، لأنه مؤجل عليه فلا يستحق مطالبته به ق

أنه دين  (2)مه أنه يحل بموته، ولناع عللأنه أدخله في ذلك م ؛هم مطالبتهأن ل :عن زفر
فلا تجوز مطالبته به قبل الأجل كما لو لم يمت، وقوله: أدخله فيه، قلنا: إنما أدخله  ،مؤجل

 .(3)«لو قضى قبل الأجلفي المؤجل وحلوله بسبب من جهته فهو كما 

 بم يرجع الضامن؟ النقطة الثالثة:

ذا أدى أكثر منه لم يرجع إلا بقدر  أو جزءا منه ،كفيل الدينإذا أدى ال رجع بما أدى، وا 
ذا أعطى المكفول له صنفا التزام المكفول  عنه فقط، والزيادة تعتبر تبرعا منه للمكفول له، وا 

ن كانت  آخر من المال غير الدين، فإن كانت قيمته أكثر من الدين لم يرجع إلا بالدين، وا 
ذا صالح المكفول له الكفيل على أقل رجع بالأقل إلا أن يكون المكفول له  تبرع له بالزيادة، وا 
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جزء من الدين رجع الكفيل بالجزء الذي أداه، وطالب الدائن المدين بباقي الدين، فإذا كان 
المكفول به تنازل للكفيل عن الباقي، أو عن الدين كله، وهبه إياه، أصبح الدين للكفيل، 

 .نه، ومثل الهبة الصدقةيطلبه من المكفول عنه، ويسقط حق المكفول ع

، ولو كان فأدى زيوفا يرجع بالزيوف ،فلو كان الدين جيادا» جاء في "فتح القدير":
رجع بالزيوف أيضا...وقال: وكذا إذا وهب الطالب الدين للكفيل، أو  يادا  زيوفا فأدى ج

 .(1)«تصدق به عليه فإنه يملكه، ويطالب به المكفول بعينه

قلت: أرأيت إن تكفلت  »نفس الذي أدى، جاء في "المدونة":أيضا بيرجع  :يةد المالكوعن
لرجل بألف درهم هاشمية فرضي صاحب الحق بألف درهم دمشقية فقضيت ذلك، بم أرجع 
على صاحبي الذي عليه الأصل؟ قال: ترجع عليه بألف درهم دمشقية لأنك كذا أديت، قلت: 

مني الذي تكفلت له فأعطيته بالألف أرأيت لو أني تكلفت عن رجل بألف درهم، فغاب ولز 
اما، ثم قدم الذي عليه الأصل، بم أرجع؟ قال الذي عدرهم دنانيرا وعرضا من العروض أو ط

عليه الأصل بالخيار، إن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل إليه إن كان عرضا أو حيوانا 
ن كان طعاما فم ن أحب الألف الذي كانت عليه كيلتفذلك له، وا  فذلك له، فإن هو دفع ه، وا 

الذهب من الورق التي تحمل بها، فلا يحل ذلك ولا يجوز ويفسخ ذلك، ويرجع الكفيل الذي 
دفع الذهب إلى صاحب الدين فيأخذ منه ذهبه، ويكون الورق على الذي عليه الأصل وعلى 

يز أن مالكا لا يج يُب ين :النص من "المدونة"ويرى الباحث أن هذا  ،(2)«الكفيل كما هي
للحميل أن يدفع للمتحمل له أكثر مما تحمل به، كأن يتحمل ورقا ويدفع عنه ذهبا، بل ذلك 

ويرجع التحمل بالورق كما كان،  ،هبه من المتحمل لهيفسخ عند مالك رحمه الله، ويأخذ ذ
 فإن أدى عن الغريم رجع به عليه لا بغيره.
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الدين وعلى صفته رجع به، يرجع الضامن بما أدى، فإن أدى من جنس  :وعند الشافعية
ذا صالح على غير الجنس، وكان قيمة المصالح عليه أكثر من قدر الدين لم يرجع بالزيادة  وا 

أدى الصحاح عن المكسرة لم يرجع  ا بأنر وأما إذا اختلفت الصفة: فإن كان المؤدى خي
ن كان بالعكس  ،(1)الله ففيه الخلاف عندهم على ما ذكر الإمام النووي رحمه ،بالصحاح، وا 

ن أدى إن أدى الصحاح عن المكسر، لم يرجع بالصحاح اتفاقا»وقال الجويني رحمه الله:  ، وا 
 .(2)«المكسر عن الصحاح لم يرجع إلا بالمكسر

يرجع الضامن على المضمون عنه بقدر الدين مما قضى، فإن قضى  :عند الحنابلةو 
ن كان أقل، فإنما يرجع بما  غرم، ولو أبرأه غريمه، لم يرجع بشيء، بأكثر، فالزائد تبرع، وا 

ن قضى  ن دفع عن الدين عرضا، رجع بأقل الأمرين من قيمته، أو قدر الدين لذلك، وا  وا 
 .(3)المؤجل قبل أجله، لم يرجع به قبل أجله لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم

إلا أن فلا يرجع الضامن عندهم بشيء مما أدى على المضمون عنه،  اهرية:ظوأما ال
يكون المضمون عنه استقرضه، وذلك لكون الدين ساقط عن المضمون عنه ومستقر في ذمة 

من  ، واستقر في ذمةالضامن، وليس له أن يطالب من أجل أدائه حق لزمه وصار عليه
، ثم قال (4)لا للذي أداه عنه، قاله ابن حزم الظاهري رحمه الله في المحلىو  ،لاحق قبله له

 .(5)«ن بمثل قولناابن شبرمة، وأبو ثور، وأبو سليماو  ،ابن أبي ليلىوقال »بعده: 
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 هذا فيما يتعلق بأطراف الضمان. 

 الضمان: نقضاءأما ا

أن انقضاء  :لنارنا لأغواره، وجولتنا فيه، يتبين من خلال دراستنا للضمان، وسبف
 الضمان يتم بأحد الأمور التالية:

الإبراء، أو ما هو في معنى الإبراء: فإذا أبرأ المضمون له الضامن من ضمانه،  الأول:
ن لم يبرأ الأصيل، لأن الإبراء هنا إبراء عن المطالبة لا عن الدينانقضى الضمان  وليس  ،وا 

بريئ من ضرورة إسقاط حق المطالبة عن الضامن سقوط أصل الدين عن الأصيل، إذا أُ 
ن الضامن، وقد تبرأ ذمة في حين أنه الضامن بالصلح، سواء الأصيل سقط حق المطالبة ع

سقاط بعضه الآخر.  كان الصلح بأداء بعض الحق وا 

أو سلم العين، أو الأداء أو ما هو في معنى الأداء: فمتى أدى الأصيل الدين،  الثاني:
ذا قام ال ضامن مثلها، أو قيمتها عند الهلاك، برئت ذمته، وتبعا لذلك تبرأ ذمة الضامن وا 

 بالأداء برئت ذمته، وانقضى الضمان، سواء أبرئت ذمة الأصيل لأم لم تبرأ.

الصدقة: فإذا وهب الدائن، أو تصدق بالدين على المدين، أو و وفي معنى الأداء: الهبة 
ذا كان الضمان بالوجه في الأموال، فإن الحق المضمون  على الضامن، انقضى الضمان، وا 

الضامن بالتسليم، ولا شيء عليه بعد إذا لم يؤد المضمون عنه ما في هو تسليم الوجه، فيبرأ 
ذمته، فإذا غاب المتحمل بوجهه يغرم الحميل المال في مشهور المذهب المالكي، وقال 

لب بالمال إذا غاب المتحمل بوجهه، وذلك لكون غيبة المتحمل امحمد ابن عبد الحكم: لا يط
إحضاره، ولا يتمكن منه والحمالة ت قدرة الحميل بوجهه حيث لا يعرف مكانه لا يدخل تح

إنما تكون بما يمكن، والمال ليس هو المتحمل به ولا دخل تحت قوله: أنا حميل بوجهه لا 
 تصريحا ولا تلويجا فلا يغرم الضامن خلاف ما اقتضاه لفظه.
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حيث لا  أو غاب ،وأما المشهور في مذهب الشافعية هو: أن المتحمل بوجهه إذا مات
عليه بالحق الذي كان في ذمة  ، ولا يقضىوجهه لا غرامة عليهعرف مكانه، فإن الحميل بي

المتحمل بوجهه، وخالف في هذا أبو العباس بن سريج من الشافعية وقال: تلزم حميل الوجه 
 .(1)غرامة المال إذا غاب المتحمل بوجهه أو مات

إلا أن يكون شرط غير هذا،  ،أو بالأداء ،الضامن لا يبرأ إلا بالتسليمأن والحاصل 
 .(2)يضمن طلبه فقط، أو التفتيش عنه كما عند المالكيةف

فسخ الدين المضمون أو إبطاله: فإذا كان الضامن مثلا ضامنا لما في ذمة  الثالث:
المشتري من ثمن الشراء، أو للبائع في تسليم المبيع، ثم فسخ عقد البيع، لم يعد المشتري 

حيث لا يوجد م المبيع، ومن هنا ينقضي الضمان، ولا البائع ملتزما بتسليملتزما بدفع الثمن، 
ذا ظهر ما يبطل الدين، أو أن المضمون له لاحق له في اقتضائه من  دين المضمون، وا 

 سقط حقه في مطالبة الضامن. ،الأصيل

ويسقط الضمان عن الحميل عند موت المتحمل بوجهه لعدم القدرة البشرية على دفع 
 فلو وقع الموت بعد أن تغيب المتحمل بوجهه، فعلى قولين في المذهب المالكي: موت،لا

ليه  أحدهما: تسقط الحمالة بالموت، كما تسقط بالموت لو كان المتحمل به في البلد، وا 
 ذهب أشهب.

ليه ذهب ابن القاسم. والقول الثاني:  إن هذا الموت بغير البلد لا يسقط هذه الكفالة، وا 
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قبل مطالبته الحميل الحمالة بالموت في الغيبة رأى أن الموت لما وقع فكأن من أسقط 
ما تحمل به، صار ذلك كموت المتحمل به بالبلد، لكون الكفيل مغلوبا في الحالين على 

 أو غائبا عنه. ،إحضار من تكفل بوجهه سواء مات بالبلد

رامة الكفيل أوجبت غ ،الغيبةرأى أن مجرد  :ومن ذهب إلى المطالبة بهذه الحمالة
حصول التعدي بها، لكون الغيبة توجب الغرامة في المشهور عند المالكية، فموت الشخص ب

إذا كان قد غاب  لا يرفع عنه الحكم، هذا ،وهو الغيبة ،مةبعد وجوب سبب يوجب الغرا
 ،تسقط الكفالة :فأما إذا كان لم يحل فعلى قول أشهب ؛وقد حل أجل الدين ،المتحمل بوجهه
فإنه اعتبر موت المتحمل بوجهه: هل وقع في زمن يتسع أن يمضي الكفيل  :وأما ابن القاسم

سقط الكفالة حينئذ، لكون هذا الغائب مات قبل أن تتوجه إليه مطالبة بالدين، تليأتي به، ف
ن ب ،لم يفرط وكون الكفيل الدين ما لا يحصل أن يذهب  ل  قي من أج  ولا تعدى في أمره، وا 

 . (1)يه فيأتي به، لزمت الكفيل الغرامةالكفيل إل

لكونه إنما التزم حقا  ،ولا تسقط الحمالة بموت كفيل الوجه في المشهور عند المالكية
سقط الحمالة تقال عبد الملك بن الماجشون من المالكية: و في ذمته فلا يسقط بالموت، 

 امعلق بعينه، كم ن الكفالةبموت الكفيل بالوجه، ولا يطالب بها ورثته بعده، وكأن ما التزم م
 . (2)علقت بعين المكفول به

رجع ثم ي فلا يسقط الضمان بموت الضامن، وتؤخذ حينئذ من تركته، وأما ضمان المال:
ذا مات  ورثته بذلك على المضمون عنه، إذا كان الضمان بأمره كما في حالة الحياة، وا 

ن لم يكن فلوارثه أن يفعل المضمون له، فللوصي أن يطالب الضامن إن كان له وصي،  وا 
 .لقيام كل منهما مقام الميت ،ذلك

                              

 

 (.164 - 163/  2ينظر: شرح التلقين )  -1

 (.171/  2ينظر: المرجع نفسه )  -2
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في "شرح التلقين" تفصيلا في موت الكفيل  -رحمه الله -وقد ذكر أبو عبد الله المازري 
فإن الكفالة لا تسقط عنه بموته من غير خلاف  :وأما موت الكفيل بالمال »فقال:  بالمال،

د العقد، فهل تبطل بالموت أو تجري مجرى الهبات؟ إذا كانت في أصل العقود، ولو كانت بع
 .(1)«فيه قولان

من باب المعروف،  لمدينصل إلى أن "الضمان" الذي يبدأ بالتحمل عن امن هنا أ
لا ينتهي بموت "الضامن"، بل يبقى تركة في  –باتفاق الفقهاء  –له أهلية التبرع  واشْتُر ط

بإرفاق بالمضمون له، حتى لا يتضرر من فقد ماله، وقد صنع معروفا للمضمون عنه، وقام 
هذا المعروف  !ماله، فكان "الضمان" زيادة توثق، كما صرح بذلك الفقهاء رحمهم الله، لكن

ها؟ ذلك ما سنراه في ليضة يجوز أخذ العوض عأن يتحول إلى معاو هل يجوز  ،(2)اقوالإرف
 وبالله التوفيق. ،الفصل الموالي

 

 

 

 

 

                              

 

 (.172 - 171/  2) شرح التلقين -1

رفاق ن   -2 ه(، 422المالكي )ت عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي: عليه الفقهاء، يقول القاضي صَّ وكونه معروف وا 
رفا(: » 442/  2) في كتابه "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" فجاز في المعلوم، والمجهول،  ق؛ولأنه معروف وا 

محمد: عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي بي مسائل الخلاف، تأليف: القاضي أ الإشراف على نكت ؛«والهبة ،كالعتق
 . م1999 -ه1424، 1ط دار ابن حزم، بيروت، لبنان،ت: الحبيب بن الطاهر، ط:  المالكي،
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 عن الضمان المالي في الفقه الإسلامي الفصل الثاني: العوض

سيتناول الباحث في هذا الفصل موضوع: العوض عن الضمان المالي في الفقه 
العوض عند الفقهاء، ومُب ي  ن ا تصورات الفقهاء له؛ ومسلطا الضوء  :الإسلامي، مُتطرق ا لمفهوم

أخذ العوض عن الضمان مان المالي، ثم ذكر آراء الفقهاء في على المفاهيم المتعلقة بالض  
 المالي، وبيان الراجح الذي توصل إليه الباحث من خلال هذه الدراسة.

 في الفقه الإسلاميوالعوض  المبحث الأول: الضمانات

مانات في الفقه الإسلامي؛ والض   ،في هذا المبحث، سيتناول الباحث موضوع: العوض
كم أخذ العوض عن حوتصور كمدخل لفهم،  مانات بشكل عام،وسيتم تناول موضوع الض  

مانات من أجل إبراز تصور الفقه الإسلامي للعوض سيتم تناول هذه الض  و  الضمان المالي؛
 . مان المالي، شكلا، ومضمونافيها، ولتمييز العوض فيها، عن العوض في الض  

 المطلب الأول: مفهوم العوض 
 :الفرع الأول: العوض لغة

ضُ الب د لُ  في اللغة: وض  الع   و  ل فُ، والع  (، وهو من باب: : والخ  الاسم، والفعل منه )ع اض 
، فنقول: ع اض  ي عُوضُ، ع وْضا   ة ، ق ال  ض  ونقول: اسْت ع اض: إذا سأل الع و ض، وم عُو 

ع و ض، وكل هذا ورد في معاجم ض  بالتشديد: أعطى ال: إذا أخذ الع وض، ونقول ع وَّ واعْت اض
ت عليه هذه المعاني: من طلب هنا في هذا البحث: هو كل ما دلة كما سنرى، والمراد اللغ
و ض، وأخذ الع و ض وا عطاء العوض، فنقول في الأولى: استعاض، ونقول في الثانية: الع  

، وكل هذه المعاني واردة في هذا البحث  ومقصودة فيه. ،اعتاض، وفي الثالثة: ع وَّض 

وضُ: البدل » -اختصار منهب –جاء في "لسان العرب": مادة: )عوض( ما يلي  الع 
ه منه وبه، والع وْضُ: مصدر قولك: ، ع اض  ه والجمع: أعْو اض  ي ا ع اض  ضا ، ع وْضا  وع 

ة   هُ  ،وم عُوض  هُ، تقول: عُضْتُ فلان ،وع وَّض  أعطيته بدل ما  ا، وأ ع ضْتُهُ، و ع وضْتُهُ: إذاوأ ع اض 
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و ض،اض  ت  عْ ض منه، وا وتعوَّ  ،(1)ذهب منه، والمستعمل التعويض ه منه  : أخذ الع  واعتاض 
وتقول: اعتاضني فلان: إذا جاء طالبا للعوض  ،وضالع   ، كله: سألهوتعوَّضه ،هعاض  ت  واسْ 

و ضا ، وتقول: ه: أصاب منه الع  اض  والصلة، واستعاضني كذلك وع   وض، وعُضْتُ: أصبت ع 
و ض  في المبيع ضْتُ فلانا ب ع  ضْته من هبته خيرا، و ع او  والإعطاء، تقول:  ،والأخذ ،ع وَّ

 .(2)«اعتضْته كما تقول: أعطيته

و ض»مصباح المنير": وجاء في: "ال ا : من باب: قال، وأعاضني بالألف عاضني زيد ع 
ن ب وأ عْن اب، ض وهو: البدل، والجمع: أعْ و  وع وَّضني بالتشديد: أعطاني الع   واض، مثل: ع 

 .(3)«و ضستعاض: سأل الع  وض، وت ع وَّض: مثله، واتاض: أخذ الع  واعْ 

ضُ: ك ع  »ط" فقد جاء فيه: وأما "القاموس المحي و  ل فُ، أ ع اوالع  : الْخ  ُ منه ن ب  ن ي الَّلَّ ض 
و ضا  وع وْض ضُ ع  و  ، و ع وَّضني، والاسم: الع  و اض  ي اضا ، وأصله: ع  ةُ ، ا  وع   ،والم عُوض 

ه: جاءه  هُ: أعطاه إياه، واعْت اض  هُ: سأله الع و ض  ف ع او ض  ، واسْت ع اض  : أخذ الع وض  وت ع وَّض 
 .(4)«وضطالبا للع  

و لا  »وفي مقدمة: "القاموس المحيط"، وردت كلمة: "اعتاض" بمعنى: استبدل، قال: 
قاء، ولا يختار عل يها، إلا من اعتاض يشنأ هذه اللغة الشريفة، إلا من اهتاف به ريح الشَّ

                              

 

"لسان العرب"، وتكرر فيها، أشير هنا: إلى أن كثيرا من الباحثين والدارسين قد وقع في خطأ، ورد في كثير من طبعات  -1
والمستعمل ، فأثبتوا عبارة: و"المستقبل التعويض" في أبحاثهم ودراساتهم، والصواب هو: هابهوا للخطأ الوارد فينتولم ي

، 494التعويض، وقد عثرت على نسخة من "لسان العرب"، ورد فيها التَّنبيه إلى هذا الخطأ، وذلك في هامش الصفحة 
 لبنان(، وقد اعْت ن ى -الجزء التاسع من هذه الطبعة، وهي: طبعة دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، )بيروت 

م، 1999 -هـ  1419 :ة الثالثة بتاريخاب، ومحمد الصادق العبيدي، ينظر: الطبعبتصحيحها: أمين محمد عبد الوه
 (.  494/  9الهامش، )

 (.494/  9) –باختصار منه  –لسان العرب  -2
 (.43/  2المصباح المنير ) -3
 (.448القاموس المحيط )ص  -4
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، قوله: اعتاض السافية من الشحواء، قد اختلفت النسخ في هاتين (1)«السافية من الشحواء
: بالحاء ، وفي البعض: الشحواء(2)الكلمتين ففي البعض: سافية بالفاء وشجواء بالجيم

ع   (4)وفي البعض سحواء بمهلتين، (3)المهملة رَّاح معنى الكل إلى: وأ رْج  اض النافع اعتي الشُّ
: الشربة الهنيئة ن تكون: ساغية بالغين المعجمة وهيبالمضر، لكن الأقرب والأوف ق أ

ا أوفق ة تقف في الحلقوم، وهذصَّ بالجيم على وزن شقاء وهي: الغ   (شجاء)اللذيذة، وأن تكون 
والشحواء أو النهر الصغير،  ،بقافية الفقرة الأولى، أو أن تكون الساقية بالقاق وهي: الجدول

 .(5)بالحاء المهملة وهي: البئر الواسعة الكثيرة الماء

حواء الواردة في هذا النص افية من الشَّ من معنى: اعتاض السَّ  لباحثوالذي يظهر ل
وواردها،  هو: استبدال البئر الواسعة الكثيرة الماء بالتي تسفي تُرْب ها الريح، وذلك لقلة ماءها

ا اعتاض )استبدل(  ،اختار على اللغة العربية غيرها فيكون المعنى المقصود: أن من ف كأنَّم 
من البئر الواسعة الكثيرة الماء بالمهجورة، وأما في المعنى الآخر: وهو اعتاض الساقية 

ر الصغير بالشحواء: البئر الواسعة الكثيرة الماء، وأما : استبدل الجدول، أو النهالشحواء أي
لساغية )الشربة اللذيذة( أي استبدل: الشربة اللذيذة في المعنى الثالث فهو: اعتاض ا

ة مثلا لاستبدال  ،، كل ذلكمن طعام، أو شراب في الحلق ما اعترض :بالشجواء وهي: الغ صَّ
 اء .الفصح البلغاء ، وأبهر   ما أعجز   ؛انيلسعتها واحتوائها الألفاظ والمع ،اللغة العربية بغيرها

                              

 

 (.29مقدمة القاموس المحيط )ص  -1
ينظر نسخة القاموس المحيط: طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية  -2

 (.  5/  1هـ: فقد جاء فيها: السافية من الشحواء بالجيم، ) 1341سنة 
 العرقسوسي.بإشراف: محمد نعيم  ،م2445 -هـ1424مثل نسخة : طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة،  -3
 (: طبعة الهيئة المصرية.1/5ينظر القاموس المحيط: حاشية الصفحة الخامسة، الجزء الأول) -4
(، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب نسخة مصورة في 5/  1ينظر: حاشية عاصم أفندي على: "القاموس المحيط"، ) -5

 هـ.1341الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية سنة 
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ضُ: البدل الع  »ما جاء في "المعجم الوسيط":  :ي كلمة "الع وض" كذلكومن معان و 
ضُ والخلف، والجمع: أ   و  ةُ: الع  ، والم عُوض  ه بكذااع  » ، وورد فيه كذلك:(1)«عْو اض  وعنه ، ض 

هُ ع وْضا : أعطاه إياه بدل ما ذ ، أعاض  ومنه ع اض  ائ ض  ع اضه منه، ه منه، هب منه فهو: ع 
هُ، و  هُ: أعاض  ه منع او ض  وض، واعْت اض  فلانا: ت اض  منه: أخذ الع  هبته خيرا ، اع يقال: عوَّض 

أ ل هُ الع و ض وتعوض فلانا:  ،ـ ت ع اوض  القوم: حسن حالهم بعد سوء، تعوَّض: أخذ العوض،س 
 .(2)«وضوض، واستعاضه، ومنه: سأله الع  سأله الع  

و ض، كما قد رأينا من الفعل الاسموبما أن  ( هو: الع   الاسمفإني اخترت  –)ع اض 
 (عن)بالحرف وشفعتهللابتداء،  الاسم)الع وض( للابتداء به في العنوان، وذلك لمناسبة 

ويأتي بمعنى)بعد(، ويأتي )على(، : يأتي بمعنى(3))عن(لشموله المعنى المقصود، فالحرف
 قول ذي الإصبع العدواني: :)على(له(، فمن ورود)عن( بمعنى)من أجبمعنى

 يـــخْزُوناني ف تـت ديَّ ـع ن  ي، ولا أن بـــحسك لا أفضلت في ـلاه ابن عم

.قال ع ن ليَّ ، أي لم تفضل في حسب ع  ل يَّ  ي في معنى: ع 

 ورود )عن( بمعنى )بعد(، قول الأعشى:  ومن

ـمــ بَّت الـــحروب فــما ع  ي ال ولقد ش  ــــن ح   مَّرْت  فيها، إذ قلَّصت ع 

وقد  ،لقحت بعد أن كانت حائلا تحمل :ق لَّصت أي إذ ،لم تدع في الحروب عمرا :أي
 اد:بالحارث بن عُ  ومنه ق ولُ  ،حالت

                              

 

 (.449م، )ص  2444 -هـ  1425، 4مكتبة الشروق الدولية، ط :مجمع اللغة العربية، ط الوسيط،المعجم  -1
 (.449المرجع نفسه )ص  -2
 " كذلك، ومنه قول الق طامي:اسماعن(: ")وتكون  -3

ا أ نْ ع لا  ب ه مُ  نْ ي م ين  الحُب يَّا ن ظر ة  ق بلُ  ف قُلْتُ للرَّكْب  ل مَّ نْ ع   م 
 (.441/  9العرب )ينظر: لسان 
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رْبـق يــال ن  ي ــ ة  مــام  ـ ــ ط  النَّعــر  با م  ربُ و ائــل  ع نْ ح  ــتْ ح   ل ق ح 

 أي: بعد حيال

 مرؤ القيس:وقال ا

ي ف ت يت ه ا وتُضْح  ى ل م  الم سْك  ف وْق  فــ ــر اش  ح  قْ ع نْ ت ف ـــضُلن ؤُوم الضُّ  تْنْت ط 

 لأي: بعد تفض

 ومن ورود )عن( بمعنى )من أجله(، قول لبيد:

نْــــهُ قْل صُ الغ  ل ورْد  ت ــم ال   يط ــانُ ع  ــمْس  الك  ـــاف ة  الخ   ي بُكُّ م س 

 .(1)من أجله :قوله: عنه أي

 :الفرع الثاني: العوض اصطلاحا

نما يذكرونلا يجد الناظر في كتب الفقهاء  ة" "المعاوض تعريفا اصطلاحيا "للعوض"، وا 
عند  ضةد معاوضة" بالمعنى الأخص للمعاو "عقمن الفقه كالبيع مثلا: فإنه في أبواب متفرقة 
 ويذكرون:، (2)عقود معاوضة بالمعنى الأعم :فهي ،لموالسَّ ، ةلطراوالمُ  ،رفالفقهاء، وأما الصَّ 

عقد معاوضة على »فإنَّه:  "النكاح"، وكذلك "منافع بعوضعقد على "فهما:  "ة والكراء"الإجار 
 - رحمهم الله -، وكذلك يذكر الفقهاء (4)«طلاق بعوض»إنه: ف :لع، ثم الخ(3)«متعة لذة

                              
 

 (.442/  9ينظر: لسان العرب ) -1
 (.324ينظر: شرح حدود ابن عرفة )ص  -2
 (.324)ص شرح حدود ابن عرفة -3
 (.114)ص مختصر خليل -4
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أو  ،بالمثل ،أو بدله ،فيجب حينئذ رد الشيء :والتعدي ،عند الإتْلاف في الغصب :العوض
 .(1)القيمة

 وفيما يلي بعض التعريفات عند الفقهاء يظهر فيها معنى "العوض": 

إن أمكن، أو قيمته نفيا للضرر بقدر الإمكان » أولا:  .(2)« إيجاب مثل التالف  

 .(3)« أو قيمته ،رد مثل الهالك » ثانيا:

 .(4)« أو القيمة ،بالمثل ،أو بدله ،الشيء رد واجب » ثالثا:

 إلا أن الذي يظهر متداخلا مع "الضمان" في كلام الفقهاء،فإذا كان مفهوم "العوض" 
هو وجود فارق دقيق بينهما وهو: أن "الضمان" مطلق الالتزام بالتعويض سواء  :للباحث

دين عند عدم للمضمون له في الحدث الضرر فعلا، أو كان متوقع الحدوث، أو عند الالتزام 
و: مجرد التزام بالدفع للمضمون له عند عدم الحالة يكون "الضمان" ه هسداد المدين، وفي هذ

عند  "ضمان المتلفات"فإنما يكون في  ،أو القيمة ،سداد المدين، وأما رد بدل الشيء بالمثل
 .نتيجة للضمان :أو التسبب فيه، وعليه يكون العوض ،حدوث الفعل الضار

 

 فيها والعوض ماناتالض  مفهوم المطلب الثاني: 

                              

 

 (.248/  1)الوجيزينظر:  -1
 محمد عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، ط: دار الكتاب الإسلامي،)د.ع. يقائق شرح كنز الدقائق، تأليف: أبتبيين الح -2

 (.89/  4(، بدائع الصنائع )322/  3) ن(، ت. ط.
غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، تأليف: أحمد بن محمد الحموي الحنفي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت،  -3

 (.214/  2) م،1985 –ه 1445، 1لبنان، ط
 (.248/  1)لوجيزا -4
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 :ماناتالض  الفرع الأول: مفهوم 

مانات، وأما ضمان من الضَّ  "ضمان الديون"كل ما سوى  :مانات هناقصد بالضَّ يُ 
لمفهوم "وفي هذا الفرع سأتطرق  ،في المبحث الموالي -بحول الله –الديون فسأتناوله 

أو التعدي  ،دون ذكر ما يترتب عليها عند هلاكها ،"وأنواعها ،الضمانات في الفقه الإسلامي
صت لها فرعا تحت عنوان: "العوض في والتفريط فيها، وذلك لكوني خص ،عليها
وتمييز بعضها  ،وهو الفرع الموالي لهذا الفرع، وذلك من أجل تفصيل أحكامها ،"ماناتالضَّ 

القارئ فهم مسائل ، وتنجلي مفاهيمها، فيسهل على أكثرعن بعض، ليتضح تصورها 
 ه".ليوما يترتب ع ،"الضمان وأحكامه

لا يمكن أن  - رحمهم الله -مانات" و"أنواعها" عند فقهاء المذاهب وم "الضَّ إن مفه
را تتميز فيه أحكامها، وتنجلي من خلاله مفاهيمها، إلا إذا عرفنا تصور كل وُّ ص  ر ت  وَّ تص  يُ 

ان ضمانها؟ ثم بتمييز هذه الأعي بررمذهب لهذه الضمانات، وكيف تضمن؟ وما الذي ي
من الفقهاء من يقسم الضمانات: إلى مضمون بنفسه، بعض؟!، ف هناك  بعضها عن
لى أعيان واجبة التسليم يومضمون ب صح ضمانها، وأعيان غير واجبة التسليم لا غيره، وا 

، أو التفريط ،ها عند التعديصحة ضمان قيم المعينات لا ذواتيصح ضمانها، ويرون جواز 
فلا تضمن،  ،ويجوز أن يضمن شخص تلك القيمة، وأما الذات ،لزم ضمان قيمتهافعند ذاك ي

مان الوجه، وضمان المجهول،  -قوليهعدا الشافعي في أحد  –الثلاثة  وكذلك يجوز عند ض 
مثلا أن المكفول به وما لم يجب، إلى غير ذلك مما سأفصل بحول الله، فيرى الحنفية 

 لاثة أنواع:ويقسمون كفالة الأعيان إلى ث نوعان: ديون وأعيان،

ة، وكمال المضاربة، كفالة بعين هي أمانة غير واجبة التسليم، كالوديع أحدهما:
 لا تصح أصلا. والشركة، وهي
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الكفالة بعين هي أمانة، ولكنها واجبة التسليم، كالعارية والمستأجر في يد  والثاني:
ثمن، وكالرهن: المستأجر، وكذا العين المضمونة بغيرها، كالمبيع قبل القبض: مضمون بال

فتصح الكفالة في كلها بتسليم العين، فمتى هلكت العين، لا يجب على  ،مضمون بالدين
 الكفيل قيمة العين.

، والمقبوض على عا فاسدابقيمتها: كالمغصوب، والمبيع بيالعين المضمونة  والثالث:
ذا  هلكت، يجب سوم الشراء: تصح الكفالة بها، ويجب عليه تسليم العين ما دامت باقية وا 

أو الإقرار، ثم الكفالة بالنفس بعد الدعوى  ،عليه تسليم قيمتها متى ثبت الغصب بالبينية
مضمونة بالتسليم، ويجب عليه تسليم النفس والحضور إلى باب القاضي حتى يقيم الخصم 

كفيل، لا شيء عليه من البينة، فتصح الكفالة به عندهم خلافا للشافعي، ولكن لو هلك ال
وكذا لو كفل بنفس من عليه ، - والمسألة معروفة -عى به حتى لا يؤخذ من تركتهالمدالمال 
 .(1)التعزير

: أما لو كفل بنفس "تُحفة الفقهاء"بالنسبة للكفالة بنفس من عليه حد، فقد جاء في:  وأما
و الحسن: أن الكفالة هل يجوز؟ ذكر أب ،أو القصاص ،أو حد السرقة ،حد القذف من عليه
إذا بذلها المطلوب بنفسه، ولكن هل للقاضي  ،لحدود والقصاص جائزة في قولهمفي ابالنفس 

لا يأخذ القاضي منه كفيلا، ولكن  »ل إذا طلب الخصم؟ قال أبو حنيفة:أن يأمره بالتكفي
 .(2)« أو يستوفي ،نةبيسه حتى تقام عليه البيح

هو أنهم  -رحمهم الله -عند الحنفية  "الأعيان المضمونة"فجملة الكلام في أنواع 
 يقسمونها إلى:

                              

 

 (.243-242/ 3ينظر: تحفة الفقهاء  ) -1
 (.243/  3) تحفة الفقهاء -2
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أعيان مضمونة بنفسها، ويجب تسليمها بعينها، وتصح الكفالة بها عندهم كالمغصوب، 
 .والمبيع بيعا فاسدا، والمقبوض على سوم الشراء

أعيان مضمونة بغيرها وهي واجبة التسليم ولا تصح كفالتها عندهم، كالمبيع قبل القبض 
 من بالدين.وكالرهن يض ،يضمن بالثمن

والمستأجر في يد المستأجر فهذه أمانة وهي واجبة  ،الأعيان الواجبة التسليم كالعارية
مانها.  التسليم ويصح ض 

فهذه لا تصح  ،والشركة ،المضاربة ومال ،الأعيان الغير واجبة التسليم كالوديعة
 التها.كف

ليس  :وفعل ،ونفس ،ودين ،أربعة أنواع: عينعندهم أنه المكفول به وجملة الكلام في 
ولا نفس، أما العين: فنوعان: عين هي أمانة وعين هي مضمونة، أما العين بدين ولا عين 
كالودائع ومال  ،فلا تصح الكفالة بها سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم :التي هي أمانة

 ،والمستأجر في يد الأجير ،كالعارية ،الشركات والمضاربات، أو كانت أمانة واجبة التسليم
لأنه أضاف الكفالة إلى عينها وعينها ليست بمضمونة، ولو كفل بتسليم المستعار والمستأجر 

لأنهما مضمونا التسليم عليهما، فالكفالة أضيفت إلى  ،جاز ،عن المستعير والمستأجر
ون وهو فعل التسليم فصحت، وأما العين المضمونة فنوعان: مضم ،مضمون على الأصيل

كالمبيع  ،والمقبوض على سوم الشراء، ومضمون بغيره ،والمقبوض بالبيع الفاسد ،كالمغصوب
لأنه كفالة بمضمون بنفسه، ألا ترى أنه  ؛قبل القبض والرهن، فتصح الكفالة بالنوع الأول

فيصير مضمونا على الكفيل  ،أو قيمته حال هلاكه ،ورد مثله ،يجب رد عينه حال قيامه
أيضا، ولا تصح بالنوع الثاني: لأن المبيع قبل القبض مضمون بالثمن لا  على هذا الوجه

ولكن يسقط الثمن عن  ،بنفسه، ألا ترى أنه إذا هلك في يد البائع لا يجب عليه شيء
المشتري، وكذا الرهن غير مضمون بنفسه بل بالدين، ألا ترى أنه إذ هلك لا يجب على 
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التسليم في الجملة، هن بقدره، وأما الفعل فهو فعل ولكن يسقط الدين عن الرا  ،المرتهن شيء
لأن المبيع مضمون التسليم على البائع، والرهن مضمون  ؛فتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن

 ،التسليم على المرتهن في الجملة بعد قضاء الدين فكان المكفول به مضمونا على الأصيل
نه لم يبق لأ ؛هلك لا شيء على الكفيلوهو فعل التسليم فصحت الكفالة به، لكنه إذا 

 .(1) يبقى على الكفيل فلا ؛مضمونا على الأصيل

، فإنه يصح عندهم: ضمان الوجه لمن عليه مال، فإن وأما "الضمانات" عند المالكية
ن لم يأت به لزمه ما عليه إلا أن يشترط أنه لا يلزمه إلا إحضاره  جاء به الكفيل به بريء، وا 

 .(2)فقط

كذلك ضمان الطلب: وهو التفتيش عن المضمون عنه، وطلبه، وا علام وعندهم 
 . (3)المضمون له بمحله

وضمان المهر: فمن  ؛(4)ويجوز عندهم كذلك ضمان الجعل في الجعالة بعد العمل
يه ويقض ،تحمل صداق امرأة، فإنه يجوز لشخص آخر أن يضمن صداقه، إذا لم يدفعه الزوج

ة: فمن آجر شخصا على أن يبني له بيتا، فإنه يجوز ار وكذلك الأجر في الإج ؛نالضام
ن السلم، وكذلك يجوز ضما ؛عنه هذا الأجر للعامل في إجارته لشخص آخر أن يضمن

وضمان ما غصبه الغاصب،  ؛وكذا يصح عندهم ضمان الدرك ؛فيضمنه شخص للمسلم إليه
، ويجوز ضمانها فهنا يلزمه ضمانها ،أو أتلفها ،فهلكت في يده ؛عينا مابأن غصب شخص 

 عنه.

                              
 

 (.154/  9فتح القدير )؛ (243 - 242/  3تحفة الفقهاء ) ؛(9/  4بدائع الصنائع )ينظر:  -1
 (.444/  2ينظر: التلقين ) -2
 (.23/  4مسالك) تبيين ال ؛(292/  3بلغة السالك)  ؛(434/  3ينظر: الشرح الصغير)  -3
 (.455/  2)ذهب عالم المدينةفي معقد الجواهر الثمينة ينظر:  -4
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ويجوز كذلك في مذهب المالكية، ضمان قيم المعينات كالودائع والعواري، فمثال 
، فهنا يلزمه ضمان قيمتها فيهاالعارية: شخص أوْد عه شخص وديعة وتعدى عليها، أو فرَّط 

ا عنه، وأما مثال لتعديه، أو تفريطه فيها، فهذه القيمة التي ضمن، يجوز لشخص أن يضمنه
سيارة  فتعدى عليها، فهنا يلزمه ضمان قيمتها بسبب التعدي، فهذه  استعارالعارية: شخص 

القيمة التي لزمه ضمانها يجوز لشخص أن يضمنها عنه، لكن الذي يضمن سواء كان في 
 : لأن الذوات لا تضمن، وقد نظم هذه الأحكام ؛القيمة لا الذاتهو  الودائع أو العواري إنما

 في نظمه البديع: ،(1)الشنقيطيالعلامة: محمد مولود بن أحمد فال 

 
                              

 

هو العلامة محمد مولود الملقب )آدَّ( بن القاضي أحمد فال بن القاضي محمدن فال بن القاضي الأمين بن القاضي  -1
والده هو العلامة و ، الهاشميُّ  رشيُّ موسى بن يعقوب ينتهي نسبه إلى جعفر بن أبي طالب القُ  غالمختار بن القاضي الف

حظي بفائق التقدير من لدن كافة شرائح المجتمع ومن  ،القاضي والمفتي أحمد فال بن محمذن فال :ونظمه ،المشتهر بعلمه
لدن أمراء منطقة اترارزة بصفة خاصة، من أشياخه العلامة اللغوي مولود بن أحمد الجواد، ومن تلامذته أبو محمد بن 

 ن أحمد الجواد توفي في نهاية القرن الثالث عشر الهجري.مولود ب
ت وغصَّ  ،ريةض، ونشأ في بيئة علمية ازدهرت فيها الجامعات المح(هـ 1244)سنة  ولد العلامة محمد مولود بن أحمد فال

م بنت يبدأ العلامة محمد مولود الدراسة على يد والدته مر  ؛وأقبل الناس عليها إقبالا منقطع النظير ،بالعلوم الشرعية والعربية
ثم قرأ النحو على العلامة  رَّة  ف  و ثم تلقى التجويد عن المقرئ محمذن فال بن بُ  ،الناهي التي كبر معها حيث قرأ عليها القرآن

وهي  -وبالرغم من قصر الفترة التي قضاها معه (،هـ 1314)لمتوفىاللغوي محمد عال الملقب )مع( بن سيد بن سعيد ا
والصرف، حتى إنه انتقلت معه  ،والنحو ،، ففاق في علوم اللغةهون  بن بُ اة رَّ بن مالك باحمرار طُ افقد قرأ فيها ألفية  -سنة

محمد مختار ابن حبيب  :مةعلاَّ بن عمه الا( تدرس عليه النحو، ثم إنه قرأ بعض الفقه على ع  مجموعة من تلامذة الشيخ )م  
، وأقام (هـ1289)الي المتوفىت، و درس على الشيخ محمذن فال بن م(هـ1343ى)المتوف« أبوه»الملقب  هالله ابن محمذن آبَّ 

 مة محمد مولود بن أحمد فال الإلماموعطاء، استطاع الشيخ العلاَّ  ،وكانت فترته معه فترة أخذ ،ة تأثر به تأثرا كبيرادَّ معه م
، وقد وأفرد فنونا "بالتأليف" لم تفرد به قبله ،وألف في جميعها ،ر في جميع الفنونى في أحضانها، فتصدَّ ربَّ بالمكتبات التي ت  

 -جُمع له من المؤلفات ما يناهز سبعا وسبعين تأليفا ما بين منظوم ومنثور، ومشروح، جابت مختلف الفنون، وقد توفي 
دة تسمى "العرش" جنوب العاصمة الموريتانية "نواكشوط" في اتجاه مدينة "روصو" ه(، ببل1323سنة )ت -رحمه الله 

جنوب موريتانيا، ودفن بمقبرتها، تنظر ترجمته في مقدمة كتاب "مرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي"، تأليف: العلاَّمة: 
وما  1/44) م،2444 -ه1421، 3طضوان، نواكشوط، موريتانيا، محمد الحسن بن أحمد الخديم الشنقيطي، ط: دار الر 

 .بعدها(
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 بقوله: (1)"كفاف المبتدي"

حَّ ضمان الرُّ   ــلمْ ر والسَّ جْ عل والاهر والجُ كالم   ـــمْ م  دا ما في الذ   ش  ص 

 إذا المودع فيــهن عدا ئـــع   كـــالودا نات  يَّ ع  م الـــمُ ي ــ وق  

 لا  ف ـ يجــوز أن يكفلــهن الكُ  مــثال فــلاها والاوات ـــُأما ذ  

وغير مضمون  ،قون في "المضمونات" بين مضمون الأصلفيفر    :وأما الشافعية
والمضاربات، فضمانه باطل  ،والشرك ،كالودائع ،الأصل، فإذا كان غير مضمون الأصل

ن كان مضمون الأصل، لم يخل أن يكون حق ؛عندهم ا في لأن ضمان أصله غير لازم، وا 
ن كان عينا قائمة كالمغصوب  الذمة، أو عينا قائمة فإن كان حقا في الذمة، صح ضمانه، وا 

                              

 

محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، نشر  :كفاف المبتدي من فني العادات والتعبد، تأليف العلامة -1
ص / 2528 – 2529 – 2524 - 2525م، )الأبيات  2448 -هـ  1429، 1طموريتانيا،  -دار الرضوان، نواكشوط

 -رحمه الله  -محمد مولود بن أحمد فال :فيه العلامة تناول( بيتا، 3949) ضمَّ (، ونظم "الكفاف" نظم بديع في الفقه 144
وهي بيئة البادية، ولم يقتصر  ،لأنها لم تكن في بيئته التي عاش فيها ؛جميع أبواب الفقه إلا بيع سقوف المنازل، والجمعات

يدور مع الحق حيث دار، فمثلا يشير فيه أيضا إلى المذاهب الأخرى، وكان بل كان  ،فقط يفي هذا النظم على الفقه المالك
 يقول في مسألة القبض:

 وعند مالك على روايــة ويندب القبض لدى الثلاثـة 
 .حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم اللهويقصد بالثلاثة: أبو 

بين فيه كذلك ما عمت به البلوى مما كان في زمانه، وأنه أعده لجميع المستويات ليعم أنه يُ  :وقد ذكر في مقدمة هذا النظم
 في مقدمة هذا النظم: -رحمه الله  -الانتفاع به، يقول 

 أن مفيدات التصانيف تـجب هذا ولما نص أعيان الكتب
 يفيد الامي وغير الامــي صرفت همتي لصوغ نـظم
 شياخ بـأثرة الأهمالا لأمر مبينا لما به الـبلوى تــعم
 كالجمعات وشراء الاهـوية لامـا استبــد ببلاد نـائية

 من فني العـادات والتـعبد فليدعه الداعي كفاف المبتدي
 (.1ينظر: نظم "الكفاف" )ص  
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باطل، إلا أن تتلف فيستغرق غرمها في الذمة، وقال  :والعواري، فمذهب الشافعي أن ضمانها
لأن كلاهما حق قد لزم،  ؛الأعيان جائز كضمان ما في الذمم أبو العباس بن سريج: ضمان

عنده أن ضمان الأعيان باطل ولا يلزم الضامن مطالبة بسببها، وأما ابن سريج من والشافعي 
الشافعية فيرى لزوم ضمانها ويؤخذ الضامن بتسليم العين إن كانت باقية، فإن تعذر عليه 

كضمان الأجرة  ،وضمان المهر ؛(1)تسليمها صار كالمعسر بالحق يؤخر به إلى حين قدرته
جواز ضمان مال الجعالة على وكذلك اختلفوا في  ؛عندهم يجوز ضمانه قبل الدخول لا بعده

ويصح عندهم ضمان الأجرة، ومن أصحاب الشافعي من جعله كالمبيع في مدة  ؛قولين
ويجوز في مذهب الشافعي  ؛ وقول بعدم جوازه ،فيه قولان عندهم: قول بجوازهو  ،الخيار
المبيع، إلا  قوهو: رد الثمن عن استحقا ،ضمان الدرك :وكذلك ؛ا لم يجبضمان م :كذلك
 : - رحمه الله -، قال النووي (2)واعتبره ضمان ما لم يجب ،كي عن ابن سريج منعهما حُ 

: طريقان: أحدهما يصح قطعا، وأصحها على قولين: أظهرهما: (3)في صحة هذا الضمانو »
فذلك إذا ضُمن بعد قبض الثمن، وأما  ،البطلان، فإن صححناهالصحة للحاجة إليه، والثاني: 

لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع ولا يوجد ذلك قبل  ؛أصحهما المنعقبله، فوجهان: 
  .(4)«لأنه قد تدعوا إليه حاجة بأن لا يسلم الثمن إلا بعده ؛القبض، والثاني: الصحة

إذا  جوزا ضمان مال السبق والرمي،ول، و ولا يجوز كذلك في مذهبهم ضمان المجه
هل يجري مجرى عقد  ،فقد اختلف فيه قول الشافعي ؛ه، وأما قبل استحقاقهتحقاقكان بعد اس

 فعلى قولين عندهم: ،وأما ضمان نفقات الزوجة ؛وجهان :، فيكون في صحة ضمانه؟الجعالة

                              
 

 (.443 -433/  4ينظر: الحاوي ) -1
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لأن وجوب ما  ؛قدرهاضمان نفقة مدة ماضية، فضمانها جائز، إذا عرف  أحدهما:
 مضى مستقر.

ل يَّ  والثاني: ضمان نفقته مدة آتية، فإن أطلق المدة ولم يقدرها بزمان معلوم بل قال ع 
فهذا  ،أو ما مكَّنت من نفسك ،أو ما بقيت على الزوجة ،ضمان نفقتك على زوجتك أبدا

ن قدر المدة  فهذا على ضربين: ،وضمن لها نفقة سنة ،ضمان باطل للجهالة به، وا 

ختلاف قوليه في نفقة لاففي صحة الضمان قولان:  ،أن يضمن لها نفقة معسر أحدهما:
ها بالتمكين فعلى الزوجة بماذا وجبت؟ فعلى قوله في القديم إنها تجب بالعقد وتستحق قبض

وعلى قوله في الجديد إنها تجب بالعقد والتمكين،  ،لأنه ضمان ما وجب ؛هذا يصح ضمانها
 لأنه ضمان ما لم يجب. ؛فعلى هذا ضمانها باطل

لأن بقاء  ؛أن يضمن لها نفقة موسر، فضمان نفقة القدر الزائد ليساره باطل الثاني: الضرب   
 فعلى الجديد ضمانها اليسار مجهول، فصار ضمان ما لم يجب، فأما نفقة المعسر 

 .(1)لى القديم على قولين من تفريق الصفقةباطل، وع

أو البدن، فقد اختلف الشافعية في صحته، فمنهم من قال: غير  ،وأما ضمان الوجه
لأنها كفالة بعين فلم تصح، ومنهم من قال إنها صحيحة قولا واحدا، وفي  ؛صحيحة

 .(2)«وتجوز كفالة البدن على المنصوص في الكتب» "المهذب":

جمهور الفقهاء في جل أحكام الضمانات، ومنها جواز صحة ضمان ووافق الحنابلة 
، وهذا مجهول، فمتى قال: أنا ضامن لك ما على  ل ك   المجهول، كقولك: ما أعطيته فهو عليَّ

 ،صحَّ عندهم الضمان ،فلان، أو ما يقضى به عليه، أو ما تقوم به البينة، أو يقرُّ به لك
                              

 

 (.442/  4ينظر: الحاوي )  -1
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 ،وابن المنذر ،وابن أبي ليلى ،والليث ،والثوري ،افعيومالك، خلافا للش ،وفاقا لأبي حنيفة
كالثمن في المبيع، وصح عندهم  ،لأنه التزام مال فلم يصحَّ مجهولا ؛حيث قالوا: لا يصح

والضمان عن كل غريم وجب عليه حق، حيا كان أو ميتا، مليئا، ، كذلك ضمان ما لم يجب
، وهذا قول أكثر أهل العلم، خلافا (1)«الزعيم غارم»أو مفلسا، لعموم ما ورد في الحديث 

فإن خلف بعض  ،إلا أن يخلف وفاء   ،حيث قال: لا يصح ضمان دين الميت ،لأبي حنيفة
 ؛صحَّ ضمانه، كما لو سقط بالإبراءلأنه دين ساقط فلم ي ؛صح ضمانه بقدر ما خلف ،الوفاء

 . (2)ولأن ذمته قد خربت خرابا لا تعمر بعده فلم يبق فيها دين

 ،لحقوق المالية الواجبةمن ا صحة الضمان في كل حق - رحمهم الله -الحنابلة ويرى 
 ؛وبعده، والأجرة قبل الدخول وبعدهول إلى الوجوب، كثمن المبيع في مدَّة الخيار أو التي تئ

لثمن في المبيع بعد انقضاء لا يمنع ضمانها، كا وطهالأن هذه الحقوق لازمة، وجواز سق
وجوزوا كذلك  ،وبهذا كله قال الشافعي ،لة، أو مقايويجوز أن يسقط برده بعيب الخيار،

لمذهب الشافعي في أحد ، خلافا ة، وفي المسابقة، والمناضلضمان الجعل في الجعالة
لم يصح ضمانه كمال ف ،لأنه لا يؤول إلى اللزوم ؛ن وهو: أنه لا يصح ضمانهوجهيال

المكاتبة، وخالفوا الشافعية كذلك في جواز ضمان أرش الجناية سواء كانت نقودا كقيم 
كالديات، وقال أصحاب الشافعي: لا يصح ضمان الحيوان الواجب  ،أو حيوان ،المتلفات

أو إن  ،لأنه مجهول، ويصح ضمان نفقة الزوجة في الماضي أما بحكم الحاكم بها ؛فيها
لا فلا، ويصح ضمان مال السلفيصح ضمانها ،جبة بدون حكمةكانت وا م في إحدى ، وا 

م سل  فيه من غير المُ م سل  لأنه يؤدي إلى استيفاء المُ  ؛وفي أخرى لا يصح ،الروايتين عنهم

                              

 

 (41)صسبق تخريجه -1
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فصح ضمانه كالأجرة وثمن  ،لأنه دين لازم ؛والأولى أصح ،كالحوالة به ، فلم يجزإليه
 .(1)المبيع

ضمان الأعيان المضمونة، كالمغصوب، والعارية، وفاقا  :كذلك ويصح عند الحنابلة
وفاقا لأبي  ،بي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وكذلك يصح عندهم ضمان عهدة المبيعلأ

والشافعي، ومنع منه بعض الشافعية لكونه ضمان ما لم يجب، وضمان  ،ومالك ،حنيفة
 مجهول، وضمان عين.

ركة، والمضاربة، والعوأما الأمانات: كالوديعة، والع ين التي يدفعها إلى ين المؤجرة، والشَّ
لأنها غير  ،لم يصح ضمانها ،والخياط، فهذه إن ضمنها من غير تعد فيها ،قصارال

ن ضمنها إن تعدى فيها، فظاهر كلام  ،مضمونة على من في يده فكذلك على ضامنه، وا 
أو تلفت  ،إذا تعدى ،مانهايدل على صحة الضمان، وعلى هذا يصح ض -رحمه الله -أحمد 

ضمانها لا  لأن ؛ط منه، لم يلزم الضامن شيءبفعله، وأما إن تلفت بغير فعله، أو بغير تفري
ن كان التلف بفعله  الأنه ؛ولزم ضامنه ذلكلزمه ضمانها،  ،أو بتفريط منه ،يلزم بذلك، وا 

 .(2)فلزم ضامنه كالمغصوب والعواري ،مضمونة على من هي في يده

 في جمهور الفقهاء وافقواأنهم  :هو "الأمانات "تضمين في -عند الحنابلة-وخلاصة القول  
وأما إن تلفت بغير فعله، أو بغير تفريط منه،  ؛أو تلفت بفعله ،إلا إذا تعدى ،جواز ضمانها

أن تضمن عنه لعدم لزوم ضمانها عليه، لكونه لم فإنه لا يلزمه ضمانها، وعلى هذا لا يجوز 
 تلفها بفعله.عليها، أو يفرط فيها، أو ييتعدى 
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 :الضمانات فيالفرع الثاني: العوض 

–بحول الله  –، وفي هذا الفرع "مفهوم الضمانات "لقد تحدثت في الفرع السابق عن 
لمن هي في بالنسبة  ،أو التفريط فيها ،أو التلف ،سأتناول ما يترتب عليها عند التعدي

 .ضمانه

والمستأجر في يد  ،كالعارية ،أن الأعيان الواجبة التسليم -اللهرحمهم  -الحنفية فعند
كالمبيع قبل القبض مضمون بالثمن، وكالرهن  ،المستأجر، وكذا العين المضمونة بغيرها

مضمون بالدين، فهذه الأعيان متى هلكت لا يجب على الكفيل قيمة العين، وأما المضمونة 
جب ، و إذا هلكتالمقبوض على سوم الشراء، فهذه بقيمتها كالمغصوب، والمبيع بيعا فاسدا و 

ثم الكفالة بالنفس بعد الدعوى مضمونة أو الإقرار،  ،بت الغصب بالبينةتسليم قيمتها متى ث
القاضي حتى يقيم الخصم البينة،  عليه، تسليم النفس والحضور إلى باببالتسليم، ويجب 

لكفيل لا شيء عليه من المال فتصح الكفالة به عندهم خلافا للشافعي، ولكن لو هلك ا
 .(1)المدعى به، حتى لا يؤخذ من تركته

، والمقبوض بالبيع الفاسد  ،، كالمغصوبالحنفيةفإن المضمون بنفسه عند  ،لهذا
أو قيمتها حال  ،ورد مثلها ،والمقبوض على سوم الشراء، فهذه يجب رد عينها حال قيامها

والرهن،  ،فتصير مضمونة على الضامن على هذا الوجه، وأما المبيع قبل القبض ،هلاكها
فمضمونان بالثمن، فإذا هلك المبيع في يد البائع، فإنه لا يجب عليه شيء، ولكن يسقط 

 ،لرهن مضمون بالدين، فإذا هلك لا يجب على المرتهن شيءاالثمن عن المشتري، وكذا 
 .(2)هولكن يسقط الدين عن الراهن بقدر 
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هو  - رحمهم الله -الحنفيةما ورد من أحكام في هذا الباب عند فقهاء القول فيخلاصة و 
 ما يلي:

سوم الشراء:  المغصوب، والمبيع بيعا فاسدا، والمقبوض علىك المضمونات بنفسها -
إذا هلكت: ضمن مثلها إن كان لها مثل، وقيمتها إن لم يكن يجب تسليم عينها، ف
أو إن لم يكن لها مثل،  ،جب تسليم قيمتها إذا ثبت بالبينةلها مثل، فهلاكها يو 

 ب تسليم قيمتها إذا ثبت بالبينة أو بالإقرار.وج  فهلاكها يُ 
الأعيان المضمونة بغيرها وهي: الأعيان الواجبة التسليم قائمة، فهذه عند هلاكها لا  -

هن يضمن ولا قيمتها، كالمبيع قبل القبض يضمن بالثمن، وكالر  ،يجب تسليم مثلها
 بالدين، فلو هلكت لا يجب على الكفيل قيمتها.

وأما الأعيان الواجبة التسليم عندهم وهي أمانة: كالعارية والمستأجر في يد المستأجر، 
 ،إذا هلكت لا يجب على الكفيل قيمتها، وهذا بخلاف الأعيان الغير واجبة التسليم كالوديعة

 والشركة. ،ومال المضاربة

يوم بقيمته  –مات قوَّ ت  ف وكان من المُ تل  إذا أُ  –المغصوب عند المالكية  نُ م  ضْ ويُ 
ذا غصب ما قيمته عشرة غصبالغصب، وقيل بأقصى قيمة من يوم ال  ،إلى يوم التلف، وا 

فعاد إلى درهم فرده بعينه، فلا شيء عليه، إذ لا يراعى انخفاض الأسواق، كما لا يراعى 
ن تلف قبل رده، فال ولو دخله  ،واجب عشرة وهي قيمته يوم الغصب، وأعلى القيمارتفاعها، وا 

أو كثر في عرض، أو حيوان بأمر من الله سبحانه،  ،عيب، أو زوال جارحة، أو نقص قل
فالمغصوب منه بين أخذ ذلك بعينه ولا شيء له في نقصه، وبين أخذ قيمته يوم الغصب، 

ن كان العيب، أو زوال الجارحة فعل من الغاصب ففيه  الخلاف، وأما إن كان بجناية وا 
نه قيمتها يوم الغصب، ثم م   ض  ثم ذهب فلا يؤخذ الغاصب بما نقصها، ولربه أن يُ  ،أجنبي

ن شاء ربها أخذها واتبع الجاني دون الغاصب بما نقصها.  للغاصب اتباع الجاني، وا 
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ن تنازع الغاصب والمغصوب منه على تلف المغصوب، فالقول قول الغاصب لأنه  ؛وا 
ز عن البينة وهو صادق، وما اختلفا فيه من جنس المغصوب، أو مبلغ كيله، أو وزنه، عج

 أو صفته، فالقول قول الغاصب مع يمينه في جميع ما يشبه من ذلك.

غصب ثوبا وصبغه، فربه بالخيار بين أخذ قيمته الزيادة في الغصب، كمثل ما إذا  وأما
لا  :للغاصب قيمة الصبغ، وقال أشهب يوم الغصب، وبين أخذ الثوب، ثم إذا أخذه دفع

ن نقص الصبغ فله أخذ قيمته يوم الغصب، أو أخذه بغير أرش، ولو  ،شيء له في الصبغ، وا 
ن غصب شاة فذبحها ب  ضربه ل  نا فيغصب ط   نا، رجع عليه بمثل الطين لانتقاله بالصنعة، وا 

 .(1)ولم يشوها ،وشواها، ضمن لربها قيمتها، وكذلك لو ذبحها

وهي: "الفرق بين الغصب والتعدي" لاشتراكهما في هذا الباب  ،مسألةيورد الباحث هنا و 
 في الغالب إلى التفريق بينهما: وللاحتياجكثيرا، 

لأن المتعدي إنما جنى على بعض السلعة  ؛فالمتعدي يفارق الغاصب في جنايته
أو  ،فحةصبا، فضمنها يومئذ بالغصب، فلو تعدى رجل على صاوالغاصب كان لجميعها غ

ادا كثيرا، فربه مخير في ما صنع قد أفسد ذلك فسا فكسرها، أو خرق ثوبا، فإن كان عص
وأخذ ما نقص من التعدي، فإن كان الفساد يسيرا، فليس جميعه، أو أخذه بعينه،  أخذ قيمته

الغرم ما نقصه،  :يقول -رحمه الله  –له إلا ما نقصه بعد رفو المتعدي الثوب، وقد كان مالك
يفصل بين قليل وكثير، ثم قال: هكذا وسواء كان حيوانا، أو ثوبا، أو غيره، وقال أشهب  ولا

في الفساد الكثير: إنما له أن يضمن قيمة جميع الثوب، أو يأخذه بنقصه، ولا شيء له مما 
 .(2)نقصه، وقاله ابن القاسم مرة ثم رجع عنه
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للذات، وأما التعدي: فعلى لغصب التعدي: هو أن: الغصب يكون ومما يفارق فيه ا
 .عة، وأما الغاصب: فهو غاصب الذاتالذات، فالمتعدي: غاصب المنف ةمنفع

فقوله: غير  ،(1)«أخذ مال غير منفعة، ظلما، قهرا، لا لخوف قتال»والغصب هو:  
، وأما التعدي فهو: (3)«أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة»، وكذلك هو: (2)منفعة: أخرج التعدي

 (4)«أو إتلافه دون قصد تملكه ،الانتفاع بملك الغير بغير حق، دون قصد تملك الرقبة»
أن يفعل في المال ما ليس له فعله، مما لم تأذن له به الشريعة ولا المالك لفظا ولا »وكذلك: 

 ،والشريك ،والوكيل ،والوديع ،المستأجر :يرون أن -رحمهم الله -والفقهاء  (5)«عرفا
 ، والمسؤول عنها أمين.، أو التفريطيضمنون بالتعدي :هم والمضارب، أن

 .(6) «أن يترك ما يجب عليه فعله من حفظ المال»فهو:  فأما التفريط

أو من  ،أو من مالكه ،الحائز للمال بإذن من الشارع»وأما الأمين عند الفقهاء فهو: 
 .(7)«يقوم مقامه، بغير قصد تملكه

لأنه بالإذن له بالتصرف  ؛إلا إذا تعدى، أو فرطين لا يضمن واتفقوا على أن الأم
يكون في مقام المالك في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده، كالهلاك في يد المالك، فإذا 

 .(1)ويصير ضامنا لما تحت يده ،تعدى الأمين أو فرط، فإنه يخرج بذلك عند حد الأمانة
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رط، إلا أنهم اختلفوا في تحديد ومع اتفاق الفقهاء على تضمين الأمين إذا تعدى أو ف
أو فرط، إلا أنهم اختلفوا في تحديد جملة من  ،إذا تعدى ،جملة من صور تضمين الأمين

 صور التعدي والتفريط.

وأجمعوا على أنه لا ضمان على العامل فيها تلف من رأس ": »المجتهدبداية "جاء في 
ن كان اختلفوا فيما هو تعد مما  ، والمرجع عند الفقهاء في (2)«ليس بتعدالمال إذا لم يتعد، وا 

 .(3)والعادة ،العرف :والتفريط هو ،تحديد التعدي

أو فرط يمكن أن  ،إذا تعدى ،من تضمين الأمين - رحمهم الله -وما ذكره الفقهاء 
 ن:ييرجع إلى أمر 

فعل ما يفضي إلى الإتلاف عادة، فيكون مباشرا للإتلاف، أو متسببا فيه  الأمر الأول:
تلاف مال الغير بغير إذنه سبب لوجوب الضمان. ظلما  وعدوانا، وا 

لا ضمان عليه أي المودع فيها، إلى أن يتعدى الوديع أو »جاء في "كشاف القناع": 
ر في حفظ الوديعة فيضمنهما يفرط أي لأن المتعدي متلف لمال غيره فضمنه، كما لو  ؛يقص  

 .(4)«أتلفه من غير إيداع، والمفرط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها

مخالفة ما وقع عليه الإذن بالتصرف، والإذن بالتصرف هو مناط كونه  الأمر الثاني:
 المأذون أمينا فإذا خالف الشرط اللفظي، أو العرفي في التصرف، فإنه يكون في القدر غير

                                                                                           

 

كافي في فقه أهل المدينة )ص ال ؛(429/  3المدونة ) ؛(211/  4بدائع الصنائع ) ؛(128/  23ينظر: المبسوط ) -1
/  9المغني ) ؛(324/  2ور في القواعد الفقهية )ثالمن ؛(254/  4اوي الكبير )الح ؛(494/  4البيان المهذب )  ؛(449
 (.98/  9المحلى ) ؛(323/  1تقرير القواعد ) ؛(594/  4شرح الزركشي ) ؛(259

 (.1349/  4بداية المجتهد ) -2
 (.433/  9المغني ) ؛(141/  9تحفة المحتاج ) ؛(499/  3المدونة ) ؛(213/  4ينظر: بدائع الصنائع ) -3
   الحاوي الكبير ؛(249/  5المنتقى شرح الموطأ ) ؛(213/  4الصنائع )ر: بدائع وينظ ؛(149/  4كشاف القناع ) -4
 (.258/  9المغني ) ؛(424/  9)
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امنا، ولهذا قال صاحب "المغني" -المخالف للشرط –به فيه  إن  :بمعنى الغاصب فيصير ض 
بها موضع الاتفاق ولم يكن معه صاحبها، فتلفت أنه يضمن  المستأجر للدابة إذا تجاوز

فأما إذا تلفت حال التعدي، ولم يكن صاحبها مع راكبها،  »لكونه متعديا، قال في: "المغني":
فوجب ضمانها  ؛لأنها تلفت في يد عادية؛ لاف في ضمانها بكمال قيمتهالا خف

 .(1)«كالمغصوبة

هي التي  ":يد الضمان"أو التفريط، فإن  ،التعديبلا تضمن إلا  ":يد الأمين"وكما أن 
تقابل يد الأمانة في التعريف والحكم، فكل يد حازت مال الغير وخرجت عن حد الأمانة 

، ويلحق بيد اصب، والسارق، والملتقط بنية التملكتعريف الأمين، كيد الغور آنفا في المذك
فإن اليد تنقلب صفتها حينئذ من  ،أو تفريط ،إذا حصل منها تعد ":يد الأمانة"الضمان أيضا: 

 صفة الأمانة إلى الضمان.

فإنه يتحمل تبعة  ،من كانت يده على مال غيره يد ضمان :واتفق الفقهاء على أن
لا فيلزمه هلاك وتع يب هذا المال بأي سبب كان، فيلزمه رد العين، إن كانت باقية بحالها، وا 

بدلها بتعويض رب المال بمثل المال إنه كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا، لقوله صلى رد 
، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد (2)«على اليد ما أخذت حتى تؤديه»الله عليه وسلم: 
 .(3)ى الأخذ باليد، فيكون الأخذ باليد هو سبب الضمانرتب الضمان عل

حيث لا تختلف هو الذي يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به، ب والمال المثلي:
 .بسبب تفاوته القيمة

                              

 

 (.444/  9الحاوي) ؛(391كافي في فقه أهل المدينة )ص ال ؛(148/  15: المبسوط ) ينظرو  ؛(99/  8المغني ) -1
   (92)صسبق تخريجه -2
 (.194/  9نيل الأوطار ) ؛(199/  5) نسنمعالم ال؛ (54/ 4الفروق للقرافي )ينظر:  -3
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لكن مع التفاوت الذي لا يوجد له مثل في الأسواق، أو يوجد  فهو :المال القيميأما و  
 .(1)المعتد به في القيمة

في ساحتنا كبيرة لما لها من أهمية  ،توقف عندهايأن الباحث  لا يفوت ،وهنا مسألة
ي ميدان المصارف ، وخصوصا فاشتراط الضمان على الأمين :المالية المعاصرة اليوم، ألا وهي

 ،والمشاركة ،كالمضاربة :عملياتأعمالها التي تقدم لزبنائها  ، والتي من ضمنالإسلامية
يد "إلى  افيه "يد الأمانة"فتتحول  "؛ اشتراط الضمان" افيهقد يدخل  وهذه، وغيرها ،والإجارة
لأناقشها وأذكر أقوال أهل العلم  ؛لذلك تحتم علي الوقوف عند هذه المسألة المهمة ؛"ضمان
 فيها.

لى الأمين، الأصلي إ من الضامن ":الضمان"، ونقل "ى الأميناشتراط الضمان عل"إن 
حكم ب" :تعرفسألة ذات خلاف بين أهل العلم، و ستأجر، موالم ،والشريك ،كالمضارب

رط سببا رط، فهل يكون صحيحا لازما، ويكون الش  رط هذا الش  تُ ، فإذا اشْ "التضمين بالشرط
 :؟معتبرا للضمان

 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

وهو المعتمد عند رط باطل، وهو قول جماهير أهل العلم، أن هذا الش   القول الأول:
 .(1)جماعة من السلف ، وهو المروي عن(5)، والحنابلة(4)والشافعية ،(3)، والمالكية(2)الحنفية

                              

 

/  4شرح الخرشي ) ؛(395/ 9ي، ينظر: بدائع الصنائع )والقيم ،وأقوال أخرى في ضابط المثلي ،وللفقهاء تفصيل -1
 (.259/  15الإنصاف ) ؛(19/  4(، تحفة المحتاج )135

 (.45/ 4تار )حورد الم ؛(318 / 3)تبين الحقائق  ؛(94/  4بدائع الصنائع ) ؛(159/ 11بسوط )ينظر: الم -2
 (.545/ 5الذخيرة ) ؛(449كافي في فقه أهل المدينة )ص ال ؛(454/  3ينظر: المدونة ) -3
 (.124/  5نهاية المحتاج ) ؛(253/  4الحاوي الكبير ) ؛(494/  4البيان شرح المهذب ) ؛(235/  4ينظر: الأم ) -4
 (. 234/  4الفروع ) ؛(24/  2المحرر ) ؛(114/  8ينظر: المغني ) -5
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 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

رضي الله عنهما حين شرط أهلها  (2)رةيقصة شراء عائشة لبر ما جاء في  الدليل الأول:
خذيها »فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: ، (3)لبيعها على عائشة أن يكون لهم ولاؤها

، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله «، فإنما الولاء لمن أعتقم الولاءواشترطي له
ما بال رجال يشترطون »عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد: 

ن كان  ،ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ،اللهشروطا ليست في كتاب  ائة موا 
نما الولاء لمن أعتق ،شرط  .(4)«قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وا 

 وجهين:والدلالة في هذا الحديث من 

أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو  :أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الوجه الأول:
باطل لا اعتبار له، ومعنى كتاب الله في هذا الحديث: حكم الله، وهذا شامل لما جاء في 
الكتاب والسنة نصا، ولما استنبطه العلماء من الكتاب والسنة من الأحكام بطرق الاستنباط 

                                                                                           

 

وس عن أبيه قال: و عن ابن طا ومن الآثار الواردة عن السلف في هذه المسألة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" -1
 (.524 - 519/  11، "المصنف")« كترى على أنه ضامن فليس بضامنامن » 
مولاة لقوم من الأنصار، وقيل: لبني هلال، وقيل غير ذلك، وكانت تخدم عائشة قبل ، قيل: كانت ريرة مولاة عائشةب  -1

 (.29/  8أن تشتريها، عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية، ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة )
لنسب، الولاء: هو رابطة كالنسب بين السيد وعتيقه، تجعل للسيد حقا في ميراث العتيق تعصيبا عند عدم عاصب ا -3

لحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت: عبد القادر بن شيبة ا ، تأليف:في شرح صحيح البخاري ينظر: فتح الباري
 (.198/  5هـ، )1425، 2طالحمد، مكتبة العبيكان، 

صحيح  ؛(519)ص، (2148أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، حديث برقم ) -4
 -ه1423، 1وبيروت، ط –محمد بن اسماعيل البخاري، ط: دار ابن كثير، دمشق  اللهلبخاري، تأليف: الإمام أبي عبد ا

مسلم،  صحيح ؛(849 -848(، )ص1544، حديث برقم )ومسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق ؛م2442
بية السعودية، ط: دار المغني، الرياض، المملكة العر  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تأليف: الإمام أبي الحسين

ذا اللفظ: لفظ البخاري كلهم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وه ؛م1998 –م 1419، 1ط
 . رحمه الله
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ورد نصا في  ماب :كتاب الله رفسَّ في ذلك، ف   -رحمه الله -ن حزم ، وخالف اب(1)المعتبرة
وهي الواردة نصا في الكتاب  ،ر الشروط الصحيحة على سبعةص  الكتاب والسنة، ومن ثم ق  

، واشتراط الضمان على الأمين لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله (2)والسنة
فيكون باطلا، وهذا الوجه من الاستدلال يستدل به من يرى أن المراد بالشرط  ؛عليه وسلم

الأدلة الشرعية ما يثبته، وهذا منهج من يرى  الذي ليس في كتاب الله: كل شرط لم يأت في
 .(3)أن الأصل في الشروط البطلان والمنع

الأدلة ما بأن المراد بالشرط الذي ليس في كتاب الله: هو كل شرط جاء في  ونوقش:
 .(4)يبطله وينافيه

ديد من عليه أن الشريعة جعلت للعقود أحكاما معتبرة وآثارا، ومن ذلك تح الوجه الثاني:
قل الضمان بالشرط عن محله فيه تغيير للآثار التي جعلت الشريعة الضمان في كل عقد، فن

                              

 

العباس  يأب ل من تلخيص كتاب مسلم، تأليف:المفهم لما أشك ؛(392/  5معالم السنن، ) ؛(19/318) ينظر: التمهيد -1
، 4هـ، ) 1419، 1طأحمد بن عمر القرطبي المالكي، ت: محيي الدين ديب مستور وآخرين، دار ابن كثير، دمشق، 

حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن، ت: عبد العزيز بن  يالحافظ أبتأليف: (، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: 324
 (.9/248)هـ،  1421، 1أحمد المشيقح، دار العاصمة، ط

 (.321 - 319/  9المحلى )ينظر:  -2
زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، ط: دار  يبوكذلك: شرح مسلم، تأليف: الإمام أ ؛(319 9ينظر: المرجع نفسه ) -3

 (.142/  14هـ، ) 1441الفكر، بيروت، لبنان،)د.ع.ط(، 
 مجموع فتاوى ابن تيمية. ؛(222/  5فتح الباري لابن حجر ) ؛(319/  19ينظر: التمهيد ) -4
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ا مخالفين لمقتضى كونهم جامعبطلان قياسا على اشتراط الولاء، ب، فيحكم عليه بال(1)للعقود
 .(2)العقود في الشريعة

بأن إبطال شرط الولاء للمعتق ليس لكونه مخالفا لمقتضى العقد، بل لكونه  ونوقش:
في  -النهي عنه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وقد ورد(3)منهيا عنه
، (4)« هبتهنهى عن بيع الولاء وعن  »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: -الصحيحين
رضي الله عنها، أنهم اشترطوا هذا الشرط بعد علمهم بالنهي،  سياق حديث بريرةوظاهر 

خذيها واشترطي لهم »ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: 
هذا الشرط لا ينفعهم، فوجوده وعدمه سواء، وهذا على سبيل زجرهم  أنبمعنى « الولاء

وردعهم، ولا يمكن أن يقال لهم ذلك إلا إذا كانوا مقدمين على هذا الشرط مع علمهم بالنهي 
 . (5)وأن الولاء لمن أعتق

                              

 

ذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ : الاستذكار الجامع لموكذلك؛ (141/  15ينظر: المبسوط ) -1
عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر المالكي، ت: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي،  ي، تأليف: أبمن معاني الرأي والآثار

 (.259/  4الحاوي ) ؛(454/  19ه،)1424، 1ط قاهرة، مصر،الط: دار هجر، 
بكر: محمد بن عبدالله بن العربي المالكي، ت: د. عبد الله بن ي شرح موطأ مالك بن أنس، تأليف: أبينظر: القبس في  -2

 (. 31/  29ابن تيمية ) ىمجموع فتاو  ؛(195/  14ه، )1424، 1ط اهرة، مصر،عبد المحسن التركي، ط: دار هجر، الق
وهو  ،في سياق عام -رحمه الله  -(، مع التنبيه على أن كلام ابن تيمية 18/  29) مجموع فتاوى ابن تيمية :ينظر -3

 تغيير موجبات العقود بالشرط، وليس خاصا بهذه المسألة.
ومسلم، كتاب العتق، باب  ؛(414(، )ص2535أخرجه البخاري: كتاب العتق ، باب بيع الولاء وهبته، حديث برقم ) -4

دينار عن ابن عمر رضي الله كلهم من حديث عبدالله بن  ؛(814(، )ص1544وهبته، حديث برقم )النهي عن بيع الولاء 
، صحيح «الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث»في هذا الحديث:  -رحمه الله  -قال مسلم  ؛ عنهما

 ك لكونه انفرد بروايته عن ابن عمر رضي الله عنه.وذل قلت: ؛(814مسلم)ص
 (.244/  9الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ) :ينظر -5
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بأن اشتراط الولاء لغير المعتق يشتمل على أمرين: مخالفة النهي الخاص الوارد  ويجاب:
وتغيير آثار العقود وموجباتها الشرعية، وتعليل إبطال النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، 

 صلى الله عليه وسلم لهذا الشرط بأحد الأمرين لا يستلزم نفي الآخر إذْ لا مضادة بينهما.

أن ما كان أمانة فإن مقتضى العقد كونه  لثاني على إبطال شرط التضمين فهو:وأما الدليل ا
سبب ضمانه، فلم يلزمه، كما لو  أمانة، فإذا اشترط ضمانه، فقد ألتزم ضمان ما لم يوجد

 .(1)اشترط ضمان مال في يد مالكه

 أن هذا الشرط صحيح لازم: القول الثاني:

 .(2)وهو قول بعض الحنفية في العارية خاصة

 (5)، واختاره بعض المتأخرين(4)، وهو رواية عن أحمد(3)وقول عند المالكية 

 استدل أصحاب هذا القول بما يلي:و 

 

                              

 

 (.91/  15ينظر: الشرح الكبير على المقنع ) -1
..وقيل إذا شرط الضمان على المستعير تصير مضمونة عندنا في رواية ذكره الزيلعي »جاء في "مجمع الضمانات":  -2

المؤجرة فلا  "الجوهرة"، ولم يقل في رواية، لكن نقل بعده فرع "البزازية" عن "الينابيع" ثم قال: أما الوديعة والعينوجزم به في 
 (.499/  5رد المحتار ) ؛(85/  5: تبيين الحقائق )ينظرو  ؛(55مجمع الضمانات )ص ، «يضمنان بحال

 (.545/  5الذخيرة ) ؛(413في في فقه أهل المدينة )ص ينظر: الكا -3
 (92/  18الإنصاف ) ؛(234/  4الفروع ) ؛(115/  8غني )ينظر: الم -4
 (214 -3/243كالشوكاني في السيل الجرار) -5
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ى الله عليه رضي الله عنه أن رسول الله صل (1)الدليل الأول: عن صفوان ابن أمية
لا، بل عارية »عا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: وسلم استعار منه أدر 

 .(2)«مضمونة

 

                              

 

سلم، توفي بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي، حضر وقعة حنين قبل أن يسلم ثم أ صفوان بن أمية أبو وهب هو: -1
 (.244/  3ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة ) ،هـ 42قبل هـ، و  41سنة 

 ؛(12/  24) (،15342الحديث برقم ) -مسند صفون بن أمية الجمحيُّ رضي الله عنه –أخرجه أحمد في المسند  -2
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب العارية والوديعة، باب تضمين العارية، بألفاظ مختلفة 

سرائيل على عبد 332-5/331(،)5948(،)5949(،)5944(،)5945(،)5944بأرقام) ريك وا  (، وقال: ذكر اختلاف ش 
هل هي عنه عن أمية بن صفوان بن وذلك لاختلاف روايتهما عنه،  قلت:؛ (5/332) العزيز بن رُف يع في هذا الحديث،

السنن ، ينظر: (5948) ، حديث؟أم عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية، (5949، حديث)؟أمية
أحمد بن شعب النسائي، بإشراف شعيب الأرناؤوط، وتحقيق: حسن عبد المنعم  بي عبد الرحمنالكبرى ، تأليف: الإمام أ

-ه1421، 1قيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طشلبي بمساعدة مكتب تح
قال  ؛(438)ص (،3542لعارية، حديث برقم )وأبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين ا ؛(5/332م،)2441

، سنن أبي داود «لى غير هذاوهذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسط ت غيُّر ع»ا الحديث: ذأبو داود بعد روايته له
أحاديث التعليق، تأليف الحافظ وقد أع لَّ ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث، ينظر: تنقيح التحقيق في  ؛(438)ص

عبد الله: محمد بن أحمد بن عبد الهادي، ت: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني، طبعة دار  يأب
/ 4راية لأحاديث الهداية، )ونصب ال ؛(155/  4هـ، )1428، 1سعودية، طأضواء السلف، الرياض، المملكة العربية ال

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  الفضل يأبر، تأليف: الحافظ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبي ؛(114
ريك عن عبد  ؛(114/  3) هـ، 1415، 1ططبعة مؤسسة قرطبة،  ت: حسن بن عباس بن قطب، وقد رووه من طريق: ش 

ح الشيخ الألباني الحديث هذا  -رحمه الله -العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه رضي الله عنه، وقد صحَّ
(، مع أنه ضع ف إسناده، ينظر: السلسلة 431) (، وذكره في السلسلة الصحيحة برقم438في تحقيقه لسنن أبي داود)ص

الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، ط: مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية 
ريك ف في سنده ضعف؛ الحديث قلت: ؛(431، حديث برقم)(2/248) م،1995 –ه 1415 السعودية،)د.ع.ط(، وهو: ش 

لم يوثقه أحد، كما أن الحديث مضطرب، وقد أشار  ،ابن عبدالله النخعي، القاضي: سيء الحفظ، وأمية بن صفوان بن أمية
بقوله  -رحمه الله -لذلك ربما يقصد الألباني ؛(295 -11/292) إلى ذلك الطحاوي رحمه الله في "شرح مشكل الآثار"،

 ."صحيح": أنه صحيح المتن وذلك لشواهده
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وجه الدلالة: أن العارية أمانة في الأصل، وقد ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم 
 .(1)فدل ذلك على أنه يصح تضمين ما كان أمانة بالشرط ،لصفوان بالشرط

 نوقش هذا الاستدلال من أوجه:

 اج به.تخريجه، فلا يصح الاحتجا تقدم في أن الحديث ضعيف كم الوجه الأول:

أنه أخذ تلك الدروع بغير رضاه، وقد دل عليه قوله: أغصب يا محمد؟ إلا  الوجه الثاني:
مة شرعا، ولكن بشرط الضمان، كمن ث لالاحتاجا إلى السلاح، كان الأخذ له حأنه إذا كان م

 .(2)أصابته مخمصة، له أن يتناول مال الغير بشرط الضمان

عدم التسليم بأن العارية أمانة في الأصل، بل الأصل فيها أنها مضمونة،  الثالث:الوجه 
 وهو ،وصفا كاشفا لحكم العارية (3)«عارية مضمونة، بل»فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: 

 .(4)أنها مضمونة ليحصل له الاطمئنان بأنها مردودة عليه غير ممنوعة بحال 

 .(5)والحنابلة ،هو مذهب الشافعية ،والقول بأن العارية مضمونة الأصل

 (6)«المسلمون على شروطهم»الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: 

                              

 

 (.289/  3السيل الجرار ) ؛(94/  15شرح الكبير على المقنع )ينظر: ال -1
 (.195/  11المبسوط )ينظر:  -2
 (.194)صسبق تخريجه  -3
إنما يصح على قول من قال بأن  -رحمه الله -وهذا الوجه الذي ذكره الخطابي قلت: ؛(198/  5ينظر: معالم السنن ) -4

 العارية مضمونة في الأصل.             
 (.341/  9المغني ) ؛(5/124ينظر: نهاية المحتاج ) -5
 -444(، )ص3594أخرجه أبو داود، كتاب القضاء، باب في الصلح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث برقم ) -6

الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر  ؛(442)ص (،2353ب الصلح، حديث برقم)، كتاب الأحكام، باهابن ماجو  ؛(445
(، من طريق ك ثيرُ بن 319 -318(، )ص1352عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، حديث برقم )

، وقد ضعَّف جمع من «إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما» ، عن أبيه، عن جده وزاد:عبد الله بن عمر بن عوف المُزنيُّ 
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 .(1)أن اشتراط الضمان داخل في عموم هذا الحديث، فيجب الوفاء به وجه الدلالة:

صحة هذا الشرط ودخوله  :فإن محل النزاع هو ؛استدلال بمحل النزاعهذا بأن  ويناقش:
في عموم الشروط الصحيحة اللازمة، وللخصم أن يعترض على هذا الاستدلال بأن هذا 

ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو  »الله عليه وسلم:بقوله صلى ( 2)العموم مخصوص
 ، فلا يدخل فيه الشروط المتضمنة مخالفة أحكام الشريعة كما هو قول المانعين.(3)«باطل

أن الرضا هو مناط التحليل في أموال العباد، والأمين قد رضي لنفسه  الدليل الثالث:
محللا لماله الذي يدفعه في ، بالضمان بقبوله للشرط، فكان هذا الرضا الصادر منه

 .(4)الضمان

حتى يكون  –الأمين لضمان حق خالص للمخلوق بأن القول بالتزام  هذا الدليل:ويناقش 
، شرطا صحيحا، وهذا هو محل النزاع مبني على التسليم بكونه – مناط التحليل هو رضاه
، وحق الله هو: فلا يملك العبد أمر التصرف فيه ،يرون فيه حقا لله :وأصحاب القول الأول

ن كان فيه حق للعبد، يقول القرافي  في "فروقه":  -رحمه الله -ما لا يملك العبد إسقاطه، وا 

                                                                                           

 

في  - رحمه الله -وقال ابن عبد الهادي  ؛(54/  3الحبير ) أهل العلم هذه الزيادة، وممن ضعَّفها: ابن حجر في تلخيص
فوه، وضرب رواه الترمذي وصححه، ولم يتابع على تصحيحه، فإن "كثيرا" تكلم فيه الأئمة وضعَّ  (: »321لمحرر" )ص"ا

محمد بن أحمد الجماعيلي  :المحرر في الحديث، تأليف: الحافظ ،«في المسند، ولم يحدث به الإمام أحمد على حديثه
-وحسن الألباني  ؛ه1422، 1دار العطاء، طط: الصالحي، الشهير: بابن عبد الهادي، ت: عادل الهدبا ومحمد علوش، 

وجملة القول: أن الحديث بمجموع طرقه يرتقي » حديث عن أبي هريرة، ثم قال: في "إرواء الغليل" إسناد هذا ال -رحمه الله
الشيخ محمد ناصر الدين  :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل تأليف، ينظر: «إلى درجة الصحيح لغيره...

 ىكما في مجموع الفتاو  - رحمه الله -وقال ابن تيمية  ؛(145/  5هـ، ) 1445، 2لإسلامي، طالألباني، طبعة المكتب ا
ن كان الواحد منها ضعيفا  –وهذه الأسانيد (: »149/  29)   .«فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا –وا 
 (.434/  3)للدرديري مع حاشية الدسوقي الشرح الكبيروكذلك:  ؛(115/  8ينظر: المغني ) -1
 (.249/  9) المحلى ؛(94/  4شرح معاني الآثار )ينظر:  -2
 (.184جزء من حديث سبق تخريجه )ص -3
 (.219 - 194/  3ينظر: السيل الجرار ) -4
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كتحريمه تعالى  ،ما ليس للعبد إسقاطه ويكون معه حق العبد :وقد يوجد حق الله تعالى وهو»
إنما حرمها صونا لمال العبد عليه، وصونا  :والجهالات، فإن الله تعالى ،والغرر ،لعقود الربا

 ؛حقيراونزرا ا ينلا يحصل المعقود عليه، أو يحصل دف ؛ه عن الضياع بعقود الغرر والجهلل
تضييع ماله الذي هو عونه على عبده في  الرب تعالى برحمته على فيضيع المال، فحجر

 .(1)«أمر دنياه وآخرته، ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يؤثر رضاه

كما هو  –هو عدم صحة التضمين بالشرط  في هذه المسألة: دى الباحثوالذي يترجح ل
 وذلك في رأيي في: –قول جمهور العلماء 

 بصحة التضمين فيه بخلاف ما ورد فيه نص. فيما لم يرد نص أولا:

 ما تضمن شرطا لم ينص الشرع على جوازه ثانيا:

وسلم: لصفوان رضي ، والدليل قوله صلى الله عليه (2)التضمين في العارية فمثال الأول:
 .(3)«عارية مضمونة ،بل »الله عنه: 

حديث بريرة رضي الله عنها حين اشترط أهلها على عائشة رضي الله  ومثال الثاني:
ما بال »عنها أن يكون لهم ولاؤها، فهذا الشرط أبطله النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: 

، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو ليست في كتاب اللهرجال يشترطون شروطا 
ن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله ،باطل نما الولاء لمن اعتقوا  ، (4)« أوثق، وا 

                              

 

 (.325/  1الفروق ) -1
(، وقد 341/  9(، والمغني )124/  5جواز التضمين في العارية هو مذهب الشافعية والحنابلة، ينظر: نهاية المحتاج ) -2

في تضمين العارية، ينظر: سنن أبي داود، كتاب البيوع بوَّب عليه أبو داود في سننه، كتاب البيوع والإجارات، باب 
 (.438والإجارات، باب في تضمين العارية، )ص

 (194)صخريجهسبق ت -3
 (184)صسبق تخريجه -4
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المعتق باطل، وكذلك  الله عليه وسلم في هذا الحديث أن شرط الولاء لغير ن النبي صلىفبيَّ 
ن كانت مائة شرط، ثم نص على أن الولاء  ،غيره من الشروط التي ليست في كتاب الله وا 

 .نما هو للمعتقإ

يها خذ »ائشة رضي الله عنها:وقوله صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث لع
 -رضي الله عنها - نص على جواز اشتراط الولاء لها، أما أهل بريرة «واشترطي لهم الولاء

 دون غيره. لأن الولاء إنما هو للمعتق ؛فلا يصح لهم

الكتاب والسنة ما يدل على  فيمن أدلة بطلان الشروط التي لم يرد نص وكذلك 
 ،«من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلما كان  »صلى الله عليه وسلم: قوله ،(1)جوازها

 هذا من جهة.

في عقود لم ينص الشرع على  "اشتراط الضمان"أن  الباحث رىيخرى، ومن جهة أ
عته لا يصح في رأيي، وذلك لكونه قد يخرج العقد عن طبي ،فيها "اشتراط الضمان"جواز 

ه رُ ي   ص  تُ ف   ،لأن العلة فيه قد تنقلب إلى علة محرمة تؤثر في الحكم ؛قد محرمفينقلب إلى ع
فيه يقلبه  "اشتراط الضمان"أو الغرر، ومثال ذلك: عقد المضاربة، فإن  ،حراما، كعلة الربا

جاء  ،(2)هو من أهم خصائص القرض :الضامن، لأن ضمان رد البدلإلى قرض في ذمة 
أي ، (3)«..لأنه إن كان خسران فعلى رب المال، وبهذا يفارق القرض»في: "بداية المجتهد": 

وجاء في "تبيين  أن تحمل رب المال ضمان الخسارة هو الفرق بين القرض والقراض،

                              

 

وهذا الوجه من الاستدلال يستدل به من يرى أن المراد بالشرط: الذي ليس في كتاب الله: كل شرط لم يأت في الأدلة  -1
شرح  ؛(319/  9 بدليل، ينظر: المحلى )وهذا منهج من يرى أن الأصل في الشروط البطلان والمنع إلا الشرعية ما يثبته،

 (.142/  1مسلم للنووي )
 ؛(312/  3كشاف القناع ) ؛(29/  3مغني المحتاج ) ؛(529/  4كليل )التاج والإ ؛(141/  5ينظر: رد المحتار) -2

 (.349/  4المحلى )
 (.1394/  4بداية المجتهد ) -3
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العبرة للمعاني دون »ما يبين أثر بعض الشروط في قلب حقيقة العقد إلى غيره:  الحقائق"
لربح كله للمضارب قرضا، وبشرط أن يكون الألفاظ، حتى كانت المضاربة بشرط أن يكون ا

وضمنه العامل: أي ضمن مال : »، وجاء في "الشرح الصغير"(1)«لرب المال بضاعة
أو ضاع بلا تفريط في اشتراط الربح له: أي للعامل، بأن قال له ربه  ،القراض لربه لو تلف

قال الصاوي  ،«ذمةوانتقل من الأمانة إلى ال ،اعمل فيه والربح لك، لأنه حينئذ صار قرضا
طلاق القراض  :أي)لأنه حينئذ صار قرضا(، قوله:» في حاشيته على "الشرح الصغير": وا 

فما يحصل فيه من ربح يكون من باب ربا القرض، وذلك لكونه انقلب  ،(2)«عليه مجاز
 قرضا باشتراط الضمان.

 ؛وذلك علة في منعه ،ررن في "عقد المضاربة" يؤدي إلى الغثم إن اشتراط الضما
ومنها  »ه الله، جاء في "بداية المجتهد":مالك رحم كما نُق ل عن ،المضاربة فيؤدي إلى فساد

، .مالك: لا يجوز القراض وهو فاسد..إذا اشترط رب المال الضمان على العامل، فقال 
 :قولهويرى الباحث أن ، (3)«وعمدة مالك أن اشتراط الضمان زيادة غرر في القراض ففسد

ا يفسد القراض مَّ معناه أنه: م  ، «شرط رب المال الضمان على العامل ومنها إذا»
 اشتراط الضمان على العامل. :)المضاربة(

هو: أن اشتراط الضمان في المضاربة  -رحمهم الله -فإن المنقول عن السلف  هذا،ول
لتفت إلى ضمانه ولا يُ  ،فليس بضامن ،لا يلزم، وأن من أخذ مالا مضاربة على أنه ضامن

لا مضاربة أنه اعن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل م»لكونه فاسدا ، جاء في "المصنف": 

                              

 

 (.151/  5تبيين الحقائق ) -1

 (.493 - 422/  3الشرح الصغير ) -2
 (.4/139بداية المجتهد) -3
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ل مالا مضاربة، ئل عن رجل دفع إلى رجأنه س :عن الحسن، و «ليس بضامن»ضامن، قال: 
 .(1)« الربح بينهما، ولا يلتفت إلى ضمانه »وضمنه إياه؟ قال:

مانات"، الضمان في الجرائم المتعلقة بالاعتداء باب "الضَّ من المباحث التي تبحث في و 
 ،كالجلد والحبس ،عقوبة بدنيةبغي والحرابة، فإذا عوقب الجاني على الأموال، كالسرقة وال

 صاحبه على الرغم من هذه العقوبة؟والقطع، فهل يكون ضامنا المال ل

والمسروق قائم  ،السارق ، لم يختلف الفقهاء أنه إذا قطعت يدفبالنسبة لجريمة السرقة
 ما زال ملكا له، ولقوله صلى الله عليه وسلم:  هصاحبه، لأنموجود عنده، أنه يرد على 

تنفيذ العقوبة، فقد  أو مستهلكا عند، فإن كان تالفا، (2)«د ما أخذت حتى تؤديهعلى الي»
 اختلف العلماء في شأنه:

أو قيمته، إذا عوقب عقاب  مثله،هلك المسروق، فلا يغرم السارق إذا  د الحنفية:نفع
، فإن اختار المسروق منه تغريم السارق، "ألا يجتمع حد وضمان" :لأنه المبدأ عندهم ؛السرقة

ن اختار تنفيذ العقاب عليه،  لم يعاقب عقاب السرقة، وهو قطع اليد اليمنى في أول سرقة، وا 
لحد شيء، قال تعالى: سكت عن الغرم، فلا يجب مع اونفذ لم يغرم السارق، لأن الشرع 

﴿          

    ﴾(3) ، فالله سبحانه وتعالى جعل قطع اليد كل الجزاء، قالوا: فلو

                              

 

 (524 - 519/  11)المصنَّف للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة -1
 (92)صسبق تخريجه -2
 (.44 المائدة )الآيةسورة  -3
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رآن، ولا الضمان على السارق، لصار القطع بعض الجزاء، فيكون ذلك نسخا لنص القأوجبنا 
 .(1)لقرآن في درجة الثبوتليثبت النسخ إلا بمكافئ 

، لهذا لا يجتمع (2)«إذا قطع السارق فلا غرم عليه»ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: 
 والضمان. عند الحنفية القطع

                              

 

مجمع  ؛(241/  4فتح القدير ) ؛(291/  3تبيين الحقائق ) ؛(84/  9وبدائع الصنائع ) ؛(154/  9ينظر: المبسوط ) -1
 (.243الضمانات )ص

لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم »أخرجه النسائي في سننه، كتاب قطع السارق، باب تعليق يد السارق في عنقه، بلفظ:  -2
ن فضالة عن يونس بن يزيد، حدثنا المفضل ب :من حديث عمر بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال ،«عليه الحد

براهيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال أبو عبد الرحمن ابراهيم يحدث عن المسور بن اد بن سمعت سع :قال
سنن النسائي، كتاب قطع السارق، باب تعليق يد السارق في عنقه،  ؛«وهذا مرسل وليس بثابت»: -رحمه الله  –النسائي 

في تحقيقه   -رحمه الله -مة محمد ناصر الدين الألباني (، وقد ضعَّف هذا الحديث العلاَّ 954(، )ص 4984حديث برقم )
 (. 954)ص ي، لسنن  النسائي، ينظر: سنن النسائ

فإنه لا يعرف  :براهيمابن  المسور :فإن من بين رواته ؛طاع في سندهعلة الاضطراب والانق تضعيفه بسبب علَّ ول   قلت: 
أُبي  ن بحول الله.  حاله، وحديثه منكر على ما س 

« لا غرم على السارق بعد قطع يمينه»والحديث أخرجه كذلك: الدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره، بلفظ:  -
ل بن 3399، حديث برقم )«ق إذا أقيم عليه الحدلا يغرم السار »(، وبلفظ: 3394حديث برقم ) (، كلهم من طريق المفضَّ

ا سْو ر بن الة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن ف ض   براهيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ابراهيم عن أخيه م 
 (.242-4/241ينظر: سنن الدارقطني)

(، وسئل عن حديث المسور 595السؤال )»سنده، جاء في "العلل": وذكره "الدارقطني" في: "العلل" ثم بين الاختلاف في  -
، فقال: يرويه (لا يغرم السارق) :بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم

عبد الرحمن بن يه المسور عن براهيم عن أخاعنه عن يونس بن يزيد عن سعد بن  :مفضل بن ف ضالة، واختلف عنه، فقيل
عنه عن سعيد بن ابراهيم،  :وقيل؛ حمن بن عوف، ولا يثبت هذا القولعنه عن المسور عن أبيه عن عبد الر  :وقيل؛ عوف

نه عن يونس عن الزهري عن سعد بن ع :، وقيل"براهيماكان في كتاب المفضل عن سعيد بن  كذا: "قال أبو صالح الحراني
براهيم عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعن سعد بن  :ابن لهيعة وقال؛ براهيم، ولا يصح هذا القولا

أبي  :الحافظ: الإمام اردة في الأحاديث النبوية، تأليف، ينظر: العلل الو «"مضطرب غير ثابت" :وهو ،ولا يصح أيضا
، طبعة دار طيبة، الرياض، المملكة محفوظ الرحمن زين الله الحسين علي بن عمر ابن أحمد بن مهدي الدارقطني، ت: د.

(، مسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حديث برقم 295-4/294م، ) 1984 -هـ  1444 ،1طالعربية السعودية، 
(595.) 
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ل بن »، قال: -(أخبار رويت في الحدود علل)ذكر -،وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" - وسألت أبي عن حديث رواه مُف ضَّ
الة عن  براهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى ار بن براهيم، عن المسو ايونس بن يزيد الأيلي، عن سعد بن ف ض 

 يلق عبد الرحمن، هو قال أبي: هذا حديث منكر، ومسور لم« لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد»الله عليه وسلم قال: 
أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن دريس الحنظلي الرازي،  :الحافظالإمام  :ينظر: كتاب العلل، تأليف، «مرسل أيضا

سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي، نشر مكتبة فهد  ت: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د.
البيهقي في السنن الكبرى،  أخرجهو  ؛(194 -4/193م،)2444 -ه1429، 1الوطنية، الرياض، المملكة السعودية، ط

يونس بن يزيد الأيلي  :كتاب السرقة، باب غرم السارق، بأسانيد كلهم من طريق: المفضل بن فضالة قاضي مصر حدثنا
م سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل :براهيم عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قالاعن سعد بن 

فهذا حديث مختلف فيه  ؛«لا يغرم صاحب السرقة»، وفي رواية أبي عبد الله: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد»يقول: 
براهيم عن اوروي عنه عن يونس عن سعد بن  ؛عدفروي عنه هكذا، وروي عنه عن يونس عن الزهري عن س ؛مفضلعن ال
عرف بالتواريخ له أخا معروفا بالرواية يفلا  ؛بن عبد الرحمن بن عوفبراهيم اابن  :فإن كان سعد هذا هو ؛المسورأخيه 

ولا رؤية  ،يقال له: المسور، ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد سماع من جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
وأخرجه البزار ؛ (8/481(،)19283ارق، حديث برقم )ينظر: سنن البيهقي، كتاب السرقة، باب غرم الس ؛منقطع :فهو

« لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد»(، بلفظ: 1459كذلك في "مسنده"، مسند عبد الرحمن بن عوف، حديث برقم )
ضالة عن يونس بن يزيد عن سعد حدثنا المفضل بن ف :حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال :قال ،من حديث محمد بن مرزوق

لا يضمن »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  :عن عبد الرحمن بن عوف قالراهيم اببراهيم عن أخيه المسور بن ابن 
براهيم لم يلق عبد الأن المسور بن  ؛لا عن عبد الرحمنوهذا الحديث مرس»، وقال: «السارق سرقته بعد إقامة الحد

بن عبد الخالق العتكي  أبي بكر أحمد بن عمر :سند البزار، تأليف: الحافظينظر: البحر الزخار المعروف بم؛ «الرحمن
، 1ط مؤسسة علوم القرآن، بيروت، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، :محفوظ الرحمن زين الله، ط البزار، ت: د.

الة ؛ (248-3/249(، )1459م، حديث برقم )1988 –ه1449 وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" في ترجمة المفضل بن ف ض 
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، « لا يغرم السارق بعد القطع»ن المفضل، بلفظ: من طريق عبد الله بن صالح ع

أبي نعيم أحمد بن عبد الله  :: الحافظتأليفينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ، «لم يروه عن سعد إلا يونس»وقال: 
كذلك الطبراني في  أخرجهو  (؛8/322)،م1988 -هـ1448 ،1طالأصبهاني ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

لة، عن يونس بن يزيد، عن حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا مفضل بن فضا "المعجم الأوسط" من حديث الوليد بن العباس:
قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه  :بن عوف، قال نبراهيم عن عبد الرحمابراهيم، عن أخيه المسور بن اسعد بن 
لا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا »وقال:  ،«م صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحدلا يغر »وسلم: 

المعجم الأوسط، ؛ ينظر: «لأن المسور لم يسمع من جده ؛الإسناد، تفرد به: مفضل بن فضالة، وليس متصل الإسناد
بن محمد وأبو فضل عبد أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت: أبو معاذ طارق بن عوض الله  :الحافظ :تأليف

(، 111، 114/  9م، ) 1995 -هـ  1415دار الحرمين، القاهرة، مصر، )د.ع.ط(،  :براهيم الحسيني، طاالمحسن بن 
 (.9294الحديث برقم )

براهيم بن عبد الرحمن بن عوف، لا يعرف ايم، والمسور: هو ابن براهاعلى المسور بن هذا الحديث:  ومدار أسانيد قلت:
؛ والمسور ا رأينا من كلامهم في هذا الحديثحاله، وحديثه منكر، وروايته عن جده مرسلة، كما ذكر عنه أئمة الفن، مثل م
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كان السارق موسرا عند إقامة الحد، وهو القطع، وجب عليه القطع  ذاإ المالكية: وعند
ن كان معسرا لم يطالب بقيمة المسروق، ويجب القطع فقط، ويسقط  والغرم تغليظا عليه، وا 

 .(1)الغرم تخفيفا عنه بسبب عذره بالفاقة والحاجة

إن كان  ،المسروق في يد السارق ضمن بدله برد مثلهإذا تلف  : والمالكية ،الشافعية لاقو 
يمنع  فلا ؛ا قطع أو لم يقطعا، أم معسر السارق موسر مثليا، وقيمته إن كان قيميا، سواء أكان 

لاختلاف سبب وجوب كل منهما، فالضمان يجب رعاية  ؛القطع عندهم وجوب الضمان
فلا  ؛ تعالى: أي حق المجتمعة لحق اللهلمصلحة الفرد وهو المسروق منه، والقطع يجب رعاي

 .(2)والكفارة، فإنهما يجتمعان في جزاء القتل الخطأ مثلا ،أحدهما الآخر، كالديةيمنع 

والمالكية، والحنابلة، والشافعية في أظهر القولين  ،فقد اتفق الحنفية وأما بالنسبة للبغاة:
لا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال، بدليل ما روى  :على أنه(3)عندهم
أي في وقائعهم  -الناس، وفيهم البدريون فأجمعوا  لعظمى بينكانت الفتنة ا »قال: ( 4)الزهري

بتأويل القرآن، ولا  على ألا يقام حد على رجل استحل فرجا حراما –كوقعة الجمل وصفين 
 .(5)«ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن ،أويل القرآندما حراما بت يقتل رجل سفك

                                                                                           

 

براهيم االمسور بن »الرجال": دال في نقد الذهبي رحمه الله في "ميزان الاعت : شمس الدينقال فيه الإمام الحافظ بن ابراهيم:
عنه أرسل عن جده، لا يعرف حاله، وحديثه منكر، أخرج له النسائي ووهاه من رواية أخيه سعد  :بن عبد الرحمن بن عوف

محمد بن  ، شمس الدينعبد الله يأب :ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تأليف«. " السارق إذا حُدَّ لا يغرم" :أن في
 (.  113/  4ع . ط. ت. ن(، )دار المعرفة، بيروت، لبنان، )د. :ي، ت: علي محمد البجاوي، طمان الذهبأحمد بن عث

 (.349/  4حاشية الدسوقي ) ؛(442/  2بداية المجتهد )ينظر:  -1
 (.294/  8والمغني ) ؛(199/  4مغني المحتاج ) ؛(248/  2المهذب)ينظر:  -2
 (.448/  2بداية المجتهد ) ؛(414/  4تح القدير )ف ؛(141/  9بدائع الصنائع ) ؛(124/  14المبسوط )ينظر:  -3
، المدني، نزيل الشام، حافظ زمانه، من كبار علماء التابعين، محمد بن مسلم بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر هو: -4

 (.324/  5: سير أعلام النبلاء )ه(، ينظر124توفي سنة )ت
 (.149/  9نيل الأوطار ) -5
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ن ما أتلفت على مَّ ض  ة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ ظاهر، فلم تُ فولأن البغاة طائ
إلى فضي إلى تنفيرهم عند الرجوع الطائفة الأخرى، وهم جماعة المسلمين، ولأن تضمينهم يُ 

الحربيين، جاء في "قواعد الأحكام":  فلا يشرع كتضمين الأعداءدة الجماعة، ووح ،الطاعة
 .(1)«ولا إباحة، لأنه خطأ معفو عنه ،ولا تحريم ،ولا يتصف إتلافهم بتحليل»

البغاة لا إثم إتلاف الجماعة لأنفس وأموال  :على أنا فإن الاتفاق حاصل بين الفقهاء لهذ
ذا أتلف البغاة أو جماعة الإسلام مال بعضهم  ،ولا كفارة فيه، ولا ضمان لما أتلفوه عليهم، وا 

ون ما أتلفوه من الأنفس نمَّ ض  فإنهم يُ  ؛ام منعة البغاة، أو بعد انهزامهمبعضا قبل استحك
 ؛، والأموال معصومة محترمةفتكون الأنفس ؛لأنهم حينئذ غير معذورين بجناياتهم ؛والأموال

 جوز التعرض لها.لا ي

، كالكلام على الضمان في السرقة، فقد اتفق ، فالكلام فيهوأما بالنسبة لضمان المحاربين
أو نفي،  ،أو قتل ،وا المال، وأقيمت فيهم حدود الله تعالى من قطعإذا أخذ :الفقهاء على أنهم

ن كانت تالفة :أو صلب، فإن كانت الأموال موجودة ففي : أو معدومة ،ردت إلى مالكها، وا 
 خلاف بين الفقهاء: شأن تضمينها لهم 

والملك يمنع إقامة لأن التضمين يقتضي التمليك،  ؛لا يجمع بين حد وقطع فقال الحنفية:
 .(2)فلا يجمع بينهما ،الحد

كما هو الحكم في  ،يجتمع الحد والضمان :فقالوا والحنابلة: ،والشافعية ،وأما المالكية
 يجب ضمانها إذا كانت تالفة،و جب ضمانها بالرد لو كانت باقية، عين ي :السرقة، لأن المال

يجب لمستحقين مختلفين، فجاز اجتماعهما  نولأن الحد والغرم حقا ؛م يقم عليه الحدكما لو ل

                              

 

 (.145/  2قواعد الأحكام ) -1

 (.192مجمع الضمانات )ص  ؛(291/  4فتح القدير ) ؛(95/  9بدائع الصنائع )ينظر:  -2
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هي واجب ديني لله تعالى، والدية التي هي واجب كاجتماع الكفارة التي  ،معا في وقت واحد
 .(1)مالي محض للمجني عليه

أتلفوه في حال نون ما مَّ ض  فحكمه، كحكم ضمان البغاة: لا يُ  : المرتدينوأما ضمان 
 .(2)الإسلام عن القتال، لأن تضمينهم منفر

يتعلق  وهو من الأهمية بمكان، ما "بالضمان"ومما تجدر الإشارة إليه هنا فيما يتعلق 
فالطبيب يضمن إن جهل قواعد الطب، أو كان غير حاذق فيها،  "بضمان الطبيب لما يتلفه":

عيبا، أو علم قواعد التطبيب ولم يقصر، ولكنه فداوى مريضا وأتلفه بمداواته، أو أحدث به 
صغيرا بغير إذن وليه، أو كبيرا قهرا عنه، أو وهو  ن  ت  المريض بلا إذن منه، كما لو خ   ب  طبَّ 

ب بإذن غير معتبر بَّ نائم، أو أطعم مريضا دواء قهرا عنه، فنشأ عن ذلك تلف وعيب، أو ط  
أو بفصد، أو حجامة، أو ختان، فأدى إلى  لكونه من صبي، إذا كان الإذن في قطع يد مثلا،

 .(3)تلف أو عيب، فإنه في ذلك كله يضمن ما ترتب عليه

ذن له في ذلك، وكان الإذن معتبرا، وكان حاذقا، ولم تجن يده، ولم يتجاوز ما أما إذا أُ 
ولأن ما يتلف  ؛لأنه فعل فعلا مباحا مأذونا فيه ؛أذن فيه، وسرى إليه التلف، فإنه لا يضمن

لى هذا فلا فلا ضمان، وع -دون جهل أو تقصير –فيه  ، إن كان بسبب مأذونبالسراية

                              

 

 (.298- 295/  8المغني ) ؛(182/  4مغني المحتاج ) ؛(354/  4شرح الدريري )ينظر:  -1
 (.4/98كشف القناع ) ؛(249القواعد لابن رجب )ص  ؛(144/  2الأحكام )قواعد  ؛(4/414القدير )فتح ينظر:  -2
الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، ط: المكتبة الثقافية،  :كليل، شرح مختصر خليل، تأليفجواهر الإينظر:  -3

و قصر، بلا كطبيب جهل، أ »المختصر: يف -اللهرحمه  -(، عند قول خليل 294/  2بيروت، لبنان، )د.ع.ط.ت.ن(، )
 (.4/355الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) ؛«إذن معتبر...
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ن لهم بهذا ولم يقصروا، و  ،انوختَّ  ،ام، وحجَّ (احجرَّ اع )ضمان على طبيب وبزَّ  لم ما دام قد أُذ 
لا لز   .(1)م الضمانيجاوزوا الموضع المعتاد، وا 

لم يضمنوا  ، ما أمروا به:بوالمطب    ،انوالختَّ  ،امإذا فعل الحجَّ  »وجاء في "المغني":
 بشرطين:

كان فعلا محرما  ،أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، فإذا لم يكونوا كذلك أحدهما:
 فيضمن سرايته.

ألا يتجاوز ما ينبغي أن يقطع، فإن كان حاذقا وتجاوز، أو قطع في غير محل  الثاني:
لأنه إتلاف لا يختلف  ؛وأشباه هذا، ضمن فيه كله ،القطعالقطع، أو في وقت لا يصلح فيه 

وقاطع  ،ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، وكذلك الحكم في القاطع في القصاص
 .(2)«يد السارق، ثم قال لا نعلم فيه خلافا

دواء، أو أو سقى الطبيب مريضا  إذا ختن الخاتن صبيا، »وجاء في "حاشية الدسوقي":
منهما لا في ماله ولا على يئا، أو كواه فمات من ذلك، فلا ضمان على واحد قطع له ش

ن اتمما فيه تغرير، فكأن صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه، وهذا إذا كان الخلأنه  ؛عاقلته
فإذا كان أخطأ في فعله والحال أنه من  ؛ن أهل المعرفة، ولم يخطئ في فعلهأو الطبيب م

وفي كون الدية على  ،أهل المعرفة، فالدية على عاقلته، فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب
 ،قولان: الأول: لابن القاسم، والثاني: لمالك، وهو الراجح لأنه فعله عمد ؟عاقلته، أو في ماله

 .(3)« والعاقلة لا تحمل العمد

                              

 

 (.545/ 4والشرح الصغير ) ؛(32/ 4كليل بهامش مواهب الجليل )والتاج والإ ؛(5/43حاشية ابن عابدين )ينظر:  -1

 (.538/  5المغني )  -2
 (.28/  4حاشية الدسوقي ) -3
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لأنه من  ؛خطأ، فقلع غير ما أمر بقلعه ضمنهسا لمريض فأومن استؤجر ليقلع ضر 
يب المريض ما لا فإن أخطأ مثل سقي الطب»..، وكذا جاء في "جواهر الإكليل": (1)جنايته

زل يد الخاتن، أو القاطع، فيتجاوز في القطع، فإن كان من أهل المعرفة، يوافق مرضه، أو ت
ن كان  ،العاقلة، إلا أن يكون أقل من الثلثخطأ على من نفسه، فذلك  رَّ غُ ولم ي   ففي ماله، وا 

 .(2)«اقبع  يُ من نفسه ف   لا يحسن، أو غ رَّ 

، وألا يقدم على التطبيب، فإن على الطبيب مراعاة مهنته، وتحري الدقة في عمله ،لذلك
 سلامة الإنسان، وعليه مزاولة عملهوخبرة تؤهله لمسؤوليته التي تتعلق بها  ،أهلية إلا عن

خلاص دون إهمال أو تقصير، فإنه متى ثبت عليه تقصير في مسؤوليته  ،بكل مهنية، وا 
 الطبية، فإنه يعتبر عند الفقهاء ضامنا.

ن صاحب الحيوان ضامن لما أفقد اتفق الفقهاء: على  وأما بالنسبة لضمان الحيوان:
قصر في حفظه أو يتلفه، إذا كان سببا في الضرر، بأن تعمد الإتلاف بواسطة الحيوان، أو 

كان صاحبه سائقا، أو راكبا، فإن لم يكن متسببا في الضرر، فقد اختلف الفقهاء في شأن 
 تضمين صاحبه.

أو إنسانا، فلا ضمان على صاحبه  ،مالا إذا أتلف الحيوان شيئا بنفسه فقال الحنفية:
 .(3)«را جباالعجماء جرحُه»وسلم:  سواء أوقع ذلك ليلا، أم نهارا، لقوله صلى الله عليه

                              

 

 (.94/  3ومنهاج الطالبين ) ؛(543/  5)المغني ينظر:  -1
 (.191/  2كليل )جواهر الإ -2
الحديث: أخرجه البخاري، كتاب « ن جبار، وفي الركاز الخمس، والبئر جبار، والمعدالعجماء جرحها جبار» وتمامه:  -3

ومسلم، كتاب ؛ (344(، )ص1499عنه، حديث برقم ) الزكاة، باب في الركاز الخمس، من حديث أبي هريرة رضي الله
وأخرجه ؛ (944(،)ص1914الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، من حديث أبي هريرة كذلك، حديث برقم) 

(، 4593أبو داود، كتاب الديات، باب العجماء والمعدن والبئر جبار، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث برقم )
 ؛(542(، قال أبو داود: العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل )ص 542)ص 
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 جبار: بمعنى هدر. ؛البهيمةوالعجماء: 

ضمن ما  ،ونحو ذلك ،أو قائدا، أو أرسلها ،أو راكبا ،فإن كان صاحبها معها سائقا
، وعلى هذا قالوا: إذا أتلف الحيوان شيئا في المراعي المباحة لا ضمان فيه، (1)تتلفه عندهم

فأتلف حيوان  ،خيول، أو بقر في المرعى، فعض أحدها، أو ضرب برجلهكما لو كان لقرية 
شخص: لا ضمان على صاحبه، وذلك بخلاف المحل المملوك، فإن الضمان على غير 
المالك، كأن يكون لرجل مربط فيجئ آخر ويربط دابته عند دابة المالك فتتلف دابة المالك، 

أتلفت دابته دابة الآخر، ولو ربط الدابة  فالضمان على المعتدي ولا ضمان على المالك إذا
أو  ،أو برجلها، أو راثت ،إذا أصابت شيئا بيدها ،فما دامت تجول في رباطها ،في غير ملكه

لأنه متعد في الوقوف في غير ملكه، ولو  ؛عليه بالت، فعطب به شيء، فذلك كله مضمون
                                                                                           

 

(، 2495وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب المعدن، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث برقم )
وفي الركاز الخمس، من حديث  العجماء جرحها جباروأخرجه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء أن ؛ (389 -388)ص
                                                                                                                                                                                                                          .(142( )ص442هريرة، حديث برقم )أبي 

؛ (454( )ص 2493 عنه، حديث برقم )ار، من حديث أبي هريرة: رضي اللهوأخرجه ابن ماجة، كتاب الديات، باب الجب
ورواه الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: قال ابن شهاب: والجبار: الهدر، 

زهري عن سعيد بن كلهم رووا هذا الحديث من طريق ال قلت:؛ (184/  4، ينظر: سنن الدارقطني )والعجماء، البهيمة
المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا ابن ماجة و الدارقطني، فأما ابن ماجة فقد رواه من 
طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر في سنده أبا سلمة بن عبد الرحمن، وأما 

ريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، الدارقطني فقد ساق سنده من ط
رضي الله عنه، فذكر في إسناده عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ثم قال أبو بكر: لا أعلم أحدا ذكر في إسناده عبيد الله بن 

 عبد الله غير يونس بن يزيد.
يته من طريق محمد ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد والمحفوظ عن المحدثين، هو روا قلت:

 الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه.
 وأبو بكر: هو النيسابوري شيخ الدارقطني الذي يروي عنه. 
بذيل  ينظر مصادر التخريج السابقة، وكذلك: التعليق المغني على الدارقطني للمحدث أبي الطيب العظيم آبادي مطبوع 

 ؛-رجاه مع أنهما أخ -(، وقد خرَّجت هذا الحديث من غير الصحيحين4/184) -مصدر سبق ذكره -سنن الدارقطني 
 طريق التي ذكرت، وبالله التوفيق.وذلك لبيان أن المحفوظ في سنده عند المحدثين، هو روايته من ال

 .(148 -149ومجمع الضمانات )ص  ؛(293/  9بدائع الصنائع )ينظر:  -1
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لأن التعدي قد زال  ؛هدر :انفتح الرباط وذهبت من ذلك الموضع، فما عطب به شيء فهو
ن أوقفها غير مربوطةبزوالها من موضع  الت عن موضعها بعدما أوقفها، ثم ز ف ،الوقوف، وا 

جنت على إنسان، أو عطب بها شيء فهو هدر، لأنها لما زالت عن موضع الوقف، فقد زال 
و التعدي، فكأنها دخلت في هذه المواضع بنفسها وجنت، ولو نفرت الدابة من الرجل، أ

 .(1) فلا ضمان عليه ،ورها ذلكففي فما أصابت  ،انفلتت منه

إن ما تفسده الدواب والمواشي من  والحنابلة: ،والشافعية -عندهم في الراجح -وقال المالكية 
إذا وقع  ،إن لم يوجد صاحبها ،مضمون على صاحبها، أو راعيها ،ونحوه ،والشجر ،الزرع

ولا ضمان فيما تتلفه نهارا ، إذا لم يكن معها صاحبها، فإن كان معها صاحبها،  ،الضرر ليلا
والمستعير، راكبا أو سائقا، أو قائدا، فهو ضامن لما  ،والمستأجر ،كالغاصب د،الي أو ذو

ي أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا )بستانا(، و  لما رُ  ،(2)تفسده من النفوس والأموال
، بالنهار هاحفظ أهل الحوائط أن على»الله صلى الله عليه وسلم: فأفسدت فيه فقضى نبي 

 .(3)«وأن ما أفسدت المواشي ضامن على أهلها

                              

 

 (.293 - 292/  9بدائع الصنائع )ينظر:  -1

العزيز  ؛(224/  2المهذب ) ؛(184/  4الفروق ) ؛(319/ 2بداية المجتهد ) ؛(41/  4الموطأ ) شرحالمنتقى ينظر:  -2
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي،  معروف بالشرح الكبير(، تأليف: أبي القاسم)الشرح الوجيز

 -ه1419،  1ت: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
مين، وا علام الموقعين عن رب العال ؛(113/  4نهاية المحتاج ) ؛(344/  2مغني المحتاج ) ؛(329/  11) م،1999
محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية، ت: مشهور ابن حسن آل سليمان، طبعة، دار ابن  :تأليف

 (.25/  2) ،هـ1423، 1طالجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية، 
الموطأ، تأليف: (؛ 2199واري والحريسة، حديث برقم)أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الض -3

: مالك بن أنس، رواية يحي بن يحي الليثي، ت: بشار عواد معروف، ط: دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الإمام
( و 5953( و )5952أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" بألفاظ مختلفة برقم )و  (؛2/293م،)1999-ه1419، 2ط
تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل، ورواه بأسانيد  ب:، باكتاب العارية والوديعة  ،(5955( و )5954)

أمية وعبد الله بن  ني عن الزهري، وآخرين من طريقين مختلفين: أحدهما عن إسماعيل بعمنها: من طريق الأوزا  ،مختلفة
هذا الحديث،  عيسى عن الزهري به، والآخر عن محمد بن ميسرة عن الزهري به، وقال: ذكر الاختلاف على الزهري في
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 -أبو عبد الرحمن النسائي –ي عن الزهري به، ومن طريق: محمد بن ميسرة عن الزهري به، وقال عفرواه من طريق الأوزا 
(، ولفظ 335 - 334/  5بعده: محمد بن ميسرة هو: محمد بن أبي حفصة، وهو ضعيف، ينظر: السنن الكبرى للنسائي )

ة، فدخلت يم بن محي  صة عن البراء بن عازب أخبره أنه كانت له ناقة ضار عن حراي عن ابن شهاب هو: عحديث الأوزا 
حفظ الحوائط  »:حائطا، فأفسدت فيه، فكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

 ؛(5953برقم )فيه ، حديث «بالليل أصابتعلى أهلها بالنهار، وحفظ  المواشي على أهلها بالليل، وأن على أهل الماشية ما 
(، وبرقم 444-439(،)ص3549وأخرجه أبوداود، كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم، حديث برقم)

في سنن أبي داود بقوله )صحيح(، ينظر: سنن أبي داود مع  -رحمه الله  -(، وقد علَّق عليه الألباني 444(،)ص3594)
وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي، برقم  ؛(444 - 439صني )تعليقات الألبا

(، قال الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه رحمه الله، )صحيح(، ينظر: سنن ابن ماجه مع تعليقات 399( )ص2332)
: عن حرام بن محي  صة عن أبيه: رُو ي هذا الحديث بأسانيد من طرق منهاوقد  قلت:(، 399)ص  –رحمه الله  –الألباني 

أن ناقة للبراء بن عازب د خلت حائطا...الحديث، وفي سنده )عن أبيه(، وهذه العبارة وردت من طريق عبد الرزاق عن 
م، حديث وقد أخرجه بهذا الإسناد: أبو داود في سننه، كما تقد ،معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه

وابن  ؛(334/  5)  (،5954م، حديث برقم )والنسائي في السنن الكبرى، كما تقد ؛(444-439(، )ص 3549برقم)
، حديث رقم  -ذكر ما يحكم فيما أفسدت المواشي أموال غير أربابها ليلا أو نهارا -كتاب الجنايات، باب القصاص  ،حبان

ن الفارسي، ت: شعيب الأرناؤوط، (، ينظر: صحيح بن حبان بترتيب ابن بلبان، الأمير علاء الدين علي بن بلبا4448)
وأخرجه عبد الرزاق في  ؛(355 - 13/354م،) 1993 -هـ  1414، 3ط -لبنان -ط: مؤسسة الرسالة، بيروت 

(، لكنه لم يتابع على قوله: )عن أبيه(، ينظر: 18439"مصنفه"، كتاب العقول، باب الزرع تصيبه الماشية، حديث برقم )
ر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، نشر المكتب الإسلامي، الحافظ أبي بك :المصنف: تأليف
مسند محيصة  -(، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد كذلك، 82/  14م، )  1983 -هـ  1443، 1بيروت، لبنان، ط

حديث عبد الرزاق  ( من191/  4 (، )3313ورواه الدار قطني، حديث برقم ) ؛(39/142( )23499برقم ) -بن مسعود
حدثنا معمر عن الزهري به، ورواه من غير طريق عبد الرزاق عن معمر، من حديث الشافعي، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا 

(، ينظر: الدارقطني، كتاب الحدود 3315الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه إن شاء الله، حديث )
حرام بن محيصة: هو حرام بن سعد بن و  قلت:(؛ 192 - 191/  4(، )3315( و )3313والديات وغيره، حديث )

وهو ثقة روى له أصحاب السنن، وأبوه سعد بن محيصة لم يرو له غير أبي داود في  –ينسب إلى جده أحيانا  –محيصة 
 "التفرد" قيل له صحبة أو رؤية.

سناد حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله عنه: إسناد مرسل  صحيح، وهو من مراسيل الثقات، وأما إسناده  وا 
ي السنن الكبرى، والنسائي ف ؛(3549) ا عند أبي داود، حديث برقمكم -عن أبيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه، 

 -( 4448وابن حبان، حديث برقم) ؛(23499وأحمد، حديث برقم) ؛(3313والدارقطني، حديث برقم) ؛(5954حديث برقم)
 ح متصل".، فهو: "صحي
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 .(1)هلهاأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أ  :ومعناه

أنه لا ضمان على صاحب الحيوان فيما يفسده من  -مثل الحنفية –(2)وقال الظاهرية
بالآخرين، أو باشر التلف، أو أمر به،  ، ولا نهارا ، إلا إذا قصد الإضرارأو مال، لا ليلا ،دم

لأن جرح لأنه المحرك لها، أو كان قائدا، أو راكبا، أو سائقا، وفيما عدا ذلك لا ضمان، 
ن من أوثق دابته على أعندهم  الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العجماء جبار بحكم رسول

طريق المسلمين فلا ضمان عليه، كما نص على ذلك في "المحلى"، وفيه ذكر مالا ضمان 
ومن أوثق دابته على طريق المسلمين، فلا ضمان  »من فعلها، قال في: "المحلى": عليه

وهو يمشي، وليس كل مسيء ضامنا، وقد علمنا وعلم كل مسلم: أن عليه، وكذلك لو أرسلها 
عامل السلاح، وبائعها في الفتن: مخالف ظالم ومسيء، ومعين بذلك على قتل الناس، ولا 

ولية ي المتولي، قيل لهم والدابة هان عليه، فإن قيل إن غيره هو المتخلاف في أنه لا ضم
و طائرا  عن رباطها، فلا ضمان عليه فيما ذلك من حل دابة، أأيضا، وجرحها جبار، وك

ولها فلو يتبعها، فأصاب  ،ولا باشر، ولا تولى، وأما من ركب دابة ،لأنه لم يعمد ؛أصابت
ن لم يعمد فهو قاتو إنسانا، أو مالا، فهو الفال ل لحامل له على ذلك، فإن عمد فالقود، وا 

مشي وراءها، فهو مباشر خطأ، برهان ذلك أنه في إزالته أمه عنه مستدع له إلى ال
باعها، فلا ضمان على تباع أمه وأخذ يلعب، أو خرج عن اتلاستجلابه، فلو ترك الفلو ا

راكب أمه أصلا، وكذلك من استدعى بهيمة بشيء تأكله، وهو يدري أن في طريقها متاعا 
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إن  ،خطأ له، فأتلفت في طريقها شيئا، فالقود في العمد، وهو قاتتتلفه، أو إنسانا راقدا، فأتت
 .(1)«لم يعمد

: هو أن العلماء اختلفوا فيه على أربعة والخلاصة في شأن "ضمان المواشي والدواب 
 :(2)أقوال:

أن الضمان على أرباب البهائم بالليل، ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار،  أحدها:
 :شيآنوالشافعي، وعمدتهم في هذا  ،وهذا قول مالك

         أحدهما قوله تعالى:﴿

     ﴾(3)  َّلا يكون  :ف ش عند أهل اللغةوالن

 مخاطبون بشرع من قبلنا. نا، وهذا الاحتجاج علة مذهب من يرى أن(4)بالليل

والدليل الثاني: حديث ناقة البراء بن عازب أنها دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن حفظ الحوائط على أهلها بالنهار، وحفظ المواشي على 

 .(5)أهلها بالليل، وأن على أهل الماشية ما أصابت بالليل
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ويشرط المالكية للغنم أن تكون في المسرح، وأما إذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح 
 .(1)نون ليلا ونهارام   ض  فيُ فيها، 

أصحابه، وعمدتهم حديث: لا ضمان عليه: وهذا قول، أبو حنيفة و  ل الثاني:القو
يرسلها محفوظة، فأما إن أرسلها غير ذلك عندهم أن ، وشرط (2)«جرحها جبارالعجماء »

 .(3)محفوظة فيضمن

قال بهذا الليث بن أن كل دابة مرسلة، فصاحبها ضامن لما أفسدته، و  القول الثالث:
د رحمه الله، وعمدة هذا الرأي شهادة الأصول له، وذلك أنه تعد من المرسل،  والأصول سع

 الضمان.  :على أن على المتعدي

في المنفلت، وهذا القول  وجوب الضمان في غير المنفلت، ولا ضمانوهو  القول الرابع:
 عمر رضي الله عنه، ووجه التفريق في هذا القول: هو أن المنفلت لا يملك. مروي عن

عموم  :هو إطلاق التضمين وتقيده أن سبب الخلاف بينهم في هو: لباحثر لوالذي يظه
وهم  –ا، فالذين أطلقوا عدم تضمين صاحب الماشية فيما أفسدته هالأدلة في الباب وخصوص
العجماء جرحها »إنما استندوا على عموم اللفظ في حديث:  –مطلق الحنفية والظاهرية 

 ،وهم المالكية –لوا وأما الذين فصَّ  ؛للفظ في هذا الحديثوأخذوا بعموم ا ،(4)«جبار
 اقالو ، و .."، بحديث: البراء رضي الله عنهدوا الإطلاق في حديث" العجماءقد قيَّ ف، –والشافعية
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بن حديث البراء  عمدتهمو وعدم التضمين بالنهار،  بالتضمين بالليل على أهل المواشي
  .(1)في شأن ناقته التي دخلت حائط قوم فأفسدت فيه...الحديث  -رضي الله عنه -عازب

عن  ي  و  رْ م   ول  وغير المنفلت في التضمين، وهو ق   ،المنفلتوأما القول، بالتفريق بين 
فتعليله هو: أن غير المنفلت في حفظ صاحبه ورعايته، فيضمن ما  ،عمر رضي الله عنه

ارج عن لكون المسؤولية عليه مباشرة في الحفظ والرعاية، وأما المنفلت فخ ،أفسدته دوابه
 حفظه حينئذ، فيكون جرحها جبار. مسؤوليته لخروج الدابة عن

أطلق  :ه هو أنهفتعليل –هو رأي الليث رحمه الله  كما –وأما القول بإطلاق التضمين 
 أو نهارا، لمسؤوليته ،م تضمين صاحبها ما أفسدته ليلامسؤولية على مالك الدواب، ومن ثال

 عنها، ودخولها في ملكه.

جرحها العجماء » في حديث تقييد العمومهو  في هذه المسألة: لباحثل حوالذي يترج  
اب لا يضمن فيما عنه، فصاحب الدو  ب رضي اللهبن عاز بخصوص حديث: البراء « جبار

، لحديث ، وأما بالليل فعلى أهلها ضمان ما أتلفترابه بالنهار، فجرحها بالنهار جباو أفسدت د
هل الماشية ما أصابت وأن على أ  » عليه وسلم:عنه، وقوله صلى الله البراء رضي الله

 ما أفسدته بالليل. وننيضم :أي أنهم ،«بالليل

ولا يحول،  ،نظرا لكونه لا ينقل -رحمهم الله -اختلف فيه الفقهاء فقد  :أما ضمان العقارو 
و وقال أب فإنه يضمن قيمتها، ،إنها تضمن بالغصب، كمن انهدمت عليه الدار فقال الجمهور:

يده على ما ينقل  هو: هل يد الغاصب على العقار، مثل وسبب اختلافهملا يضمن، حنيفة: 
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قال بالضمان، ومن لم يجعل حكم ذلك واحدا قال لا  ،فمن جعل حكم ذلك واحدا ؟حوليو 
مان  .(1)ض 

قول الجمهور، وهو ضمان العقار بالغصب،  :هو ،في هذه المسألة لباحثل حترج  والذي ي  
المنقول والمحول بالضمان  صخص   لأني لم أجد دليلا يُ وذلك  ؛المنقول والمحولضمن كما يُ 

دون غيره، فلذلك يبقى الضمان على الغاصب عاما في المنقول والمحول وغيره، ما لم 
فلا يستساق عدم  ،من المال كغيره اءفي ذلك، ولأن العقار ليس إلا جز  اص  خص   يتضح مُ 

ه إن كان قائما وعلى الغاصب له رد ،ت الغصب فيهو عند ثب ،ضمانه، مثل ضمان غيره
ن تعيب بنقص، خُي   تهد ده لم يتهدم، أو يتعيب بنقص، فإنعن ر المغصوب م ضمن قيمته، وا 

وي، ر سماأو تعيب بأم ،هدمنكما كان، كذا إن االبنيان له ع ج  رْ أو يُ  ،منه في قيمة النقص
فإن  ،عليها المطر وهي في يد الغاصبلاء، فنزل الط    ومثال هذا من غصب دارا حديثة

الدار كما كانت قبل التعيب، بأن المغصوب منه يخير بين قيمة التعيب، أو أن يرد له 
يصلح له ما تعيب منها، وأما إن أراد صاحب الدار القيمة، أعطاها له مقابل التعيب 

 والنقص.

فقد اختلف فيه الفقهاء، وأما إن سقط البنيان في يد المالك له على نفس أو مال، فأتلفه 
كان منذ إنشائه آيلا إلى السقوط  مما قد يتلف ملك الغير، بخلاف ما إذا 

فلم يعبأ بذلك حتى حصل منه التفريط، فإنه يضمن ما أتلفه بالسقوط   بالإصلاح،ب   ول  طُ ف  
أو  ،أو إنسان ،والخلاف في ما إذا طرأ عليه خلل، ثم سقط فتلف به مال بلا خلاف،

 :؟حيوان

                              

 

 (.284 - 283/  9بدائع الصنائع ) ؛(9 - 8/  29المبسوط )ينظر:  -1



212 
 

والولي  ،موالقي    ،واقفكال ومن في حكمه –يضمن صاحب الحائط  :فقال الجمهور
ما تلف به من نفس إنسان، أو حيوان، أو مال بشرط أن يسبق السقوط  –ريك والش ،والراهن

لوجوب  شهاد على طلب النقضأو الإصلاح، ولا يشترط الإ ،مطالبة ذي المصلحة بالنقض
نما هو أمر ضروري في الإثبات  دفيتمكن ذو المصلحة من إثبات المطالبة عن ،الضمان، وا 

 إنكار صاحب البناء.

ن سقط البناء قبل المطالبة وأتلف إنسانا، أو مالا، أو سقط بعد المطالبة، لكن في  ،وا 
أو  ،ر ببيع، أو سقط بعد انتقال ملكية الحائط إلى شخص آخمدة لا يقدر المالك على النقض

ن سقط في مدةونحوهم ،هبة ض، فلم يفعل حتى يقدر فيها على النق ا، فلا ضمان عليه، وا 
والأموال، لتقصيره في واجبه، لأن  ،سقط، ضمن ما يترتب على السقوط من تلف في النفوس

الناس أمر واجب، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ولا  دفع الضرر العام عن
عارة، أو ي حكمه، كساكن الدار بإجارة، أو إ لغير المالك، أو من ف بة بالنقضبالمطال عبرة

 كالمرتهن، أو الوديع، لعدم قدرتهم على التصرف في الشيء.

ذا مال حائط الرجل »تحت باب "الحائط المائل": "المبسوطوجاء في " فوقع  ،أو وهى ،وا 
لأنه لم يوجد منه صنع هو تعد،  ؛على الطريق الأعظم فقتل إنسان، فلا ضمان على صاحبه

فإنه وضع البناء في ملكه، فلا يكون متعديا في الوضع، ولا صنع له في مثل الحائط، ولكن 
فهو ضامن  ،هذا إذا كان بناء الحائط مستويا، فإن كان بناه في الأصل مائلا إلى الطريق

ق كأصل الطريق، الطريق ببنائه، وهواء الطريلأنه متعد في شغل هواء  ؛لمن يسقط عليه
حق المارة، فمن أحدث فيه شيئا كان متعديا ضامنا، فأما إذ بناه مستويا، فإنما شغل ببنائه 

فلم يهدمه حتى  ،هواء ملكه، وذلك لا يكون تعديا منه، فلو أشهد عليه في هذا الحائط المائل
لم يوجد  لأنه ؛وهو قول الشافعي ،لا ضمان عليه أيضا :ففي القياس ،وأصاب إنسانا ،سقط

الضمان عليه، لكن استحسن لوجوب  امنه صنع هو تعد، والإشهاد فعل غيره، فلا يكون سبب
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 ،ي ذلك عن علي رضي الله عنه، وعن شريحو إيجاب الضمان، ورُ  -رحمهم الله -علماؤنا 
 .(1)«وغيرهم من أئمة التابعين ،عي، والشعبيخوالن

-الإمام الكاساني الحنفي -عند سقوطهجناية البنيان أحكام  –وقد جمع هذه الأحكام 
وجب الضمان من أحكام سقوط البنيان، وشرائط وجوب ن ما يُ في "بدائعه"، وبيَّ  -رحمه الله

ني بُ  هأنأن الحائط لا يخلوا إما  :فجملة الكلام فيه »ان فيه، جاء في "بدائع الصنائع":الضم
ما أنهمستويا مستقيما ثم مال، فميلانه  ،ني مستقيمابُ  فإن ني مائلا من الأصل،بُ  ، ثم مال، وا 

ما أن يكون إلى ملك إنسان، فإن كان إلى الطريق، لا  لا يخلو، إما أن يكون إلى الطريق، وا 
وهو السكة التي ليست بنافذة،  ،يخلو من أن يكون نافذا، وهو طريق العامة، أو غير نافذ

صاحب الحائط، إذا  ىما ذكرنا، يجب الضمان علمفإن كان نافذا فسقط، فعطب به شيء 
ب إلى الإتلاف بترك بب وجوب الضمان هو التعدي بالتسبيوجد شرائط وجوبه...ثم يقول: فس

واء العامة، فقد حصل اله لأنه إذا مال إلى طريق ؛نقض المستحق مع القدرة على النقضال
فقد حصل  ،كنفس الطريق ،له، وهو الطريق حق العامةفي يد صاحب الحائط من غير فع

 فقد لزمه كثوب هبت به الريح فألقته ،الغير في يده بغير صنعه، فإذا طولب بالنقضحق 
يضمن لما قلنا، كذا  ،فامتنع من الرد مع إمكان الرد حتى هلك ،ه، فطولب بفي دار إنسان
براهيم ،وشريح ،وي عن جماعة من التابعين مثل الشعبيهذا، وقد رُ  رحمهم  -،وغيرهم ،وا 

 .(2)«ا تقدم إليه في الحائط فهم يهدمه وجب عليه الضمانأنهم قالوا: إذ -الله

 ،فمنها المطالبة بالنقض، حتى لو سقط قبل المطالبة -شرائط وجوب الضمان فيه:  أما
الضمان يجب بترك النقض  لأن ؛، لا ضمان على صاحب الحائطفعطب به شيء

ولا يثبت الاستحقاق بدون  ،يصير متعديا في التسبيب إلى الإتلاف لأن به ؛المستحق
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 له إن حائطكالمطالبة، وصورة المطالبة: هي أنه يتقدم إليه واحد من عرض الناس، فيقول 
 حق العامة.، لأن هذا لزمه رفعه ،هذا مائل، أو مخوف فأرفعه، فإذا قال ذلك

البة بالنقض ممن لا يلي ومنها: أن يكون المطالب بالنقض ممن يلي النقض، لأن المط
والمستعير،  ،، فكان وجودها والعدم بمنزلة واحدة، فلا تصح مطالبة المستودعض سفهالنق

فتصح مطالبة الراهن لأن له ولاية النقض  ،لأنه ليس لهم ولاية النقض ؛والمستأجر، والمرتهن
 ،وتصح مطالبة الأب ،لقيام الملك فينقض، ويقضي الدين، فيصير متعديا بترك النقض

 قط، يجبس فإن لم ينقضا حتى ،لصغير لثبوت ولاية النقض لهماوالوصي في هدم حائط ا
والوصي مضافا إلى ف بترك النقض المستحق على الولي، لأن التل ؛الضمان على الصبي

الصبي لقيامهما مقام الصبي، والصبي مؤاخذ بأفعاله فيضمن، وتتحمل عنه عاقلته فيما 
كالبالغ سواء، وعلى هذا يخرج ما إذا  ،العاقلةتتحمل العاقلة، ويكون في ماله فيما لا تتحمله 

فلم ينقض حتى سقط، فعطب به  ،فطولب بعضهم بالنقض ،كان الحائط المائل لجماعة
وجه  ،يضمن الذي طولب :من أحد منهم شيئا، وفي الاستحسانأن لا يض :أن القياس شيء

 القياس أنه لم يوجد من أحد منهم ترك النقض المستحق.

ة بالنقض نقض بعد المطالبة: وهو أن يكون سقوط الحائط بعد المطالبومنها إمكان ال
لا وجوب بدون ، و لأن الضمان يجب بترك النقض الواجب ؛في مدة يمكنه نقضه فيها

ولكنه ذهب يطلب من ينقضه فسقط  ،في نقضه ، فلم يفرطحتى لو طولب بالنقض ،الإمكان
 رك النقضيتمكن من النقض لم يكن بت إذا لم لأنه ؛لا ضمان عليه :فتلف به شيء ،الحائط
 .(1)فلا يكون مضمونا عليه ،فبقي حق الغير حاصلا في يده بغير صنعه ،متعديا

                              

 

 (. 285 - 283/  9)بدائع الصنائع  :ينظر -1
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صاحب "البدائع":  فيقول فيها ،وأما ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية وكيفيته
وجناية لواجب بهذه الجناية، هو الواجب بجنسها، من جناية الحاضر ومن في معناها، فا»

فالواجب ي آدم، وكانت نفسا، س وهو: أن الجناية إن كانت على بنخوالقائد والنا ،السائق
ن كانت ما دون النفس بها: الأرش، فإذا بلغ الواجب بها نصف  :فالواجب بها ،الدية، وا 

عشر دية الذكر، وهو عُشْرُ دية الأنثى فما فوقه، تتحمله العاقلة، ولا تتحمل ما دون ذلك، 
 .(1) «بل يكون في ماله ،يجب بالجناية على غير بني آدمولا 

شروطا ثلاثة لضمان ما يتلفه الجدار عند سقوطه، قال  -رحمهم الله - وذكر المالكية
ط جدار مال، وأنذر وك سُقو »في "مختصره":  -رحمه الله -العلامة خليل بن إسحاق المالكي 

مختصر "على  -رحمه الله -للدرديري ، قال في: الشرح الكبير(2)«صاحبه، وأمكن تداركه
ة أشار لها بقوله على شيء فأتلفه، فيضمن صاحبه بشروط ثلاث (وكسقوط جدار) »":خليل
أصلح جدارك، ويشهد عليه بذلك ه( بأن قيل له أنذر صاحب( بعد أن كان مستقيما )و )مال

ركه( بأن يتسع )وأمكن تدا،أو جماعة المسلمين، ولو مع إمكان حاكم كما للجيزي ،عند حاكم
 (مال)ومفهوم  ،والدية في ماله ،الزمان الذي يمكن الإصلاح فيه ولم يصلح، فيضمن المال

( أنه إذا لم رأنه لو بناه مائلا ابتداء فسقط على شيء أتلفه لضمن بلا تفصيل ومفهوم )أنذ
وخرج  ،فيضمن ،إلا أن يعترف بذلك مع تفريطه ،فلا ضمان عليه ،ينذر أي مع الإشهاد

فلا يعتبر فيهم الإنذار، إذ ليس لهم هدم،  ،والمستأجر ،والمستعير ،به( المرتهناح  بقوله )ص  
، (3)«ومفهوم أمكن تداركه، أنه إذا لم يمكن بأن سقط قبل زمن يمكن فيه التدارك لم يضمن

ما ذكره المصنف من ضمان صاحبه بالشروط  »":الشرح الكبير وفي "حاشية الدسوقي على

                              
 

 (.285/  9) بدائع الصنائع -1
 (.255مختصر خليل )ص  -2
أحمد بن محمد الدرديري، ط: دار إحياء  البركات يل ومعه حاشية الدسوقي، تأليف: أبالشرح الكبير على مختصر خلي -3

 (.354/  4الكتب العربية، القاهرة، مصر،)د.ع.ط.ت.ن(،)
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حاكم للا يضمن صاحب الجدار إلا إذا قضى عليه ا :مذهب المدونة، وقيل :هو ،ورةالمذك
: إن بلغ حدا كان يجب عليه هدمه وابن وهب، وقيل ،بالهدم فلم يفعل، وهذا قول عبد الملك

ن لم يكن إشهاد :فتركه فهو ،لانهلشدة مي أشهب  :وهو قول، ولا حكم، ضامن، وا 
 .(1)«وسحنون

يقولون لا يضمن من  –بمقتضى القياس كما قد رأينا  – ،والظاهرية ،الشافعيةو والحنفية 
لأن الميل لم يحصل بفعله  ؛إلى غير ملكه، وسقط فتلف به شيء بنى جداره مستقيما، فمال
لزم بهدمه من غير فعله، فأشبه ما إذا وقع من غير ميل، بل إنه لا يُ وقد بناه في ملكه ووقع 

 (.2)ولا يجبر على إعادة البناء، سواء تمكن من ذلك أم لا؟ ،وبنائه على نحو سليم مستقيم

، وذلك هفي نظر  حوطالأقوى و الأوهو  لدى الباحث : هو الراجحفي هذه المسألة وقول المالكية
 -رحمه الله -وهي التي جمعها خليل، ابتضمين صاحب الجدار بالشروط الثلاثة التي ذكرو 

 .(3)« صاحبه، وأمكن تداركه رذنوأوكسقوط جدار مال،  »في مختصره بقوله: 

، فإن على صاحبها ضمان ما أتلفت، خطأ كان كاتحر   رة والم  ط  وأما بالنسبة للآلات الخ  
أو وجود البندقية، في  –كالسيارة مثلا  –ك معها ذلك، أم عمدا، فبمجرد وجود صاحب المحر   

أو خرجت رصاصة من  ،تهفأتلف ،مالا وأيد صاحبها، فأصابت السيارة إنسانا، أو حيوانا، 
ذا كانت السيارة متوقفة في مملوكا أو حيوانا ،فقتلت إنسانا ،البندقية ، فإن الجميع يضمنون، وا 

مكان منحدر، ولم يكن صاحبها قد احتاط لها، بأن تركها دون تثبيت مكبحها لئلا تندفع 
يضمن ما أتلفت،  فإن صاحبها ،أو حيوانا، أو أتلفت شيئا ،فقتلت إنسانا ،بوحدها، فاندفعت

 ،وكذلك إذا وضع إنسان بندقية عامرة من الرصاص فانطلقت منها رصاصة، فقتلت إنسانا

                              

 

 (.354/  4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) -1
 (.439/  14المحلى ) ؛(193/  2المهذب ) -2
 (.255مختصر خليل )ص  -3
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إذا  »بب، وقد قال صلى الله عليه وسلم:أتلفت شيئا، فإن صاحبها يضمن بالتسأو حيوانا، أو 
، أو قال: فليقبض فليمسك على نصالها ،ومعه نبل –أو في سوقنا  –مر أحدكم في مسجدنا 

 .(1)«بكفه، أن يصيب أحدا  من المسلمين منها بشيء

لو انفلتت فأس من قصاب كان يكسر  »:هنصوا على أن -رحمهم الله -ثم إن الفقهاء 
 .(2)«لة للعجملأنه لا عاق ؛خطأ، والدية في مالهيضمن، وهو  ،العظم، فأتلف عضو إنسان

، فقد جاء في كتاب "ضمان الأموال"والعمد في  ،وأما بالنسبة لتساوي الخطأ
 ؛والعمد ،ولا يقال إن هذا ينكسر في الأمور المالية، فإنها تضمن في الجهل »"الموافقات":
في ترتب الغرم  لأن الخطأ فيها مساو للعمد ؛الحكم في التضمين في الأموال آخر :لأنا نقول

والإكراه في أموال الناس سواء  ،والخطأ ،العمد »، وجاء في "مواهب الجليل":(3)«في إتلافها
والعلم، فلا فرق في  ،يجب ضمانها، وهو من خطاب الوضع، ولا يشترط فيه التكليف

، ثم إن الضمان يتحقق بمجرد تحقق (4)«، والعامدوالكبير، والجاهل ،الإتلاف بين الصغير
كل فعل حسي  »يراد به:الفعل الضار، سواء كان ذلك بالمباشر، أو بالتسبب، والفعل الضار 

المباشرة، أو ترتب عليه بطريق التسبب،  رر، سواء أكان قد ترتب عليه بطريقترتب عليه ض

                              

 

أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حديث أبي  -1
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب أمر من مر بسلاح  ؛(1951(، )ص9495عنه، حديث برقم ) موسى رضي الله

في مسجد، أو سوق أو غيرها من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها، من حديث أبي موسى رضي الله عنه، 
 (.1449(، )ص 2415حديث برقم )

قيه الشيخ: عبد القادر بن يوسف الشهير بقدري أفندي الحنفي، طبعة واقعات المفتين، تأليف: الإمام المحقق والف -2
 (.44هـ، )ص  1344، 1المطبعة المنيرية، بولاق، مصر، ط

الموافقات في أصول الشريعة، تأليف: العلامة المحقق أبي إسحاق: إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، المالكي، ت:  -3
 1999 -ه 1419، 1ر، المملكة العربية السعودية، طة: دار ابن عفان، الخبأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، طبع

 (.51/  3م، ) 
أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب  :يل لشرح مختصر خليل، تأليفمواهب الجل  -4
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كأن يعمد إنسان إلى عل آخر ويكون بطريق المباشر إذا لم يفصل بينه وبين حدوث الضرر ف
ل بينه وبين الضرر فعل آخر أدى إليه ، إذا فصفيكسره، ويكون بطريق التسبب لغيرهإناء 

دون أن يمنع نسبة الضرر إليه، كما إذا حفر إنسان حفرة في طريق عام سار فيه حيوان، 
 عل له توسط بين الحفر والضرر، وفيهفبالحيوان فتردى في تلك الحفرة فتلف، فإن تردى 

حيوان، ولا يمنع نسبة الضرر إلى الحفر، إذا لم يزل الحفر مع ذلك فيما يرى الناس، تلف لل
يترتب عليه شرعا  هو الفعل الضار الذي ترتب عليه تلف الحيوان، فأي فعل هذا وضعه

هذا هو تعريف الشيخ علي الخفيف  ،(1)«ويكون هو السبب في التضمين ،تضمين فاعله
والنفسي، فيرى الضمان في  ،بين الفعل الحسي -حمه اللهر  -ويفرق رحمه الله للفعل الضار 
فلا يرى فيه الضمان، ويمثل له بالكف الذي يتسبب عنه تلف مال  ،الأول، بخلاف الثاني

 .(2)بب أيضالآخر، فلا يرى فيه الضمان لعدم المباشرة، بل وحتى لا يضمن لعدم التس

له أسباب توجبه، وأفعال تحتمه، والشريعة احتاطت لكل  "الضمان"من هنا نجد أن 
ودماءهم، وراعت حقوق  ،كحفظ أعراضهم ،ذلك، فصانت أموال الناس، وجعلتها محفوظة

سواء  ،ن المتضرر بالضمان في حالة وقوع الضرر عليهوأجازت رفع الضيق عالجميع، 
نصاف ،بالتسبب، أو المباشرة، فالشرع الحنيق حفظ له ماله، في عدل لا يتحققان إلا في  ،وا 

ويصلح شؤونهم، خبير  ،ظل شرع حكيم، من لدن حكيم خبير، حكيم في وضعه لما يصلحهم

   وعنت، وصدق الله إذ يقول:﴿ ،وحرج، بما ينتابهم من ضيق

   ﴾)3(. 

                              

 

 (.34)ص  -لخفيف علي ا –الضمان  -1
 (.34المرجع نفسه )ص ينظر:  -2
 (.159 الأعراف )الآيةسورة  -3
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 المبحث الثاني: العوض عن الضمان المالي في الفقه الإسلامي

ضم ذمة  »هو:  -هذا البحث –المراد في  "الضمان المالي"أو  ،"ضمان الماليقصد "ب
، ويمكن أن نقول "ضمان الدين"، «الضامن إلى ذمة المضمون عنه في المطالبة بحق مالي

التعريف  هو ،أن هذا التعريف المذكور :ذكرت في المطلب الثاني من المبحث السابقوقد 
في تحدثت المختار بالنسبة للباحث، وهو نوع الضمان المقصود في هذا البحث؛ ثم إني 

"ضمان سأتناول  -بحول الله –عن "ضمان الأعيان" ، وفي هذا المبحث المبحث السابق 
، ومن أوفق للإجابة على الأسئلة المثارة في هذا الباب ؛ آم لا  أنوالنقاش ،الديون" بالبحث

الفقهاء في  رأيأخذ العوض عن ضمان المال؟ وما أهمها: سؤال هذا البحث وهو: هل يجوز 
 ذلك؟

 المطلب الأول: المفاهيم والتصور الفقهي للعوض عن الضمان المالي

 تتعلق بالضمان المالي الفرع الأول: مفاهيم

ل ذمة ل عن مفهوم "الضمان" في كونه "شغأن يفص لا يمكن :إن مفهوم "ضمان المال"
أخرى بالحق"، ولكون "ضمان المال" داخل تحت مفهوم "الضمان" بشكل عام، والأصل فيه 

 صاحب الحق يستوجب إبراءها منه بالأداء، ويلزم منه مطالبةهو "شغل الذمة بالمال"، مما 
 النوع من الالتزام هوهذا تماما مثل ما له الحق في مطالبة المدين)الأصيل(،  ،للضامن""

ضم ذمة الضامن إلى ذمة المسمى: "بضمان المال"، وهو المقصود في هذا البحث، يعني "
 ".المضمون عنه في المطالبة بحق مالي

لط الضوء من خلال هذا التعريف تبرز مفاهيم ذات الصلة "بضمان المال"، سوف أس
 هي:عليها، زيادة في تصور الموضوع، وكشفا لحقيقته، وتوضيحا لعبارته، وهذه المفاهيم 

 .في ثلاث مسائلمفهوم المال، والذمة، والدين، وسأتناولها 
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 واصطلاحا: ،مفهوم المال لغة المسألة الأولى:

ما ملكته من جميع  :: معروفالُ ل: الم  و  م   »قال في: "لسان العرب": أولا: المال لغة:
ذهب والفضة، ثم الأصل ما يملك من الفي  الُ بن الأثير: الم  ا...قال ال  و  الأشياء...والجمع أمْ 
لأنها  ؛عند العرب على الإبل الُ ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق الم   أطلق على ما يقتنى
الُ ومُلْت  و كانت أكثر أموالهم،  لْت  بعدنا ت م  م  ل ت، تمو  الُك  وَّ  .(1)«كله: ك ثُر  م 

مُلْت  ال  و  : ما ملكته من كل شيء، والجمع: أمْ الُ الم   »وجاء في "القاموس المحيط": ، و 
: كثيره ، ورجل مال وميلله غيرهو  مالك، وم  واستملت: كثر  ولت  م  ت وت  ت مال، وملْ  وهم ، وموْل 

الة  ومالون، وهي مالة، الجمع: م    .(2)«م: أعطيته المالومُلْتُه بالض ؛ال ة  أيضا ومالاتم 

 مفهوم المال في اصطلاح الفقهاء:ثانيا: 

اختلفت تعريفات الفقهاء للمال نظرا لاختلاف وجهات نظرهم في المعاني الاصطلاحية 
 المرادة منه، وقد ظهر اتجاهان يعكسان وجهة نظر كل منهما:

 اتجاه الجمهور والثاني:، اتجاه الحنفية أحدهما:

 وقد عرفوا المال عدة تعريفات نذكر منها: تعريف الحنفية:أولا: 

 قال:  الحنفي، سي،خْ ر  السَّ  ما جاء في "المبسوط" لشمس الأئمة

به، ولكن باعتبار صفة التمول لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا  اسموالمال:  »
ن لنا ما بي   يُ ، ثم (4)«ما صح إحرازه على قصد التمول »أنه:  ،وجاء فيه كذلك، (3)«حرازوالا

                              
 

 .(13/223لسان العرب ) -1
 .(1459قاموس المحيط )ص ال -2
 (.11/144المبسوط ) -3
 (.9/144المرجع نفسه) -4
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ل، موُّ صفة المالية للشيء إنما تثبت بالتَّ » فيقول:"، التمول"، ومعنى "المالية"تثبت به صفة 
 .(1)«لوقت الحاجة" وادخارهل: صيانة "الشيء موُّ والتَّ 

المال: ما يميل »الرائق شرح كنز الدقائق" في الفقه الحنفي :ي "البحر ومنها ما جاء ف
ل الناس كافة، أو بتقدم ادخاره لوقت الحاجة، والمالية إنما تثبت بتموُّ إليه الطبع، ويمكن 

البعض، والتقدم يثبت بها، وبإباحة الانتفاع به شرعا، فما يكون مباح الانتفاع بدون تمول 
الناس لا يكون مالا كحبة حنطة، وما يكون مالا بين الناس ولا يكون مباح الانتفاع لا يكون 

ذا المال:  »ه أيضا:في ، وجاء(2)«عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم متقوما كالخمر، وا 
 .(3)«لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار اسم

المال ما يميل إليه الطبع، ويدخر لوقت الحاجة، أو ما خلق »وجاء في الحاشية عليه: 
 .(4)«والضنةلمصالح الآدمي، ويجري فيه الشح 

قال محمد رحمه الله: المال: كل ما يتملكه الناس من  »الهداية":وجاء في "العناية شرح 
 (.5)«أو دنانير، أو حنطة، أو شعير، أو حيوان، أو ثياب، أو غير ذلك ،دراهم

المال: ينصرف  اسمأن  -رحمهم الله -وهنا أنبه إلى أن العرف الغالب عند الحنفية، 
عند الإطلاق إلى النقد والعروض خاصة، جاء في "فتح القدير" عند الكلام عن زكاة المال: 

،قال ( 6)«المال: النقد والعروض اسمما تقدم أيضا زكاة مال، إلا أن في عرفنا يتبادر من »
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ل، والمصنف ذكر الما »ف صاحب "الهداية" عن زكاة المال:في "العناية" عند كلام المصن
المال عندهم يقع على النعم،  اسمعلى خلاف عرف أهل البادية، فإن  ،وأراد غير السوائم

 .(1)«وعلى عرف أهل الحضر، فإنه عندهم يقع على غير النعم

يعتبرون الحاجة، وكونه  - رحمهم الله - هذه التعاريف، يتبين أن الحنفية من خلال
مما يميل الطبع إليه، هذه هي صفة "المال" عندهم، من خلال تصورهم "للمال" كما قد مر 

 معنا من تعاريفهم له، وعلى هذا يخرج عن مسمى "المالية" عندهم: 

 ول.مبه التَّ  دُ قص  كل ما لا يُ  أولا:

 وأمكن ادخاره لوقت الحاجة. ،زْ ر  حْ ما لم يُ  ثانيا:

 ما لا ينتفع به. ثالثا:

 ما لا تميل الطباع إليه. رابعا:

 ،المحترزات معتبرة عندهم في معنى "المال" حتى يتحقق فيه مقصود "المال"فهذه 
فقهاء الحنفية فهم من كلام بعض يُ  :وأشير هنا إلى أنه ،تتوفر فيه صفة "المالية" المعتبرةو 

ف أن عرف المال عندهم ينصر »": كما جاء في "فتح القدير –والعرف  ،للقيمة–اعتبارهم 
على  "المال" اسمدل عليه إطلاق  ،فاعتبار القيمة، (2)«والعروض ،عند الإطلاق إلى النقد

 "العرف"والدنانير، واعتبار  ،م من الدراهمقوَّ ، فالقيمة إنما تدخل تحت تقويم مُ "النقد والعروض"
أن الناس لا يتعارفون إلا  :بداهة، ومن المعلوم "مال"فيه ما تعارف الناس عليه أنه يدخل 

 ."المال"على تقييم ما له قيمة، وفيه منفعة، وهذا يقرب مما اتجه إليه الجمهور في تصور 

                              

 

 (.2/215العناية شرح الهداية ) -1
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 فقد عرفوا المال بتعاريف نذكر منها: :وأما المالكية

جاء في كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة" في سياق الكلام عن المال المعتبر 
 ،ولأن كل ما جاز بيعه وأخذ العوض عليه، جاز أن يقطع في سرقته »في السرقة، قال:

 (1)«كسائر الأموال، ويقطع في سرقة جميع المتحولات التي يجوز بيعها، وأخذ العوض عليها
مكان المعاوضة عليه. باحة الانتفاع، وا   فهنا نجده اعتبر في "المال" صفة التحول، وا 

   ﴿ير قول الله تعالى:عند تفس "أحكام القرآنوجاء في كتاب "

           

﴾(2)، سروق عتبر شرعا، وذلك في سياق الحديث عن متعلق المتعريف المال الم

 ،فهو كل مال تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة »ود "المالية" المعتبرة فيه، قال:ومقص
لم ينفع تعلق الطماعية فيه، ولا يتصور الانتفاع  ،للانتفاع به، فإن منع منه الشرع ،وشرعا

 .(3)«والخنزير مثلا ،منه، كالخمر

التعريف السابق،  وهنا نجد إضافة صفة أخرى "للمال" زيادة على الصفات المذكورة في
ل في صلاحية الانتفاع قا وشرعا  ،: "ويصح عادةلائوهي كونه تمتد إليه الأطماع، ثم فصَّ

عادة وشرعا، لا بد من أجل تحققها من صلاحية الانتفاع  "صفة المال"فكأن  ؛"للانتفاع به
به، فلا فلا يتصور مالا، ما لا يصح الانتفاع به عادة، وكذلك ما لا يجيز الشرع الانتفاع 

 .صور الانتفاع منه، كالخمر والخنزيرتينفع تعلق الطماعية فيه، ولا يُ 
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 (.44 سورة المائدة)الآية -2
: دار الكتب كي، ت: محمد عبد القادر عطا، طابن العربي المال محمد بن عبد الله بكر يأحكام القرآن، تأليف: أب -3

 (.2/149) م،2443 -ه1424، 3العلمية، بيروت، لبنان، ط



224 
 

وأعني بالمال ما يقع  »في "الموافقات" بقوله: -رحمه الله -ثم عرفه الإمام الشاطبي 
 ،إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام ،عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره

، وهنا نجد (1)«ولاتيع المتمفها، وما يؤدي إليها من جمواللباس على اختلا ،والشراب
أضاف صفة "الملك" للمال بحيث يستبد به المالك عن غيره، فهذا  -رحمه الله -الشاطبي 

المال محل الملك، ومعلوم أن حقيقة "الملك" كما  " انطلاقا من كونالمال"التعريف يعرف 
أو  ،أنه حكم شرعي مقدَّر في العين »في "فروقه" هو: -رحمه الله -عرفه الإمام القرافي 

يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك، والعوض عنه من حيث هو  ،المنفعة
 .(2)«كذلك

اختصاص، لا يتعلق إلا بماله قيمة بين الناس،  :الذي هو في حقيقته"لك فالم  " لذلك،
لا فلا معنى للاختصاص به، ومن هنا كان اختصاص  رحمه الله -عند الشاطبي  "الملك"وا 

 ."الملك"ما لا يدخل في  "المال"شرطا في المالية، وعلى هذا لا يدخل تحت مسمى  -

لاحظ أن أهم مميزات ن -رحمهم الله -وبالنظر إلى هذه التعريفات التي ذكر المالكية 
 "المال" عندهم هي:

 ولا  عادة .كونه متم أولا:

 صلاحيته للانتفاع. ثانيا:

 إباحة الانتفاع به. ثالثا:

 .ليهالمعاوضة ع إمكان ا:رابع
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 لك.صاصه بالماخت خامسا:

 ،على ماله قيمة يباع بها اسم مال إلاولا يقع  »فقد جاء في كتاب "الأم" وأما الشافعية:
ن قلت  –وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها  وما لا يطرحه الناس من أموالهم مثل  –وا 

 .(1)«وما أشبه ذلك ،الفلس

ل: ما كان منتفعا به: أي لماا»: ور في القواعد" للزركشي الشافعيوجاء في "المنْثُ 
، وهذا الذي ذهب إليه هو ما نص عليه (2)«أو منافع ،ن ينتفع به، وهو إما أعيانمستعدا لأ

لا يدخل تحت مسمى "المال"، قال  ،فيه عية، فقد نصوا على أن: ما لا نفعالشاف محققو
 لا نفع فيه ليس بمال...ولعدم المنفعة سببان: فما»( 3) :الإمام النووي رحمه الله

ك القدر لا يعد والحبتين من الحنطة، والزبيب، ونحوهما، فإن ذل ،القلة كالحبة أحدهما:
مالا، ولا ينظر إلى ظهور النفع إذا ضم إليه غيره، ولا إلى ما يفرض من وضع الحبة في 

وجها: أنه يصح  "التتمة"وحكى صاحب  ..ءفخ، ولا فرق في ذلك بين زمان الرخص والغلا
 بيع ما لا منفعة فيه لقلته، وهو شاذ ضعيف.

الطاهر ضربان: ضرب ينتفع به، فيجوز ة كالحشرات، والحيوان سَّ الخ   السبب الثاني:
به، فلا يصح بيعه، كالخنافس، والعقارب،  لخيل...الضرب الثاني: ما لا ينتفعبيعه كالنعم وا

 .«ودة من خواصهاحوها، ولا نظر إلى منافعها المعدوالحيات، والفأر، والنمل، ون
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ذا رجعنا إلى كتاب "المنثور في القواعد لمال" إلى أعيان للزركشي نجد أنه قسم "ا "وا 
ومنافع، وقسم الأعيان قسمين: جماد وحيوان، فالجماد مال في كل أحواله، وأما الحيوان، فقد 

 قسمه إلى: 

ما ليس له بنية صالحة للانتفاع فلا يكون مالا، ومثاله الذباب، والبعوض  -
 والخنافس، والحشرات.

والانقياد  ،ما جبلت طبيعته على الاستسلام :ما له بنية صالحة، وهذا ينقسم إلى -
وما طبيعته الشر والإيذاء فإنها تمتنع وتستعصي والمواشي فهي أموال،  ،كالبهائم

إذا صالت تلك الحيوانات التحقت  ،ولهذاوتنتهي إلى ضد غرض المستعمل، 
 .(1)بالمؤذيات طبعا في الإهدار

 وهي: ،"للمالية"نستخلص عدة عناصر  :تعريفات الشافعيةظر في وبالن

 لفه.تلزم متكونه ذا قيمة  أولا:

ه ، مما يطرحأو لخسته، وما لا قيمة له ،لقلته ،بخلاف مالا ينتفع به ،الانتفاع به ثانيا:
 كما عبر به الشافعي رحمه الله. –الناس 

 فهذه هي أهم خصائص "المالية" عند الشافعية رحمهم الله.

فقد اتفقت تعاريفهم "للمال" على اعتبار عنصرين أساسيين في "المالية"  وأما الحنابلة:
 هما:

 أن يكون مباح النفع أولا:

 اقتناؤه بلا حاجة. ما جاز ثانيا:
                              

 

 (.223-3/222المنثور في القواعد )ينظر:  -1
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هم مميزين هما أ  ،وجواز الاقتناء لغير ضرورة ،من هنا كان اعتبار: إباحة النفع
 في الفقه الحنبلي: "الإرادات منتهى"شرح  ، جاء في كتابلاعتبار "المالية" عند الحنابلة

 .(1)«المال شرعا: مما يباح نفعه مطلقا، أي في كل الأحوال، أو يباح اقتناؤه بلا حاجة»

هي أهم تعريفات فقهاء المذاهب "للمال" وتصورهم له، وهنا أقف لأشير إلى  تلك
 نقطتين هامتين في نظري هما:

 "مالية" بعض المنافع.تأثير تغير الزمان في اعتبار  النقطة الأولى:

على  ،الملك""و ،"المال"للجمهور في التفريق بين  "الحنفية"أثر خلاف  النقطة الثانية:
 أو "الملك"؟ ،اعتبار "مالية" المنافع، هل هي داخلة تحت مسمى "المال"

 فأقول فيها: ،أما النقطة الأولى -

يتغير  ،تغير الزمان يؤثر في تغير الأشياء، واعتبارها، ومن خلال ذلك لا شك أن
تبر وغير نافع، قد غير مع ،نظرا لتغيير نظرة الناس إليها، فما كان في عصر ما ،اعتبارها

والمنفعة، فيجب أن يؤثر ذلك في حكمه، نظرا لتغير  ،عين الاعتبار ،آخريتحول في عصر 
ير ذا فيصقد يتحول اليوم،  ؛ةسَّ اء قديما لا نفع فيه، ووصفوه بالخ  ما اعتبره الفقه :حاله، فمثلا

اخل تحت وذا قيمة، فتزول علة عدم النفع عنه، فيصبح مالا، بعد أن كان غير د ،نفع
الحشرات، فقد اعتبرها الفقهاء قديما غير  :، ومثال ذلك مثلافيه نفع لا مسمى "المال"، أو

، لكننا نلاحظ أن حالها قد (3)أو لكونه لا نفع فيها (2)هاتسًّ لخ  داخلة تحت مسمى "المال"، 
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داخل  من هذه الحشرات يتم الانتفاع به أصبح كثير لعصر الحاضر، إذاختلف في ا
المختبرات العلمية، حيث تكون محلا للتجربة العلمية، ومن خلالها يتم التوصل إلى القوانين 

والأسئلة العلمية  ،لكثير من الاستفسارات والنظريات العلمية التي تساعد في إيجاد الحلول
التي تهم الإنسان، أو تكون مصدرا للمضادات الحيوية، والعلاجات التي تعين على القضاء 

م الذي يتكون في جسم الأفعى يشكل مضادا السُّ  :على الأمراض التي تصيب الإنسان، فمثلا
السرطانية التي تصيب ويوصف علاجا للقضاء على بعض أنواع الخلايا  ،حيويا فعالا

والحيوانات تشتمل على ما فيه مصلحة للإنسان  ،ثبت أن مثل هذه الحشراتأُ  فإذا ؛الإنسان
إذا حيزت لأجل  ،فهي لا شك مالبالتداوي، ودفع أذى المرض، وهي أمور أذن الشرع بها، 

وتشترى  ،تباع ،مقصودة  بنفسها ،بل ربما صارت بعض أنواع الحشرات اليوم ،منفعتها
تجعل هذه الحشرات مالا في رأيي، وما  ،وغيرها ،للقيمة، وتكون ذات قيمة، فهذه الأسباب

 عادة الناس فيه.به وما جرت  ،منهمها، إنما هو باعتبار ز فيمن عدم النفع  ر عنه الفقهاءعبَّ 

 هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى.

في التفريق بين "المال"  وهي أثر خلاف الحنفية للجمهور وأما النقطة الثانية: -
أو  ،ك" على اعتبار "مالية" المنافع، هل هي: داخلة تحت مسمى "المال"الملو"

 "الملك"؟

مخالفين بذلك جمهور الفقهاء، ، و"الملك" ،بين "المال" - رحمهم الله -ق الحنفية فرَّ فقد 
كما قد مر معنا من  – "ما يملك من الأعيان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة"واعتبروا "المال": 

كسكنى الدار، وركوب  ن، فمنافع الأعيا"المنافع والحقوق" عندهم فهو: "الملك"وأما  -تعاريفهم
كان إحرازها، وأما جمهور الفقهاء فلا يفرقون بين "المال" لا تعد مالا عندهم لعدم إم ،الدابة

دهم في المال إمكان إذ ليس من الواجب عن ؛فالمنافع عندهم مالا ،و"الملك"، وعلى هذا
بحيازة أصله، ولا شك أن المنافع يمكن حيازتها،  ،بإمكان حيازته ، بل يكتفىإحرازه بنفسه
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لأنها  ؛فالمستأجر للدار يملك حق الانتفاع بالسكنى، ولا يملك الدار، فلذلك هي "مال" عندهم
 ولولاها لما رغب الناس فيها. ،هي المقصودة من الأعيان

و"الملك" ترتب عليه الخلاف حول "مالية المنافع" فاعتبرها  ،"المال" فهذا التفريق بين
لْكا  لا  م الا ، وعلة ذلك عندهم هو أنه :مالا، وأما الحنفية فاعتبروها :جمهور الفقهاء لا  :م 

 :وأما الجمهور ؛لا يتصور وضع اليد عليه استقلالايمكن حيازة المنافع، إذ هي شيء معنوي 
، فمن كسكنى الدار، وركوب السيارة مثلا ،فقد اعتبروها مالا لكونها أساس التقويم في الأموال

 ؛ى رأي الجمهور يضمن قيمة المنفعةفإنه عل ؛رده إلى صاحبه غصب شيئا وانتفع به مدة ثم
ير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وعلى رأي الحنفية لا ضمان عليه، غ

 وهي:

 صوب عينا موقوفة.غأن يكون الم :أولا

 أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم. ثانيا:

 للإيجار. ، كعقار معدأن يكون المغصوب معدا للاستغلال ثالثا:

مما يتعامل فيه غير المسلمين، والخنزير: فقد اعتبرها الحنفية أموالا لأنهما  الخمر رابعا:
أو غيره لعدم إباحة  ،سواء بالنسبة للمسلم أموالا،م اعتبارهما أما جمهور الفقهاء فيرون عد

 الإسلام الانتفاع بهما.

م وعدمه، حيث إن الضمان قوُّ م تحيلنا إلى ذكر "أقسام المال" من حيث التَّ قوُّ ومسألة التَّ 
لكونه لا  ،م فلا ضمان فيه عند الإتلافوَّ ق  ت  يكون في الأول عند الإتلاف، بخلاف غير المُ 

 ."مال" اسمينطبق عليه 

حيث أباح الانتفاع به في حالة السعة  ،هو الذي له قيمة مالية في الشرع م:و  ق  ت  الم   ال  والم  
بشرط الحيازة الفعلية،  ،إلا ما كان محرما منها ،والمنقولات ،والاختيار، ومثال ذلك العقارات
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الفعل، فالسمك وذلك بأن يكون المال الذي أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائزه ب
في الماء يباح الانتفاع به شرعا، لكن ما دام في الماء لا يعتبر مالا متقوما لعدم حيازته، 

 ما.تقوَّ  مُ فإذا اصطاده إنسان، وحازه بالفعل اعتبُر مالا

كالسمك في  ،فهو الذي ليست له قيمة في الشرع، إما لعدم حيازته م:وأما غير الم ت قو  
ما لعدم إباحته كالخمر ،الماء  والميتة. ،والطير في الهواء، وا 

 ،ةمَّ ما بالنسبة لغير المسلم من أهل الذ   : عند الحنفية مالا متقو والخنزير ،ويعتبر الخمر
ي لأن أهل الذمة ف ؛لا متقوما عندهم في حق أهل الذمةفلا يُعتبران ما :وأما جمهور الفقهاء

ر ب  اعتُ  ،ر عند المسلمين مالا متقوماب  لمسلمين، فما اعتُ ا دولة الإسلام، تجري عليهم أحكام
لا يعتبر مالا متقوما عند أهل الذمة،  ،يعتبر عند المسلمين مالا متقوما عندهم كذلك، وما لا

 وهذا رأي جمهور الفقهاء رحمهم الله.

ومن  ،وهذا ما يدل على سماحة ديننا، وعدله، حيث لم يفرق في أحكامه بين المسلمين
دخل تحت ذمتهم من غيرهم، فتجري عليه نفس الأحكام التي تجري على المسلمين، وتطاله 
نفس العدالة، فلا يجوز الاعتداء عليه، ولا ظلمه بأي شكل من الأشكال، والدولة المسلمة 
تدافع عنه، وتطبق عليه العدالة تماما كما مع المسلمين، لكونه داخلا تحت رعاياها، وهذا ما 

لمين، ويجب أن نتعلم من أحكام ديننا ما نعامل به غير المس ،أن نفهمه اليوم ينبغي
ين": وهم من له عهد مع  وكذلك ،ة"مَّ مسمى "أهل الذ    وخصوصا من هو تحت "المُع اه د 

المسلمين، فهؤلاء كذلك يعاملون وفق أحكام الشرع، فيجب حفظ عهدهم، والالتزام لهم بما 
دُوا عليه السمحة، وأُمرنا بالتزامه، واتباعه، دون  ما جاءت به أحكام الشريعة، فذلك هو عُوه 

 .ير  ص  قْ أو ت   ،، ودون غُلو  يط  ر  فْ أو ت   ،راط  فْ إ  

م: أنه يصح أن يكون محلا لجميع العقود، كالبيع تقوَّ وكذلك من أحكام المال المُ 
 ء من تلك العقود. والإجارة، والهبة، أما المال غير المتقوم: فلا يصح التعاقد عليه في شي
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"الضمان" لمالكه  به ما واعتدى عليه شخص فأتلفه، لزمتقوَّ وكذلك إذا كان "المال" مُ 
مهدر لا يلزم  :م فهويميا، أما إذا كان المال غير مُتقوَّ بمثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان ق

 متلفه ضمان.

وأشمل  ،عليه من تعاريفهموأما تعريف الفقهاء المعاصرين "للمال" فمن أحسن ما وقفت 
ما كان له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعا الانتفاع به في حال  »أنه: "المال" هو لمعنى

 (.1)«السعة والاختيار

ا قد سقت من تعاريفهم، وبينت من مسلك الجمهور مثلموهذا التعريف يتفق مع 
 تصورهم حول "المال".

"المال" هو أنه:  في معنى ه من خلال ما ع نَّ له، ويخرج بلباحثوأما التعريف الذي يراه ا
 «. شرعا الانتفاع به لك من جميع الأشياء التي لها قيمة بين الناس، وصحَّ كل ما مُ  »

وهذا التعريف الذي خرجت به، أحسبه يشمل الأعيان، والمنافع، والحقوق، ويسمح 
بتوسيع دائرة الأموال في هذا العصر لتشمل أشياء لم تكن معروفة فيما سبق، ما دام أنه 

له بالحشرات التي لم تكن فيما سبق  تومثل -كما قد أشرت إليه -يتحقق فيه مناط المالية
فقهنا القديم مالا، لانعدام منفعتها في عرفهم قديما، وأصبحت اليوم ذات نفع، فلم تعتبر في 

ذات نفع، وكذلك ما استجد في عصرنا الحاضر مما لم يكن معروفا فيما سبق، ويدخل تحت 
هنية مثل: حق الابتكار، فهذه أصبحت من الأمور المعنوية: كالحقوق الذ مسمى "الحقوق"

 ليها، والاستفادة منها.اليوم ذات منافع مالية يمكن الحصول ع

 

                              

 

م، 1995، 1طمكتبة الأقصى، عمان، الأردن، : الملكية في الشريعة الإسلامية، تأليف: عبد السلام العبادي، ط -1
(1/199.) 
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 مفهوم الذمة لغة واصطلاحا المسألة الثانية:

 ، والجمع:ةُ م  رْ ، والحُ قُّ ان، والح  م  مان( والأ  )الضَّ  الةُ ف  والك   دُ هْ الع   وهي: أولا: الذمة لغة:
جاء في معجم "مقاييس  ،ق  ة: أي ح  مَّ ة، وفلان له ذ  : كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمَّ م  ماذ  

لأن الإنسان يذم عند إضاعته منه، وهذه طريقة  ؛اام  م  فأما العهد فإنه يسمى ذ   »اللغة":
 .(1)«للعرب مستعملة

ة: أي مَّ ، فلان له ذ  ام  م  جمعها: ذ  و  الة،ف  والك   دُ هْ ة: الع  مَّ الذ    »وجاء في "لسان العرب":
ق    .(2)«ح 

مام بالكسر: ما يُ  »وجاء في "المصباح المنير": به الرجل على إضاعته من  ذمُّ الذ  
مام أيضاالميم، وبة بفتح مَّ ذ  د، والم  هْ الع   وتفسر بالعهد  رمةُ الحُ  :فتح الذال وتكسر مثله، والذ  

م م    .(3)«وبالأمان وبالضمان أيضا...وقولهم في ذمتي كذا أي في ضماني والجمع: ذ 

مة ةُ رم  والحُ  قُّ ة: الح  ذمَّ مام والم  والذ   »وجاء في "القاموس المحيط":  ، والجمع: أذمَّة، والذ  
مام والم  و  »في "تاج العروس": و ؛ (4)«الةف  والك   دُ هْ بالكسر: الع   ة، والجمع: رم  والحُ  قُّ ة: الح  مَّ ذ  الذ  

مام: كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمَّ مَّ ذ  أ   مة بالكسر: ة، ويقال الذ   ة، ومن ذلك: الذ  
ماموالضَّ الة ف  ة: الك  مَّ د:...والذ   هْ الع    .(5)«مان، والجمع: الذ  

                              

 

 (.2/344معجم مقاييس اللغة ) -1

 .(59/ 5لسان العرب ) -2
 (.1/144المصباح المنير ) -3
 (. 4/114القاموس المحيط ) -4
: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، ت: عبد الكريم الغرباوي، ط: مؤسسة العروس من جواهر القاموس، تأليف تاج -5

 (.244 -32/245م، )2444 -هـ  1421، 1التراث العربي، الكويت، ط
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مام: العهد والأمانة  »جميع هذه المعاني المذكورة، وفيه:  "المعجم الوسيطوجاء في " الذ  
مام: الحق و  مَّة ، والذ   والكفالة، والذ   : في ...ويقالمة: العهد والأمان والكفالةالحرمة، والجمع: أ ذ 

م م    .(1)...«ذمتي لك كذا، والجمع: ذ 

 ة في اصطلاح الفقهاء:الذم  ثانيا: 

 ﴿جاء في كتاب" الجامع لأحكام القرآن" عند تفسير قول الله تبارك وتعالى:

         ﴾(2) 

أي: عهدا، وهي كل حرمة يلزمك إذا ضيَّعتها ذنب،  ﴾  ﴿ »قال: قوله تعالى:

مَّة: الع هْدُ  حاك، وابن زيد: الذ    .(3)«قال ابن عباس، والضَّ

معنى  »ة بأنها:مَّ تعريف الذ    -رحمه الله -جاء في كتاب "الفروق" للإمام القرافي و 
 هذا المعنى بقوله: - رحمه الله -شرح و ، (4)«واللزوم للالتزامقدر في المكلف قابل شرعي م

ومنها الرشد، فمن بلغ  ،غهذا المعنى جعله الشرع مسببا على أشياء خاصة، منها البلو و  »
ر عما تقدم في المفلس، فمن اجتمعت له هذه الشروط، جْ سفيها لا ذمة له، ومنها ترك الح  

وأثمان الإجارات، يقبل إلزامه أروش الجنايات وأجر  رتب الشرع عليها تقدير معنى فيه
ل نفسه المعاملات، ونحو ذلك من التصرفات، ويقبل التزامه إذا التزم شيئا اختيارا من قب

                              

 

  (315)صالمعجم الوسيط  -1
 (8 سورة التوبة)الآية -2
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي  عبدالله  يالجامع لأحكام القرآن، تأليف: أب -3

 -ه1429، 1وشارك في تحقيقه: محمد رضوان عرقسوسي و ماهر حبوش، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
 (.14/119) م،2444

 (.3/345الفروق ) -4
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ذا فُق د ر الشارع هذا المعنى القابل للإلزام والالتزام، شرط من هذه الشروط، لم يقد    لزمه، وا 
لتها حتى يصح مقاب ،وهذا المعنى المقدر هو الذي تقدر فيه الأجناس المُسلم فيها مستقرة

أو  ،ر أثمان البياعات بثمن إلى آجال بعيدةقدَّ بالأعواض المقبوضة ناجزا في ثمنها، وفيه تُ 
قريبة، وصدقات الأنكحة، والديون في الحوالات، والحقوق في الضمانات وغير ذلك، ولا جرم 

قد في عمن يكون هذا المعنى مقدرا في حقه لا يصح في حقه شيء من هذه الأمور، فلا ين
ة مَّ ذلك، فهذا هو حقيقة الذ   ولا شيء من  ،ولا حمالة ،ولا حوالة ،من إلى أجلثلم، ولا حقه س

ه المعنى الذي هو در الشرع عنالذي يقد    رعيُّ نها، والسبب الشَّ ة الكاشفة عها والعبار طُ سْ وب  
 .(1)«ةمَّ الذ   

، «واء الفروقإدرار الشروق على أن »في كتابه: "يالقراف"تعريف  "ابن الشاط"وقد تعقب   
ا وكأنه إنما أراد لتعريف القرافي أن يقتصر ة"، هذمَّ لكنه لم يورد التعريف الذي يراه مناسبا "للذ   

وعلى هذا تكون للصبي  "،الحقوق دون التزامهاقبول الإنسان شرعا للزوم "ة: مَّ على أن الذ   
والأولى عندي  »" قال:امها، فلا تكون للصبي "ذمة"ذمة"، وأما إن كان لزوم الحقوق مع التز 
للزوم الحقوق دون التزامها، وعلى هذا تكون للصبي  أنه يقال: إن الذمة قبول الإنسان شرعا

التزامها، فعلى هذا لا يكون للصبي قبول الإنسان شرعا للزوم الحقوق و "ذمة"، أو يقال: 
ة أو ينفيها عنه، اقتراح منه في تعريف يثبت للصبي ذمَّ  هو ، وهذا في الحقيقة إنما(2)«"ذمة"

ة" ف يُثْب تُ للصبي فيه مَّ للذ   الذي يراه مناسبا "هنا التعريف  -رحمه الله -لكن لم يورد ابن الشاط 
 .، أو ينفيها عنهذمَّة

لا يعتبر ، فللذمة التكليفاشتراط فيه  : -رحمه الله -تعريف القرافي  :ويرى الباحث أن 
فإن الذمة:  : »فرق بين "الذمة" و"أهلية التصرف"للللصبي "ذمة"، وذلك بدليل قوله عند ذكره 

                              

 

 (.3/345) الفروق -1
 (.3/344إدرار الشروق ) -2
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ولذلك لما وصل  ،(1)«يشترط فيها التكليف من غير خلاف أعلمه، بخلاف أهلية التصرف
إذا صح الاتفاق على اشتراط التكليف في الذمة، »ابن الشاط إلى هذه العبارة للقرافي، قال: 

دون قبول الإنسان شرعا للزوم الحقوق  »رسمها بأنها:لذمة، أو فلا ذمة للصبي، ويتعين حد ا
، فرجَّح هنا التعريف الثاني، وهو: عدم ثبوت "ذمة" للصبي، وصدَّره بعبارة: "إذا (2)«التزامها

لكونه  ،صح" بمعنى: أن التكليف إذا تأكد اشتراطه في الذمة، فالحاصل أنه لا ذمة للصبي
 لم يكلف بعد.

ة، ولا مَّ ة: واضح في اشتراط التكليف في الذ   مَّ أن تعريف "القرافي" للذ    :والذي أراه هو
فخرج غير « ر في المكلفمعنى شرعي مقدَّ »يحتاج إلى عبارة أخرى كاشفة له، لقوله: 

ح عبارة يرج    -رحمه الله -"ابن الشاط"المكلف، وهذا واضح جلي من خلال تعريفه، لكن 
لكن تعبير ؛ لا ذمة له، وليس محلا للالتزام "لزوم الحقوق" على "التزامها"، لكون الصبي

لزمه في كلف له أن يلتزم في نفسه، وكذلك يأشمل، لكون الم -رحمه الله -"القرافي"الإمام 
 -ذمته جزاء تصرفاته اتجاه الغير، فإذا هو محل للإلزام والالتزام، وأما تعبير ابن الشاط 

 لالتزام.فهو أخص، حيث اعتبر اللزوم وأخْر ج ا -رحمه الله

  ﴿»: عند تفسير قول الله تعالى: "التحرير والتنوير"تفسير  :جاء في

        ﴾(3) ،مَّة : ما يمت به قال: والذ  

                              

 

 (.3/344)الفروق  -1
 (.3/344الشروق ) درارإ -2

 (.8سورة التوبة) الآية  -3
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في مما يجب في المروءة أن يحفظ ويحمى، يقال:  ،وجوار ،وخلة ،من الأواصر من صحبة
 .(1)«أحفظهبه و  التزمذمتي كذا، أي 

مَّة عند الفقهاء: م   »وجاء في "المعجم الوسيط": نى يصير الإنسان به أهلا لوجوب عْ والذ  
 (.2)«أو عليه ،الحق له

في كتابه "المدخل إلى نظرية الالتزام"  -رحمه الله -(3)وعرفها الشيخ مصطفى الزرقا
 .(4)«هي محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه»بقوله: 

ة"، وهو مَّ ة"، يخرج الباحث بالتعريف التالي "للذ   مَّ من خلال ما رأينا من تعاريف "للذ   
  ،(5)ة  حُرْم   يعه  ي   ضْ وفي ت   ،ليه  له، أو ع   الحق    لوجوب   به أهلا   الإنسانُ  صيرُ نى ي  عْ م   »أنها:

م ذ مَّ   .(6)«ة  و 

ية" ال  مَّة الم  ومن خلاله أستطيع أن أعرف "الذ   ، الباحث به الذي خرجمَّة" هذا هو تعريف "الذ   
 .«نهم   ل  التحلُّ  ، أو  ه  ب   ا الوفاءُ رع  ش   بُ ج  به، وي   غلُ ش  نْ ة، وت  مَّ الذ    ه  ب  ر مُ عْ ت   مالي   ق  ح  »بأنها: 

                              

 

ط(،  )د.ع. تفسير التحرير والتنوير، تأليف: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ط: الدار التونسية للنشر، تونس، -1
 (.14/124م، )1984

 (.315المعجم الوسيط )ص -2
هـ 1322الزرقا، ولد بمدينة حلب سنة ، الشيخ الحلبي، ابن الشيخ الفقيه أحمد مصطفى أحمد الزرقا :الشيخ والفقيه هو: -3
م، من أبوين صالحين، ونشأ في بيئة علمية حافزة على الطلب والتحصيل، من شيوخه: أحمد الشافعي ومحمد 1944 -

 al7ewar.net.wwwموقع: منتدى الحوار الإسلامي:  م(، تنظر: ترجمته على1999راغب الطباخ، توفي سنة )ت
م،  1999 –ه 1424، 1المدخل إلى نظرية الالتزام، تأليف: مصطفى الزرقا، ط: دار القلم، دمشق، سوريا، ط -4

 (.199)ص
لأن في تضييعها تضييع حق، والحُرْم ة في اللغة وردت بالمعنيين، بمعنى: ما لا يحل لك  ؛أي لا يحل تضييعها -5

 (، مادة: )ح  ر م(.144 - 3/138انتهاكه، وبمعنى: الحق، ينظر: لسان العرب )
لسان  :نظرأي أن تضييعها مما يذم عليه، والم ذ مَّة بالفتح: ما يذم عليه، وهو خلاف المحمدة. والمذمة كذلك: الحق، ي -6

:(، مادة: )ذ م م(؛ 5/59العرب ) ذ مَّة. ق لت   لأن تضييع الحق يُوج ب م 
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 : واصطلاحا ،مفهوم الدين لغة المسألة الثالثة:

 :أولا: الدين لغة

ومن هذا الباب: الدَّين: يقال:  »(، قال:دين)جاء في "معجم مقاييس اللغة" في باب: 
ما إ  ،املته ديْنا ، إما أخذ  فلانا، إذا عا تُ نْ اي  د    : الشاعر عطاء ، قالوا 

 (.1)اا وأدَّت بعض  ض  عْ لت ب  ط  م  ف     ى        ض  قْ ى والدُّيون تُ و  رْ أ   تُ نْ اي  د  

، وأ د نْتُ أ قْر ضْتُ وأعطيت ين  نْتُ وأد نْتُ، إذا أخذت ب د  يْنا   ويقال: د   د 

 ( 2):الشاعر قال

ل  (3)ن أ نَّ المُد ان  المل يُّ الوفيُّ  وــــ ــــُأ د ان  وأنبأه الأ وَّ

الدَّيْنُ: واحد الديون، وقد دين: » الصحاح": فصل الدال، باب النون: وجاء في "مختار
ين  وم   يْن  وبابهما هو أي استقرض فهو: د ائ نُ أي عليه د   ان  ، ود  ون  يُ دْ د ان هُ أقرضه، فهو م د 

: مشتركا بين الاقراض دْ  وكذا الدائن، ،والاستقراض باع، قلت: فصار د ان  : كثر ورجل م  يُون 
دْيان أي عادته أن يأخذ ،ما عليه من الدَّيْن م  وأدان فلان باع إلى أجل، بالدين ويستقرض،  و 

 .(4)«بالتشديد استقرضى عشرة دراهم، وأدَّان  ندأ تقول منه

                              

 

البيت لرؤبة ابن العجاج التميمي البصري، وهو مطلع قصيدة له في مديح تميم، وسعد، ونفسه، ينظر: ديوان رؤبة بن  -1
 (.99العجاج التميمي البصري، ط: دار ابن قتيبة، الكويت، )د.ع.ط.ت.ن(، )ص: 

البيت لأبي ذؤيب الهذلي واسمه: خويلد بن خالد، ينظر: ديوان الهذليين، ط: دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر،  -2
 (.1/45م، ) 1995، 2ط
 (، باب: )دين(.2/324معجم مقاييس اللغة ) -3
هـ، )ص:  1329، 1مختار الصحاح، تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ط: المطبعة الكلية، مصر، ط -4

 (، "فصل: الدال، باب النون".528
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ء غير حاضر الدَّينُ: واحد الديون، معروف، وكل شي »ن العرب":في "لسا  وجاء
، ودُ  دين، والجمع: أ دْيُن   ين  الرجل: أ تُ نْ ود   ..ون  يُ مثل: أ عْيُن  دْيُون..قرضته فهو: م د  م  نْتُهُ:  و  د  و 

ضْتُهُ، و  ين  وم  ين  هو: أخذ الدَّ  ان  د نْتُه: استقرضته منه، ود  أأ قْر  د  ومُد ان  ..ون  يُ دْ ، ورجل د ائ ن وم 
دْي ان:  ..، وقيل: هو الذي عليه دين كثيرن  يْ عليه د   بالدين،  يأخذ إذا كان عادته أنوم 

 ينُ د  والم   ..ن  يْ من القوم إلى أجل فصار له عليهم د  : إذا باع انة  د  ويستقرض، وأ د ان  فلان إ  
: استقرض وأخذ بدين ه الدين، ودُنْته: ودنته: أعطيت ..الذي يبيع بدين، وأدَّان واستدان، وأ د ان 

تداين القوم  قرض وصار عليه د يْن  فهو دائن..ود ان  فلان بدين دينا: است ..استقرضت منه
 .(1)«: الدَّين ةسموالاوادَّاينو: أخذوا بالدين، 

، والدَّين: القرض،  »في "المعجم الوسيط":و  لا فهو ق رْض  الدَّين: القرض ذو الأجل، وا 
، د ان  فُلان دينا:  ، وأصل الفعل د ان  والدَّين: كل ما ليس حاضرا، والجمع: أ دْيُن  ودُيون 

: د  اقترض: فهو دائن بمعنى م   : اقترض فصار مدينا، وأ د ان  أقرض فصار دائنا ين، وأد ان 
: اقترض فصار مدينا، وكثر عليه الدين، وأدان القوم: تبايعوا أو تعاملوا بالدين،  بدين، أ د ان 

اقترض  تديَّن:كل منهما الآخر دينا وأخذ بدين،  وتداين الرجلان: تعاملا بالدين فأعطى
 .(2)«استدان: اقترض فصار مدينا، واستدان: طلب دينا ينا..فصار مد

 :الدين في اصطلاح الفقهاءثانيا: 

 اختلف الفقهاء في تعريف "الدين"، ويمكن أن نحصر ذلك في اتجاهين:

 تعريف الحنفية. :أولا

 : تعريف الجمهور )المالكية، الشافعية، الحنابلة(ثانيا

                              

 

 .(4/459) ان العربلس -1
 (.349المعجم الوسيط )ص -2
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 بعقد، أو استهلاك، وما صار في  ما وجب في الذمة»: الحنفية: وقد عرفوه بأنه: أولا
 .(1)«ذمته دينا باستقراضه

 : تعريف جمهور الفقهاء )المالكية، الشافعية، الحنابلة(:ثانيا

ل فيه كل خُ تدْ ته" ف  ت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبو ما ثب" »وقد عرفوه بأنه:
الديون المالية، سواء منها ما ثبت في نظير عين مالية، وما ثبت في نظير منفعة، وما ثبت 

وجل من غير مقابل كالزكاة، وتخرج عنه سائر الديون غير المالية من صلاة حقا لله عز 
 .(2)«ونحو ذلك ،وقضاء صوم ،فائتة

كل ما  »بقوله:  -رحمه الله -الشيخ مصطفى الزرقا  عرفه: ومن الفقهاء المعاصرين
 ،الإتلافها بأي سبب من أسباب الالتزام، كثبت في الذمة من الأموال القابلة للثبوت في

 .(3)«والقرض... ،ةوالكفال ،والغصب

ين" وهو: : ما ذهب إليه الجمهور في تعريف "الدَّ ، فهولباحثأما التعريف المختار بالنسبة ل
 .«ة من مال بسبب يقتضي ثبوتهمَّ كل ما يثبت في الذ   »

مَّة" الباحث وقد خرج معنى يصير الإنسان به أهلا لوجوب  : »أنها هوو  بتعريف "للذ  
يملك  كل ما »، وبتعريف "للمال"، وهو أنه:«أو عليه، وفي تضييعه حُرمة ومذ مَّةالحق له، 

ة مَّ لذ   ل"تعريف بو  ،«، ويصح شرعا الانتفاع بهمن جميع الأشياء التي لها قيمة بين الناس

                              

 

 (.159/  5حاشية رد المحتار ) -1
حاشية سيدي محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني على شرح الشيخ: عبد الباقي الزرقاني وبهامشهما حاشية  -2

، 1ط ،رر خليل، ط: المطبعة الأميرية، مصأحمد بن المدني علي كنون على مختصأبي عبد الله: سيدي محمد بن 
 (.444/  4والمغني ) ؛(314/  1)والمهذب للشيرازي ؛(115/  5ه،)1344

هــ  1424، 1العقود المسماة في الفقه الإسلامي )عقد البيع(، تأليف: مصطفى الزرقا، ط: دار القلم، دمشق، سوريا، ط -3
 (.99م )ص 1999 -
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ة، وتنشغل به، ويجب شرعا الوفاء به، أو مَّ لذ   امالي تعمر به  ق  ح   :»وهي أنها ،"اليةالم  
، فإن ذمة "الضامن" تعمر به، ار في "الذمة"، ف ضُم نفهذا الحق المالي إذا ص ،«التحلل منه

كما عمرت به "ذمة" المضمون عنه، ولذلك عبَّر الفُق هاء عن "الضمان" بقولهم "شغل ذمَّة 
أن للطالب مطالبة أيهما  -كما قد بينت سابقا –، ونص جمهور الفقهاء (1)أخرى بالحق"

ب مالك رحمه الله: أنه لا يطالب الضامن إلا عند تعذر أخذ الحق شاء، إلا أن مشهور مذه
ضي عبد من الغريم، وأما مع القدرة على أخذه من الغريم فخلاف، جاء في "التلقين" للقا

وللطالب أخذ الضمين عند تعذر أخذ الحق من الغريم، وفيه مع  »الوهاب البغدادي المالكي:
، والمشهور في مذهب مالك: أن الطالب إن استطاع أخذ المال (2)«القدرة على الغريم خلاف

الشرح "من المدين، فلا يطالب الضامن بالدين، إلا أن يشترط أخذ أيهما شاء، جاء في 
أن ولو غائبا، إلا  ،ذ من مال المدينالأخولا يطالب الضامن إن تيسر  »للدرديري: "الصغير

 .(3)«يشترط أخذ أيهما شاء

 الضمان المالي لتصور الفقهي للعوض عناالفرع الثاني: 
وعلى "العوض"، وقلنا إن "الضمان المالي" يقصد  ،تعرفنا على مفهوم "الضمان المالي"

امن إلى ذمَّة الم ضْمُون عنه في المطالبة بحق   مالي مُّ به: "ض   مَّة الضَّ وأن "العوض" هو:  ،"ذ 
الفقهاء في أبواب المعاملات المالية سنة لورد على أ: -"البدل" -وهذا المصطلح "البدل"، 
والمراد به في هذا البحث "طلبه مقابل الضمان" بمعنى "الاستعاضة  ،(4))العوض( :بمعنى

 على الضمان".

                              

 

 (.182مختصر خليل ) ؛(444التلقين ) -1
 (.445التلقين ) -2
 (.4/19الشرح الصغير ) -3
معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، تأليف د. نزيه حماد، ط: دار الشامية، بيروت، لبنان، ينظر:  -4

 (.92م، )ص  2448 -هـ  1429، 1ودار القلم، دمشق، سوريا، ط
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بمعنى: "ضم ذمته   "في ذمة غيره من مالمن المعلوم أن: "التزام إنسان أداء ما  هإن
 –المال" المعروف عند الفقهاء  هو: "ضمان إلى ذم ة المضمون عنه في التزام حق مالي"،

، لكن هذا "الضمان" إنما هو "التزام"، ويندرج عند جميع الفقهاء تحت -كما قد مر معنا
ن" أهلية التبرع حين تناولوا ام  مسمى "عقود التبرعات"، وأدرجوه في هذا الباب، وشرطوا "للضَّ 

 .برعات"ا الباب، أعني "التَّ مان" داخل في هذن"، وذلك لكون "الضَّ الكلام عن "أحكام الضام  

: الكفالة تبرع، وهو تبرع على وأبو حنيفة ومحمد قالا »جاء في "المبسوط": فعند الحنفية:
إن كان كفل  :فينظر ،أما إذا أدى»...وجاء في "تحفة الفقهاء":  ،(1)«الطالب بالالتزام له..

ن كفل عنه بأمره،  ،خلافا لمالك ،بغير أمره فلا يرجع عندنا لأنه تبرع بقضاء دين غيره، وا 
لأن الكفالة في حق  ،يرجع عليه ،ويملك التبرع ،وهو ممن يجوز إقراره على نفسه بالدين

ونائب  ،مقرض للمكفول عنه :طلب القرض، والكفيل بالأداء :استقراض وهو :المكفول عنه
تمليك ما في ذمة المكفول عنه من له، وفي حق المكفول له عنه في الأداء إلى المكفول 

إذا أمر  ،حتى إن الصبي المحجور ،الكفيل بما آخذه من المال، فيرجع عليه بما أقرضه
لأن استقراض الصبي لا يتعلق به  ،لا يرجع عليه ،فكفل وأدى ،رجلا بأن يكفل عنه

أهل فلا تنعقد ممن ليس من  ،عقد تبرع»جاء في "بدائع الصنائع" أنها:  ؛(2)«الضمان
الكفالة بأمر تبرع ابتداء، » ، وجاء في كتاب "الهداية" في الفقه الحنفي:(3)«التبرع...

، وفي "فتح القدير" لابن الهمام «(4)ومعوضة انتهاء، وبغير أمر: تبرع ابتداء، وانتهاء

                              
 

 (.19/194) المبسوط -1
 (.4/5تحفة الفقهاء ) -2
 (.4/5بدائع الصنائع ) -3
 (9/199)الهداية  -4
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الكفالة: عقد تبرع، كالنذر لا يقصد به سوى ثواب الله، أو رفع الضيق عن » الحنفي:
 .(1)«يبالي بما التزم في ذلكالحبيب، فلا 

فقد جاء في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب  وأما المالكية:
رفاق، فجاز في المعلوم ولأ »في "الضمان: قوله -اللهرحمه  -المالكيالبغدادي  نه معروف وا 

 .(2)«والمجهول، كالعتق والهبة

فالكفالة بالمال جائزة في الشرع، » "المقدمات":في  -رحمه الله -وقال ابن رشد الجد 
 -رحمه الله -وذكر الإمام القرافي المالكي ؛ (3)«لازمة في صريح الحكم؛ وهي من المعروف

 في سياق الحديث عن مشروعية "الضمان"، أنه: من باب المعروف فيجوز قياسا على أبواب
 ،معروف، فيجوز قياسا على العاريةوأما القياس: فلأنه باب  »المعروف، قال في "الذخيرة":

  .(4)«والقرض، وغيرهما من أبواب المعروف

ضات"، لأنه ، لا يدخل في "باب المعاو وتبرع كذلك ،تطوع عندهم و:فه وأما الشافعية:
اق الكلام عن "ضمان وتبرع منه، قال في "الحاوي" في سي ،امن"التزام تطوعي من "الض  

 .(5)«فضمانه معتبر من ثلث ماله لأنه تطوع...فأما المريض  »المريض" قال:

نفس الكلام في ذكر "ضمان المريض"، وقالوا إن حكم  فقد ذكروا:  الحنابلةأما و     
ا "ضمانه" حكم "تبرعه" يحسب من ثلثه، لأنه تبرع بالتزام مال لا يلزمه، ولم يأخذ عنه عوض

غير مرض  مرضه غير مخوف، أولمريض فإن كان فأما ا »فأشبه الهبة، قال في "المغني":

                              

 

 (9/194فتح القدير) -1
 (.3/43الإشراف ) -2
 (2/394)المقدمات -3
 (.9/191الذخيرة ) -4
 (.4/441الحاوي ) -5
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ن كان مرضه مرض الموت فحكم ضمانه حكم تبرعه،  الموت، فحكمه حكم الصحيح، وا 
 .(1)«يحسب من ثلثه، لأنه تبرع بالتزام مال لا يلزمه، ولم يأخذ عنه عوضا، فأشبه الهبة...

 .(2)التطوع به، وفعلت كذا متبرعا أي متطوعاوالتبرع بالشيء: 

عقد يكون فيه النفع لأحد المتعاقدين دون  »"التبرع" بقوله: المعاصرينف بعض وعر  
عقد يفيد  »، وكذلك بأنه:(3)«أو المعونة من أحد الطرفين ،المنحة الآخر، يقوم على أساس

 .(4)«أو مقابل ،التمليك بغير عوض

 ، (5)«وتبرع بالأمر فعله غير طالب عوضا »وجاء في "معجم المصطلحات المالية": 

 بلا ،أو المستقبل ،أو منفعة لغيره في الحال ،بذل المكلف مالا »وجاء فيه أيضا هو: 
 .(6)«والمعروف غالبا ،بقصد البر عوض

، عقود ترتبط ارتباطا وثيقا بواقع حياة الناس ومعاملاتهم، وقد دعا إن عقود التبرعات
نصوص الشريعة يجد أن والمحبة بين المسلمين، والمتأمل ل ،والمودة ،الإسلام إلى التكامل

والخاصة، ولما  ،من مقاصدها التكثير من باب "التبرعات" لما فيها من المصالح العامة
يترتب عليها من الثواب الأخروي، و"عقود التبرعات" قائمة على أساس المواساة بين أفراد 

ها جميل، فب إسلامي   ي مصلحة حاجية جليلة، وأثر خُلُق  ة لمعنى الأخوة، فهمالأمة الخاد

                              

 

 (9/81المغني) -1
تأليف: الشيخ قاسم القونوي، ت: د. أحمد بن عبد الرزاق أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، ينظر:  -2

 (.254م، )ص1984 -ه1444، 1الكبيسي، ط: دار الوفاء، جدة، المملكة العربية السعودية، ط
أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية، تأليف: سلطان بن إبراهيم بن سلطان الهاشمي، ط: دار البحوث  -3

حياء التراث، دبي، الإمارات العربية المتحدة، طللدراسات الإسلامي  .(84م، )ص 2442 -ه1422، 1ة وا 
 (.145م، )ص1985، 1لبعلي، ط: مؤسسة الشرق، طضوابط العقود في الفقه الإسلامي، تأليف: عبد الحميد محمود ا -4
 (129معجم المصطلحات المالية)ص -5
 (.129المرجع نفسه )ص  -6
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غناء المقترين ،لمعوزينحصلت مساعفة ا قامة الجم من مصالح المسلمينوا  ، ثم إن (1)، وا 
ع له، دون انتظار كسب برَّ ت  افع وراء "عقود التبرعات": هو الرغبة في الإحسان إلى المُ الد

بقاء دنيوي يقتضيه العقد، والتبرعات: جاءت من المشرع إذنا بالتقرب إلى الله تعالى، ودوام 
 .مصالح العامةل الحاجات الأمة، وتحقيق االخير ووصول الأجر للمؤمن بعد وفاته، وسد

 مقاصد منها: "التبرعات دو لعقوقد ذكر العلماء " 

 .والخاصة ،التكثير منها لما فيها من المصالح العامة -
لأنها من المعروف  ،أن تكون "التبرعات" صادرة عن طيب نفس لا يخالجه تردد -

ب بدون عوض يخلفه، فتمحض والسخاء، ولأن فيها إخراج جزء من المال المحبو 
والثواب الجزيل، ولذلك كان من مقصد الشارع  ،ن قصد "المتبرع" النفع العامأن يكو 

فيها أن تصدر عن أصحابها صدورا من شأنه أن لا تعقبه ندامة حتى لا يجيء 
فيحذر الناس فعل المعروف، إذ لا ينبغي أن يأتي ضر للمحسن من جراء إحسانه، 

    الخير بالشر، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿

  ﴾(2) فطيب النفس المقصود في "التبرعات"، أخص من ،

ن تكون مهلة لزوم "عقد طيب النفس المقرر في "المعاوضات"، ومعنى ذلك أ
نشائه أوسع من مهلة انعقاد "عقود المعاوضات"،  التبرع" عقب العزم عليه، وا 

 ولزومها.
 التوسع في وسائل انعقادها حسب رغبة المتبرعين. -

                              

 

الإسلامية، تأليف: الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ط:  دار السلام، القاهرة، مصر، ودار مقاصد الشريعة ينظر:  -1
 (.212 م، )ص 2412 -هـ 1433، 1ط سحنون تونس،
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 .(1)أو دائن ،أن لا يجعل "التبرع" ذريعة إلى إضاعة مال الغير من حق وارث- 

 :"للتبرعات" منهامقاصد أخرى  المعاصرينبعض يذكر و 

المقصد العقدي التعبدي: يعمل هذا المقصد على تكفير الذنوب، وصلة الأرحام  -
والثواب، وتربية  ،والألفة بين المسلمين، والتقرب إلى الله، وتحصيل الأجر ،والمودة

ي حياته من أعمال اء، وتدارك ما فرط فيه الإنسان فوالعط ،النفس على البذل
 ،عتبر الدافع الأساسي والمحرك للمسلم من أجل التبرعالخير، وهذا المقصد ي

 والتطوع.
إلى تحقيق التعاون والتكافل هذا المقصد المقصد الاجتماعي التكافلي: يؤدي  -

والمحبة والتراحم بين  ،وترسيخ قيم الأخوة ،والتضامن في المجتمع المسلم، وتثبيت
 لعيش الكريم.مختلف أفراد المجتمع، وحفظ حق الفقراء والمهمشين في ا

نجاز المشاريع التي يعود نفعها على  - المقصد التنموي: ويحقق هذا المقصد إقامة وا 
 أفراد المجتمع، وتوفير الخدمات العامة للمجتمع.

وذلك من  ،المقصد الاقتصادي: يؤدي هذا المقصد إلى تنمية المجتمع اقتصاديا -
عادة توزيع الثروات ،خلال تداول النقد في أيد قلة من الناس، سها ومنع تكد ،وا 

 .(2)والمعوزة ،والإسهام في الرفع من القدرة الشرائية للفئات الفقيرة

                              
 

 (.219- 213)ص -مرجع سابق -مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشورينظر:  -1
د. هناء محمد  ق التكافل الاجتماعي وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، إعداد: أ.دور عقود التبرعات في تحقيينظر:  -2

 -هـ  1438هلال الحنيطي، طبعة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دبي، الإمارات العربية المتحدة،)د.ع.ط(، 
 (.12-11م، )ص:  2419
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، وعقود غير عقود لازمة :ثم إن عقود التبرعات تنقسم من حيث اللزوم وعدمه إلى
والوقف، وأما غير اللازمة فمثالها: القرض،  ،الكفالة :لتبرعات اللازمةلازمة، فمثال عقود ا

 .(1)ديعة، الوكالة، العارية، الوصيةالهبة، الو 

 :عقود المعاوضات"وأما بالنسبة "ل

عقد » د المعاوضة:وعق ،(2)تعني: المبادلة بين عوضين لاح:طصفالمعاوضة في الا 
، وعقود (3)«يعطي كل طرف فيه نفس المقدار من المنفعة التي يعطيها الطرف الآخر

والتزامات  ،إنشاء حقوقب من التمليكات، تقوم على أساس المعاوضة: "هي عبارة عن ضر 
والمنحة من  ،والمعونة ،خلافا للتبرعات التي تقوم على أساس الرفق ،بين العاقدينمتقابلة 

 .(4)«طرف لآخر دون مقابل

كه كل إحداث معاوضة ومبادلة بين المتعاقدين على ما ملَّ  :فالمعاوضات تهدف إلى
تمليك البدل للمحتاج إليه، فالمشتري يملك السلعة،  :شيئا واحدا وهومنهما للآخر، وتفيد 
 والبائع يملك الثمن.

جنس ينتظم مبادلة مال بمال كالبيع، ومال بمنفعة كالإجارة، ومال بغير  :والمعاوضات
ومبادلة المنفعة ، لحق بذلك مبادلة منفعة بمنفعة، والخلع، ويكالزواج ،ولا منفعة ،ما هو مال
 .(5)مما فيه معنى المعاوضة والمبادلة بين طرفين ،وغير ذلك ،بمال ولا منفعة بما ليس

                              

 

 (.19-12)ص -المرجع السابق -دور عقود التبرعات في تحقيق التكافل الاجتماعيينظر:  -1
 (.424معجم المصطلحات المالية )صينظر:  -2
م،  1988 -هـ  1448، 2لبنان، طمعجم لغة الفُقهاء، وضع أ. د. محمد رواس قلعة جي، ط: دار النفائس، بيروت،  -3

 (. 331-334 )ص
 (.429معجم المصطلحات )ص -4
، 2لأردن، طف أ. د. محمد عثمان شبير، ط: دار النفائس، عمان، االمدخل إلى فقه المعاملات المالية، تأليينظر:  -5

 (.45 -44 م، )ص 2414 -هـ  1434
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 :وتختص المعاوضات بعدة خصائص وهي

كالبيع، في حين  ،المعاوضات بأصل وضعها وطبيعتها مترددة بين الربح والخسارة -
فلا يصح،  ،وبعيد عن الخسارة ،أن الربا في أصل وضعه وطبيعته مضمون الربح

 وهو يفسد المعاوضة ولو كان قليلا.
فوسهم تقوم على لأن ن ؛(والمشاحة )الشح بين الناس ،المعاوضات تقتضي المقابلة -

فلا يصح في بيع الذهب ،   ﴾(1)ذلك لقوله تعالى:﴿

يجوز قرض النقود ولذا بالذهب تأجيل، في حين أن التبرعات تقوم على المسامحة، 
 .لإلى أج

بفساد أعواضها، فعندما يتبايع فرد وآخر على ثمن  لُ طُ بْ ولا ت   ،دُ سُ فْ لمعاوضات لا ت  ا -
لأنها استوفت  ،ولا تبطل ،معين ثم يتلف هذا الثمن، فإن هذه المعاوضة لا تفسد

 هدار، فهلاكيث إن تصرفات العاقل مصونة عن الامقومات البقاء والاستمرارية، ح
 :والشعير ،كالقمح ،الثمن لا يلغي المعاوضة، فإذا فسد الثمن وكان الثمن مثليا

ليات كالفرس غير المث نعوضا عن الثمن الفاسد، أما إذا كان الثمن م نأتي بمثيل
 أهل الخبرة في هذا المجال. طريق سؤالذلك عن مثلا نأتي بقيمته، و 

لجهالة الفاحشة المفضية إلى وا ،الغرر الكبير الفاحش :المعاوضات تفسد بكل من -
والجهالة اليسيرة، في حين أنه يغتفر في التبرعات  ،النزاع، ولا تفسد بالغرر اليسير
 ما لا يغتفر في المعاوضات.

لأجل المعاوضة، فلا يجوز أن يتفق مقرض مع  ؛لا يجمع بين عوض وتبرع -
ية المدة، دون لفترة محددة على أن يعيدها له في نها درهمرض بأنه يقرضه ألف تمق

                              

 

 (129 النساء)الآيةسورة  -1
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للمقرض من باب الهبة، فهذه الهبة  درهمزيادة لكن بشرط أن يتبرع المقترض بمائة 
لأن هذا  ؛تمت فقط لإتمام المعاوضة، وهذه حيلة، وتكون المعاوضة غير جائزة

التبرع لم يكن ليتم لو لم تكن هناك معاوضة معينة يراد تمريرها بالتحايل على 
 الشرع.

تقتضي اللزوم، فإذا انعقد البيع، وفارق المتبايعان المجلس لزم  المعاوضات المطلقة -
وهو ما يطلق عليه  ،البيع، ولا يجوز لأحدهما فسخه إلا برضا الطرف الآخر

 .(1)الإقالة

تلك هي خصائص "المعاوضات" ونلاحظ أنها تتفق مع "التبرعات" في كونها تفيد شيئا 
ضات تنتج تمليك البدل، وعقود التبرعات تنتج ما عقود المعاو » :التمليك، إلا أن :واحدا وهو

 . (2)«تم عليه التبرع

  تختص بما  ومن خلال خصائص "عقود المعاوضات" يمكن أن نقول إن "التبرعات"
 ي:يل     

، فإن التبرعات تقوم على أساس نت المعاوضات تقوم على أساس المشاحةإذا كا -
 والقيود الخاصة بها. ،بطمن الضوا ولذلك نجد الشريعة تخفف المسامحة،

احشة، فإن الغرر الكبير، والجهالة الف :إذا كانت المعاوضات تفسد بكل من -
 لأنه يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. ؛التبرعات لا تفسد بهما

إذا كانت "المعاوضات" تتم بدون قبض العوضين، فإن "التبرعات" لا تتم إلا  -
 بالقبض.

 
                              

 

 (.44 -45)ص -محمد عثمان شبير - المدخل إلى فقه المعاملات الماليةينظر:  -1
 (.49المرجع نفسه )ص  -2
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 .(1)ضمانا على المتبرع للمتبرع له التبرع لا يوجب -

من هنا يمكن أن أقول إن الضمان )الكفالة( مع عدم الرجوع على المكفول ي دخل في 
وهذا هو رأيي في  -كما قد سقت من كلامهم-وهذا هو تصور الفقهاء عنها "باب التبرعات"، 

الة الرجوع تكون من ، وفي ح -رحمهم الله -تبرع في هذه الحالة على ما ذكره الفقهاء  :أنها
 "باب الإقراض".

فلا يجمع بين عوض وتبرع لأجل  ؛لا تقبل العوضية -كما قد مر معنا –"والتبرعات" 
يقرضه ألف درهم لفترة محددة  :المعاوضة، ولا يجوز أن يتفق مقرض مع مقترض مثلا بأن

بمائة درهم لكن بشرط أن يتبرع المقترض  ،على أن يعيدها له في نهاية المدة دون زيادة
لإتمام المعاوضة، وهذه حيلة وتكون  للمقرض من "باب الهبة"، فهذه الهبة تمت فقط

المعاوضة غير جائزة، والتبرع: إنما هو: فعل الأمر بغير طلب عوض، وأما كونه يضمن 
مالا بأمر أو بغير أمر؟ فإن كان القصد من "ضمان المال" التبرع، فلا مجال للعوض، لأن 

ن كان بنية "السلف"من خصائص "عق أو "القرض"  ،(2)د التبرع" عدم دخول العوض فيه، وا 
جاء في  لأجل المنفعة يدخل في مسمى "الربا"، :أو القرض ،وينوي الرجوع به، فالسلف

أجمع المسلمون بالنقل عن النبي صلى الله  : » -رحمه الله -: قال: العيني المذهب الحنفي
 .(3)« حرامسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا عليه و 

أو  ،كل زيادة من عين »ابن عبد البر المالكي رحمه الله:قال  وفي مذهب المالكية: 
وقد أجمع  »، وقال:(4)«منفعة يشترطها المسلف على المستلف فهي ربا لا خلاف في ذلك

                              
 

 (.49)ص  -محمد عثمان شبير -المدخل إلى فقه المعاملات الماليةينظر:  -1
 هو القرض في لغة الحجاز. -2
 (.14/35المبسوط ) -3
 (.21/54الاستذكار ) -4
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ولو كان  ،الزيادة في السلف رباالمسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط 
، وقد نقل عنه هذا الكلام (1)«قبضة من علف، أو حبة، كما قال ابن مسعود: أو حبة واحدة

 .(2)المالكي في تفسيرهالقرطبي 

أجمعوا على  »قوله: -اللهرحمه  -، جاء في كتاب "الإجماع" لابن المنذر وعند الشافعية
 .(3)«أخذ الزيادة ربا :أو زيادة، فأسلف على ذلك أن ،لف هديةسرط على المستمسلف إذا شال

وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى : » -رحمه الله -، قال ابن تيمية وعند الحنابلة
كل قرض شرط فيه أن »، وقال ابن قدامة: (4)«اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراما

حرام  فهو :كل قرض شرط فيه زيادة »وجاء في "المبدع": ،(5)«فهو حرام بغير خلاف :يزيده
رط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين ه عقد إرفاق وقربة، فإذا شلأن ؛إجماعا

فيعطيه صحاحا، أو نقدا ليعطيه خيرا  ،أو الصفة، مثل أن يقرضه مكسرة ،الزيادة في القدر
 .(6)«منه...

القرض: فعل  : » -رحمه الله -، قال ابن حزم الظاهري الأندلسي المذهب الظاهريوفي 
ما حالا في إليه ليرد عليك مثله، إشيئا بعينه من مالك تدفعه  إنسانا خير، وهو أن تعطي

ما إلى أجل ،ذمته  ذا مجمع عليه، وقال الله تعالى:مسمى ه وا 

                              

 

 .(4/48)التمهيد -1
 (.3/241تفسير القرطبي )ينظر:  -2
 (.124، 124الإجماع لابن المنذر )ص  -3
 (.29/334مجموع الفتاوى ) -4
 (.4/211)المغني  -5
 (.4/249المبدع ) -6
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﴿         

﴾»(1()2)، :وهو ربا  ،لا أقل و  يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذولا »وقال

وهو ربا، ولا يجوز اشتراط نوع غير  ،أفضل مما أخذ ولا أدنىرد مفسوخ، ولا يحل اشتراط 
 .(3)«النوع الذي أخذ، ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا، ولا اشتراط ضامن

فقد جاء  وقد ثبت في الأثر ما يدل على أن الزيادة على أصل الحق داخلة في الربا،
 أبيه:بة عن سعيد بن أبي بردة عن من طريق شع  -رحمه الله -في صحيح الإمام البخاري 

، يقا عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سو أتيت المدينة، فلقيتُ عبد الله بن سلام رضي الله»
أرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق، في ك ، ثم قال: إن؟وتمرا وتدخل في بيت

 .(4)«فإنه ربا ،ت   أو حمل ق  ، ، أو حمل شعير  بن  إليك حمل ت   فأهدى

فإن "ضمان المال" لا يخلو أن يكون تبرعا لا يراد منه الانتفاع، ومن جملة  ،من هنا
الانتفاع أخذ العوض عليه، أو يكون قرضا في ذمة المضمون عنه، فلا يجوز للضامن أن 

، (5)أو قرض بمنفعة ،لأنه حينئذ سيؤول إلى سلف ؛أو السلف ،يأخذ عوضا عن القرض
في المطلب الموالي آراء  -إنشاء الله – المنع، وسنرىا كلا الحالتين حكمهوذلك ربا، و 

 الفقهاء في أخذ العوض عن الضمان المالي.

 

                              

 

 (281سورة البقرة)الآية  -1
 (8/99المحلى) -2
 (.8/99نفسه ) صدرالم -3
 (.934(، )ص 3814أخرجه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه، حديث ) -4
 «.منفعة...يحرم كل قرض جر (: » 3/295قال النووي في "روضة الطالبين" ) -5
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 المطلب الثاني: آراء الفقهاء في العوض عن الضمان المالي

 :في العوض عن الضمان المالي جمهور الفقهاءالفرع الأول: آراء 

 ،بالدين مقابل الالتزام)عوض مالي( في  أجرالمقصود في هذه المسألة هو: حكم أخذ 
أو "الجعل على  ،وهو ما يسمى عند الفقهاء ب: "الضمان بجعل" ،وتقديم "الضمان"

تعاضة على بالاسأو "أخذ الأجر على الضمان"، وهو ما يمكنني أن أعبر عنه " ،"الضمان
على الضمان" بمعنى: أخذ "الاعتياض أوعلى الضمان"، وهو: "طلب العوض  ،الضمان"

)جعل( مقابل القيام بعملية "الضمان"، فمذهب فقهاء المذاهب الأربعة أو ،)أجر(عوض مالي
وي ورُ  ،وابن المنذر ،وابن جرير الطبري ،في هذه المسألة هو المنع، وقال به: سفيان الثوري

وذلك بناء على أن  -على ما سأبين إنشاء الله –رحمهم الله  - ،عن إبراهيم النخعي
ويؤول إلى "القرض" عند رجوع  ،م على محض التبرع بالتزام مال"الضمان" في بدايته قائ

 معا؟ نالكفيل على الأصيل، واختلفوا هل يبطل "العوض" وحده، ويصح الضمان؟ أو يبطلا

إذا قال رجل لرجل: أكفل عني ولك  »أنه قال: -رحمه الله  -جاء عن سفيان الثوري
وأجاز الكفالة  ،، فهنا أبطل الجعل ورده(1)«ألف درهم، الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف درهم

 والجعل مردود. ،أن الكفالة لازمة :بمعنى

في كتابه "اختلاف الفقهاء" فقد أبطل  - رحمه الله -ير الطبري ر وأما محمد بن ج
رجل بمال عليه لرجل على جعل  لىولو كفل رجل ع »لضمان" )الكفالة( بجعل، قال فيه:"ا

ولا يلزم الضامن للمضمون له شيء، إن  ،ان على ذلك باطلجعله له المكفول عليه: فالضم
أو على المضمون له في  ،على الذي عليه المالجُعْل كان ضمن له ما ضمن على شرط 

                              

 

سحاق بن راهويه برواية اسحاق بن منصور الكوسج المروزي، تحقيق مجموعة من  -1 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وا 
 (.3455 م، )ص2444 -هـ  1425، 1الباحثين في الجامعة الإسلامية، طبعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورةـ، ط
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ن كان ضمانه للمضمون له ما ضمن عن غريمه بغير شرط ،حال الضمان في حال كان  ،وا 
الضامن بما ضمن له عن  كان للمضمون له إتباعو ولا على غريمه،  ،الجعلليه ع :الضمان
 .(1)«ولم يكن للضامن من اتباع من جعل له على ذلك جعلا بما جعل له ،غريمه

أبطل الضمان بشرط الجعل، بمعنى  - رحمه الله -فهنا نجد الإمام ابن جرير الطبري 
 )العوض(.وهو شرط الجعل ،أنه لا يلزم لكونه على شرط باطل

 كلامه المتقدم قال بعده: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله ولما أورد ابن جرير الطبري
 .(2)وأصحابه

ذا كان مشروطا أنه إ :إبطال الضمان بشرط الجعل بمعنى :مذهب الحنفية هوو  :قلت
جاء في بخلاف ما إذا لم يشترط الجعل فيه، ، فالضمان على ذلك باطل ؛في الضمان
هكذا  ،فالجعل باطل ،جعلاولو كفل رجل عند رجل بمال على أن يجعل له »"المبسوط": 

حرام، فإن الطالب ليس يستوجب بهذه  :والرشوة ،رشوة :وي عن إبراهيم رحمه الله، وهذا لأنهرُ 
فلا يجوز أن يجب عليه عوض بمقابلته، ولكن الضمان جائز إذا لم  ؛الكفالة زيادة مال

ن كان الجع كفيل ملتزم لأن ال ؛فالضمان باطل أيضا ؛ل مشروطا فيهيشترط الجعل فيه، وا 
والالتزام لا يكون إلا برضاه، ألا ترى أنه لو كان مكرها على الكفالة لم يلزمه شيء، فإذا 

ذا لم يشترطه في  ، فهو ما رضياشترط الجعل في الكفالة بالالتزام إذا لم يسلم له الجعل، وا 
 .(3)«فيلزمه ،فهو راض بالالتزام مطلقا ،الكفالة

 

                              
 

محمد بن جرير الطبري، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  جعفر يأب :الإمام العلامة :، تأليفالفقهاء ختلافا -1
 (. 194 - 193ع. ط. ت.ن(، )ص .)د
 (.192 المرجع السابق )ص :ينظر -2
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 ستنبط ما يلي:يأن الباحث ستطيع ي ؛الحنفيالفقه من خلال هذا النص من 

 : الجعل على الضمان باطل.أولا

 فاسد.: الضمان بشرط الجعل ثانيا

 .والرشوة حرام ،: الجعل على الضمان رشوةثالثا

: زيادة مال على ما التزمه الضامن هي عوض مالي بدون مقابل، ولا يجوز أن رابعا
 والرشوة حرام.  ،لأنه رشوة ؛يجب على الأصيل عوض مالي بدون مقابل

: الضمان )الكفالة( التزام تطوعي غير واجب، ولا ينعقد إلا برضى "الضامن"، خامسا
، كأصل فإن أكره عليه لم يلزمه، ومن هنا فإن شرط الجعل لا يكون إلا برضى "الضامن"

فالجعل باطل، والضمان فاسد، حيث إنه رضي به في أصل  ؛"ضمانه"، فإن شُر ط الجعل
 "الضمان" كرضائه بالتزام الضمان حيث لا ينعقد بدون رضاه.

كفل "وفي الخلاصة  »كنز الدقائق" لابن نجيم الحنفي: وجاء في "البحر الرائق شرح
ن  بماله على أن يجعل له الطالب جعلا، فإن لم يكن مشروطا في الكفالة فالشرط باطل، وا 

ا تبطل بالشروط الفاسدة إذا كانت في كان مشروطا فيها فالكفالة باطلة"، وهذا يفيد أنه
قال:  »"منحة الخالق على البحر الرائق":قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته  ،(1)«صلبها

فهذا على وجهين: إما أن يكون  ؛رجل على أن يجعل له جعلا الرملي: ولو كفل رجل عن
والكفالة  ،عل باطلفالج ؛الجعل مشروطا في الكفالة أولا، فإن لم يكن مشروطا في الكفالة

ذا شرط له الجعل مع  ؛جائزة، أما الجعل باطل لأن الكفيل مقرض في حق المطلوب، وا 
لأنها  ؛نه ربا، والكفالة جائزةلأ ؛فهو باطل ،فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه ،ضمان المثل

                              

 

 (.9/195وينظر: فتح القدير ) ؛(4/242البحر الرائق ) -1
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مطلقة غير معلقة بالجعل، فأما إذا كان الجعل مشروطا في الكفالة، ذكر أن الجعل باطل 
لأن الكفالة مما لا  ؛والكفالة باطلة، أما الجعل باطل لما بينا، وكان يجب أن تصح الكفالة

كان  ،يبطلها الشروط الفاسدة، ألا ترى أنه لو كفل إلى أن تهب الريح، أو تمطر السماء
فيجب أن يكون الجواب ههنا كذلك، والجواب عنه: أن  ،والكفالة صحيحة ،ط باطلاالشر 

أنه علقها لأنه شرط فيها شرط فاسد، فإن لم تصح من حيث  ؛الكفالة متى بطلت، إنما بطلت
عاة الشرط لتثبت لأن الكفيل ممن ينتفع بالجعل، فلا بد من مرا  ؛بشرط للكفيل فيه منفعة

وكان بطلان الكفالة من  ،فلا تثبت الكفالة ،يستحق الجعل ا لمت لملم يثب الكفالة، والشرط
لأنه شرط لا  ؛ومطر السماء ،بخلاف شرط هبوب الريح ،لا من حيث أنه شرط ،هذا الطريق

ذا لم يكن للكفيل فيه منفعة لم تجب مراعاة هذا الشرط، كما لو شرط في  ينتفع به الكفيل، وا 
ذا لم يثبت كانت الكفالة مرسلة ،البيع شرطا لا ينتفع به أحدهما  .(1)وا 

 ما يلي:ب خرجيأن للباحث يمكن  :الحنفيهذه النصوص في المذهب خلال من و 

وهو شرط  ،: أن الكفالة المشروطة بالجعل باطلة، وبطلانها من بطلان شرطهاأولا
ما إن كان الشرط فحينئذ لا تفسد  ؛المشروط في الضمان غير منتفع به ينتفع به الكفيل، وا 

 الكفالة وتكون صحيحة، ولو كان الشرط باطلا لوجود علة عدم الانتفاع بالشرط، ومثاله:
 والكفالة صحيحة. ،فالشرط هنا باطل ؛مطرنزول التعليق الكفالة بهبوب الريح، أو 

بر الكفيل مقرضا فاعتُ  ؛ل في كونه زيادة على أصل الإقراض: تعليل بطلان الجعثانيا
فقد شرط له الزيادة على ما  ؛ذا اشترط له الجعل مع ضمان المثلالمطلوب، وا  في حق 

 لأنها ربا. ؛أقرضه، وهذه الزيادة باطلة

                              

 

 (.4/242ينظر: حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ) -1
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فإن كان الشرط مما لا  ؛شرط بشرط باطل ينتفع به الكفيل: تصح الكفالة إذا لم تُ ثالثا
 ؛أو نزول المطر فالة بهبوب الريح،بطل الشرط وصحت الكفالة، ومثاله: تعليق الك ؛ينتفع به

فتكون الكفالة  ؛فع به كالجعل مثلات  نْ ليقها بشرط يُ فالشرط باطل والكفالة صحيحة، وأما تع
 والشرط باطل. ،حينها باطلة

فإن لم  ،ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له جُعْلا   »وجاء في "مجمع الضمانات":
ن كان مشروطا في الكفالة ؛يكن مشروطا في الكفالة  .(1)«فالكفالة باطلة ؛فالشرط باطل، وا 

دون الكفالة لكون  :يعني (فالشرط باطل ،شروطا في الكفالةمفإن لم يكن ) :قوله قلت:
فالكفالة باطلة كبطلان  ؛إن كان الجعل مشروطا في الكفالة ط فيها، وأماو ر غير مش "الجعل"

الجعل والكفالة معا،  :والمشروط معا، وهو ،طل الشرطوهو الجعل، فيب ،الشرط المشروط فيها
 يبطلان جميعا. :بمعنى أنهما

:  -رحمهم الله -ل فقه الحنفية، أن فقهاء الحنفية من خلا الباحث:ستنبط يمن هنا 
 ؛على أصل القرضكونه زيادة ربوية )الكفالة(، على الضمانجعل(ال)عوضيعللون منع أخذ ال

تقرض، وقد ذكر لأنهم يرون أن الكفيل مقرض للأصيل بما يؤدي عنه بأمره، والأصيل مس
، وكونه رشوة، -ولا تحل الزيادة على القرض –)كونه قرضا  :ين"المبسوط" علتصاحب 

الكفالة أقرض ذمته من الأصيل، فيجب له مثل فإنه ب »الرشوة حرام(، جاء في "المبسوط":و 
 ،بالأداء يصير مقرضا ماله منه حين أسقط دين الطالب عنهو ما التزمه في ذمة الأصيل، 

ولو كفل رجل عن رجل بمال »وقال في موضع آخر من "المبسوط": ، (2)«فيرجع عليه بمثله
 ،رشوة ه:مه الله، وهذا لأنله جُعْلا ، فالجعل باطل هكذا روي عن إبراهيم رح يجعل على أن

                              

 

 (.2/414مجمع الضمانات ) -1
 (.15/114المبسوط ) -2
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فلا يجوز أن يجب عليه  ؛والرشوة حرام، فإن الطالب ليس يستوجب بهذه الكفالة زيادة مال
 هو: أخذ مال بغير حق.هما ، قلت: وجامع(1)«عوض بمقابلته

 ةومما يدل على أن فقهاء الحنفية يعللون المنع في "الجعل على الضمان" في كونه زياد
قراض"، واعتبارهم أن الكفيل مقرض في حق الأصيل، فيكون "الجعل" ربوية على أصل "الإ

ما جاء في "تحفة الفقهاء":  حينئذ باطلا لكونه زيادة ربوية غير مشروعة على أصل القرض،
لأنه تبرع  ؛فلا يرجع عندنا خلاف لمالك ،إن كان كفل بغير أمره :إذا أدى فينظر أما»

ن كفل عنه بأمره وهو ممن يجوز إقرار  ،بقضاء دين غيره ويملك التبرع  ،على نفسه بالدين هوا 
طلب القرض، والكفيل بالأداء لأن الكفالة في حق المكفول عنه استقراض، وهو  ؛يرجع عليه

ومن هذا النص من "تحفة ، (2)«للمكفول عنه، ونائبا عنه في الأداء إلى المكفول له مقرض
 ما يلي: الباحث ستنبط ي :الفقهاء" في الفقه الحنفي

رفاق، فلا أن الكفالة بغير أمر المكفول عنه تبرع، ومن المعلوم أن التبرع م عروف وا 
والكفالة أخذ تبرع كالنذر  »، جاء في "فتح القدير")جعل( في مقابلته يماليجوز طلب عوض 
 .(3)«ذلك فلا يبالي بما التزم في ؛اب الله، أو رفع الضيق عن الحبيبلا يقصد به سوى ثو 

في منع الجعل على الضمان كونه زيادة على  الدالة على أن العلة ومن نصوصهم 
الخالق على  منحة -لأنه ربا، ما جاء في "حاشية ابن عابدين  ؛وهو باطل ،أصل القرض
ذا شرط له  لأن ؛أما الجعل باطل» :-البحر الرائق الكفيل مقرض في حق المطلوب، وا 

 .(4)«لأنه ربا ؛الجعل مع ضمان المثل، فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه، فهو باطل

                              
 

 (.24/32)المبسوط  -1
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"للضامن" من  فقد جاء في نصوصهم ما يدل على منع أي انتفاع :وأما المالكية
 أرأيت إن تكفلتقلت:  »دى عن المدين، جاء في "المدونة":، وأنه لا يرجع إلا بما أهضمان

لرجل بألف درهم هاشمية، فرضي صاحب الحق بألف درهم دمشقية فقضيت ذلك، بم أرجع 
 .(1)«لأنك كذا أديت ؛قال: ترجع عليه بألف درهم دمشقيةعلى صاحبي الذي عليه الأصل؟ 

أرأيت لو أن كفيلا تكفل بمائة دينار على رجل م: سلابن القا قلت »وجاء فيها أيضا:
م يرجع الكفيل على الذي من خمسين دينارا على أن يدفع إلي الخمسين دينارا ب يلفأبرأت الكف

 .(2)«...؟ قال بما أدى وهي الخمسون دينارعليه الأصل

قلت: أرأيت لو أن كفيلين تكفلا بألف درهم عن رجل، فقال أحدهما  »وجاء فيها:
وأنا أدفع الألف كلها عني وعنك؟ قال إن كان قد حل الحق  ،مائة درهم إليَّ  ادفعلصاحبه: 

نما يأخذها منه فيدفعها مكانه –وصاحب الحق حاضر  – ن ؛وا  كان إنما  فذلك جائز، وا 
وهذا  ،فهذا لا يجوز ؛به، أو كان صاحب الحق غائبا، أولم يحل الحقاعتبرها سلفا ينتفع 

 .(3)«رأي

للضامن من ضامنه، ومنع الحمالة  انتفاعومن نصوص المالكية الدالة على منع أي 
ولزومها إن لم يكن  ،وبطلان الجعل إن كان صاحب الحق على علم به ،وسقوطها ،جعلب

ولو قال للطالب: هب )قال: ابن القاسم:  »جاء في كتاب "النوادر والزيادات:عالما به، ما 
 جاء فيه:، و (4)«(ة بجعلوهي حمال ،فلانا دينارا  غير الغريم فأنا أتحمل لك بدينك لم يجز

فإن كان صاحب الحق عالما ): ، قال ابن القاسم(الحمالة بالجعل لا تجوز)قال مالك: »
                              

 

 (.4/148المدونة: رواية سحنون عن ابن القاسم رحمهم الله ) -1
 (.4/149) نفس المصدر -2
 (.4/149المصدر نفسه ) -3
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد  محمد يمن غيرها من الأمهات، تأليف: أب النوادر والزيادات على ما في المدونة -4
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ن لم يعلم ،ورُدَّ الجعل ،سقطت الحمالة ؛بذلك ه ، وقال(، والجعل مردودفالحمالة لازمة ؛وا 
لحكم، أصبغ، وكذلك قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك، وقاله ابن الماجشون وابن عبد ا

ومن له قبل رجل طعام يوفيه إياه ببلد )قال ابن القاسم:  »أيضا: وجاء فيه، (1)«وأصبغ
فلا يجوز  ؛، وتحمل له رجل بباقيه على أن يوفيه إياه ببلد آخرد أجلهفاقتضى بعضه عن

فصار تأخيره  ؛أن البلد الآخر أقرب إلى منزله)، قال أصبغ معناه: (وتسقط الكفالة ،ذلك
فأخره بها إلى أن  ،في من له على رجل مائة درهم :روى أشهب عن مالك »وفيه: ،(2)«(بنفع

كأنه أعطاه  ،عشرة، لم يجز وتضع ،جائز، فإن قال الحميل: أنا أتحمل لك :أعطاه حميلا أنه
م من سماع ابن القاس لعتبيةاوجاء فيه أيضا نقلا عن " (3)«ن دينه على أن تحمل لهعشرة م

قال للطالب:  ولو »عن ابن القاسم:و ، (4)«الحمالة بالجعل حرام ويرد ما أخذ  أن»عن مالك: 
وجاء فيه ، (5)«لغريم فأنا أتحمل لك بدينك، لم يجز وهي حمالة بجعلا هب فلانا دينارا  غير

فلا يجوز كأنه  ،ومن قال لرجل تحمل عني لفلان ولك دينار»المنع كذلك من سماع أصبغ: 
 .(6)«ةأخذ دينارا ليضمن عشر 

 ،قت تدل على اتفاق قول المالكية على منع الحمالة بجعلالتي س وهذه النصوص
إن لم يكن الطالب على علم بها،  ،وكونها ساقطة إن علم الطالب بها، ولازمة والجعل باطل

سواء في ذلك  ،والمنصوص في كتبهم ،عامتهم، وهو المنقول عنهموهذا ما اتفقت عليه 
 وكذلك متأخريهم. –كما قد سقت من كلامهم  –المتقدمين منهم 
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 -رحمه الله -المالكي لأبي الوليد الباجيجاء في كتاب "المنتقى شرح موطأ مالك" 
والحمالة بالجعل حرام، قاله مالك في العتبية من رواية ابن القاسم عنه، ومعنى ذلك  »:قوله

، قال في الموازية: (ويرد ما أخذ)الته، قال في العتبية: أن تعطي المتحمل جعلا على حم
 ؛ورُدَّ الجعل، فإن لم يعلم بذلك فإن كان صاحب الحق عالما بذلك سقطت الحمالة،)

يصح فيه عقد يختص بالمعروف، فلم  :، ومعنى ذلك أنه(فالحمالة لازمة والجعل مردود
 ،وقع حرامها بعقد بين الحميلكل حمالة )في الموازية:  العوض كالقرض، وقد قال أصبغ

نما يفسدها علم الطالب المطلوب، بغير علم الطالب، فالحمالةو  ، قال محمد: (له ثابتة، وا 
ولا علم به في الحمالة، فالحمالة  ،ويكون ذلك من سببه ومعاملته، فإن لم يكن من سببه)

 .(1)«(ثابتة

:  -رحمه الله -بن رشد الجد اوجاء في كتاب "البيان والتحصيل" للقاضي أبي الوليد 
سقطت الحمالة  ؛ومن المطلوب بعلم الطالبأأخذه من الطالب، فإذا تحمل الرجل بجعل ي»

 ،فالجعل ساقط ؛ورد الجعل، وأما إن تحمل بجعل يأخذه من المطلوب بغير علم الطالب
القاسم  وأصبغ في "الواضحة" وابن ،وابن وهب ،وابن الماجشون ،والحمالة لازمة، قاله مطرف

لتزم العهدة عن البائع وفي كتاب ابن المواز: وكذلك إذا ا»وجاء فيه قوله:  (2)«همافي
والالتزام  ،أخذه من المشتري، أو من البائع، بعلم المشتري، فالجعل مردودللمشتري، بجعل ي

علم المشتري، فالجعل ساقط، فترجع العهدة على البائع، وأما إن كان الجعل من البائع بغير 
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، نقل حرمة الحمالة بجعل عن مالك رحمه الله :، وجاء فيه كذلك(1)«زام لازممردود والالت
 .(2)«عل حراموقال مالك: الحمالة بالج»قال: 

ولو كان له عليه عشرة إلى  »: -رحمه الله -ة" للإمام القرافي خير ذوجاء في كتاب "ال
، (3)«لأنه ضامن بجعل ؛يضع عنه درهمين منعه ابن القاسم شهر، فأخذ منه حميلا على أن

هذا اختيار القرافي رحمه الله، وحتى لو كان الجعل من الطالب للمطلوب على أن يأتيه و 
لغير الضامن، قال في  لأنه معروف ؛وأصبغ ،وأجازه أشهب ،ملقاسفقد منعه ابن ا ؛بحميل

لأنه  ؛أو رهنا إلى أجل جاز ،يه حميلاوقال أشهب: إذا حط عنه على أن يعط» "الذخيرة":
 ،معروف لغير الضامن، وقال أصبغ: لو أعطاه دينارا على أن يأتيه بحميل إلى أجل جاز

تحمل عنه ل الغريم اللأنهم لم يختلفوا لو سأ ؛ابن القاسمكما حطه من دينه، والأشبه قول 
 .(4)« بجعل أنه ممتنع

وحتى  ،عندهم (5)قولا واحدا   الجعل يرد الحمالة فإنفي للحميل  ذا كانت المنفعةإوأما 
لأنه  ؛حمل عنه بجعل ففعل سقط الجعللو كان الذي عليه الدين هو السائل للحميل أن يت

. (7)، وأما الحمالة: فإن لم يعلم المتحمل له بالجعل ثبتت أو علم به سقطت(6)السلف عن
حمالة بجعل، فإن ترك وعلم صاحب عن ابن يونس: قال مالك: تمتنع ال»: في "الذخيرة"و 
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ن لم يعلم لزمت الحمالة الحميل ،الحق سقطت الحمالة، ورد الجعل ويرد الجعل على  ،وا 
 .(1)«ل  كُ 

وقال محمد:  ..إذا علم صاحب الحق سقطت الحمالة ابن القاسم: عن »كذلك:  هاوفي
 .(2)«الحمالة لازمة إذا لم يكن لصاحب الحق في ذلك سبب

من خلال  "أحكام الجعل على الضمان"ما ورد من لخص يأن الباحث ستطيع يمن هنا 
 فيما يلي:  - رحمه الله -كتاب "الذخيرة" للإمام القرافي 

 قولا واحدا.للضامن أن ينتفع من ضمانه مطلقا،  لا يجوز -
أو من غيره على  ،أن يأخذ جعلا من الطالب :وأصبغ ،عند أشهبيجوز للمطلوب  -

 .رحمه الله أن يأتيه بحميل، ومنع ذلك ابن القاسم، وهو اختيار القرافي
بطلت الحمالة ورُدَّ الجعل، وأما إذا لم يكن  :إذا كان صاحب الحق عالما بالجعل -

 ورُدَّ الجعل. ،لزمت الحمالة ؛صاحب الحق على علم بالجعل

رحمه  - بن إسحاق الجندي المالكيأبو المودة خليل  :ص جملة هذه الأحكاموقد لخَّ 
مواهب "، قال في (3)«جعل من غير ربه لمدينهبأو فسدت ك»في مختصره بقوله:  -الله

ومعناها فاسد كما يفهم من كلام ابن غازي،  ،هذا هو الموجود في غالب النسخ »":الجليل
كلامه كذا في كثير من ونص  ،فالنسخة الصحيحة هي النسخة الأولى التي ذكرها ابن غازي

بالكاف التي للتشبيه، فهو كقوله في  (وكمدينة) ،بالغين المعجمة والياء والراء (غير)النسخ 
أو  ،أو من المدين ،": لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلا سواء كان من رب الدين(4)"توضيحه
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ن من عند ربه لمدينه)غيرهما، وفي بعض:  لنون والدال، بالعين المهملة وا" دبلفظ "عن (وا 
حتى يكون  ،النافية (لاــــ)ن يقول: لا من عند ربه لمدينه بباللام، وجوابه على هذا أ (لمدينه)و

اختلف إذا كان رب الدين أعطى المديان شيئا على أن يعطي  :موافقا لقوله في "التوضيح"
أنه لا يصح، وعن أشهب في "العتبية" ؛ وغيرهم ،وأشهب ،وابن القاسم ،فأجازه مالك ؛حميلا

، ثم ذكر بعدها أن هاتان (1)«خمي وغيره الجواز أبينلوعنه أيضا: أنه كرهه، وقال ال
من غير ربه )شهورتين والنسخة المشهورة غير م -يعني ابن غازي -النسختان اللتان ذكرهما 

 لنسخةوهاتان النسختان اللتان ذكرهما غير مشهورتين، وا »، قال في "مواهب الجليل":(لمدينه
ن)، كما ذكرته أولا بإسقاط ، (من غير ربه لمدينه)المشهورة   ،بالغين المعجمة (غير)و (وا 

لأنها تدل على أن الضمان  ؛ولمدينه بلام الجر، وهذه النسخة معناها فاسد ،والراء ،والياء
 ؛يفسد إذا دفع غير رب الدين للمديان جعلا على أن يعطي لرب الدين حميلا وهذا لا يصح

فأحرى إذا كان من  ،(أن الجعل لو كان من رب الدين لصح)لأنه تقدم في كلام ابن غازي: 
غير أنه يدعي فيها أنه إذا  ،لأنها ترجع إلى الأولى ؛غيره، ولو كان بدل اللام كاف لصحت

ذكرها ابن غازي، ويدخل  فأولى النسخ وأحسنها الأولى التي ،روياأحكان الجعل من عند ربه 
 ،جميع الصور التي لا يجوز فيها الحمالة لدخول الفساد بين الكفيل (بكجعل) في قوله:
من  -رحمه الله  -ومعنى هذا أن الثابت عن الحطاب  قلت:، (2)«أو المطلوب ،والطالب

أو فسدت )وهو قول المصنف  -رحمه الله  -نسخ "المختصر" هو ما ذكره ابن غازي 
 ؛فاسد :أنه (من غير ربه لمدينه)واعتبر معنى الأولى وهو  (جعل من غير ربه كمدينهبك

لمديان جعلا على أن يعطي لرب ضمان يفسد إذا دفع غير رب الدين للأنها تدل على أن ال
ذا اعتمدنا قوله الدين حميلا وهذا لا يصح،  ،(أو فسدت بكجعل من غير ربه كمدينه):وا 
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رحمه الله وجميع أصحابه، وعامة فقهاء  معناه: أن الحمالة بجعل فاسدة، وهذا قول مالكف
المالكية رحمهم الله، وفسادها مطلقا حال كون صاحب الحق على علم بالجعل، وأما حصوله 

فتلزم ويبطل الجعل على كل حال، ولا يجوز للضامن أن يأخذ جعلا سواء  ،من غير علمه
أو غيرهما، وهذا ما نص عليه عامة فقهاء المالكية  ،أو من المدين ،كان من رب الدين

 .(1)رحمهم الله

لا )»بهري: قال: الأ «بكجعل »كليل" عند قول خليل رحمه الله: ال في "التاج والإق
وفعل  ،روفعروف، ولا يجوز أن يأخذ عوض عن معن ماملأن الض ؛يجوز ضمان بجعل

لا )، وقال مالك: (ليس لكسب الدنيا لأن طريقها ؛ولا صلاة ،كما لا يجوز على صوم ،خير
سقطت  ،علم صاحب الحقزل وكان بفإن ن)، قال ابن القاسم: (بجعلخير في الحمالة 

ن لم يكن يعلم،ورد الجعل ،الحمالة ( ويرد الجعل على كل حال ،فالحمالة لازمة للحميل ، وا 
»(2). 

دينارا ليتحمل له إن كان الجعل من البائع جعل لرجل  »وجاء فيه نقلا عن "اللخمي":
لأنها  ؛لأن محملها معه محمل البيع ؛لعته من فلان كانت الحمالة ساقطةبما يبيع به س

ذا لم يصح للحميل العوض لم تلزمه الحمالة لأن المشتري  ؛والبيع صحيح ،حمالة بعوض، وا 
 ، وقد ذكرت كلام الحطاب في "مواهب الجليل"(3)«لا مدخل له فيما فعله البائع مع الجهل
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أو  ،لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلا سواء كان من رب الدين: »"التوضيح وقوله نقلا عن "
 .(1)«أو غيرهما ،من المدين

مختصر "على  "الشرح الكبير للدرديري"ر، جاء في ختص  اح المُ رَّ وعلى هذا سار شُ 
أي رب الدين )لمدينه( بأن  «كبجعل من غير ربه لمدينه »د قول خليل رحمه الله:عن "خليل

لأنه إذا غرم رجع بمثل ما  ؛للضامن ،أو من غيرهما ،أو من المدين ،كان من رب الدين
فجائر، كما  ؛غرم مع زيادة ما أخذه، أما بجعل من رب الدين لمدينه على أن يأتيه بضامن

لا امتنع وا   ،لول الدينلكن شرط  الجواز ح ،أن يأتيه بضامنلو أسقط عنه بعض الحق على 
في  ، قال(2)«افجائز مطلق ،بخلاف ما لو وقع من أجنبي للمدين على أن يأتي بضامن

توفية سفإذا كانت الحمالة فاسدة شرعا م »":حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديري"
لأن شرط الحمالة أن تكون  ؛كما إذا كانت بجعل فهي فاسدة ،كانت غير معتد بها ،الشروط

بأن كان  :أي (أو من غيرهما) :الجعل، وقوله :أي (بأن كان) :قوله ،وحينئذ فلا يعتد بها ،لله
لا لزمت الحمالة ،والحال أن رب الدين علم به ،من أجنبي  .(3)«ورد الجعل ،وا 

يقول الدرديري  «كضمان بجعل... »في "باب البيع":  -رحمه الله -وعند قول خليل 
لأن الشارع جعل  ؛فلا خلاف في منعه ،ضمان بجعلوأما صريح  »في الشرح الكبير:

 .(4)«فأخذ العوض عليها سحت ،لا تفعل إلا لله تعالى ،والقرض ،والجاه ،الضمان

لأن الضامن إذا غرم الحق للطالب رجع على المدين  :أي »قال: قوله "إذا غرم"  دوعن
ن لم يغرم  ؛وهذا لا يجوز ،علمع زيادة ما أخذه من الج ،بمثل ما غرم لأنه سلف بزيادة، وا 
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فإنه يرد قولا  ؛كان أخذه الجعل باطلا، واعلم أن الجعل إذا كان للحميل ،بأن أدى الغريم
 .(1)«واحدا  

في مسألة   -رحمهما الله -حاصل كلام الدرديري والدسوقي  -وبالله التوفيق – قلت
 هو ما يلي: "الجعل على الضمان"

مان بجعل"الاتفاق على منع  "الدرديري"نقل  - وذلك لكون مقصد الشارع فيه  ؛"الضَّ
 سحت. :الثواب والقربة، لا المعاوضة، وأما المعاوضة عليه فهي

لا  :؛ فإنهأو من غيرهما للضامن ،أو من المدين ،إذا كان الجعل من رب الدين -
لا لأنه إذا غرم رجع بمثل ما غرم مع زيادة ما أخذه من الجعل، وهذا  ؛يجوز
 لأنه سلف بزيادة. ؛يجوز

كما لو أسقط  ،فجائز ؛إذا كان الجعل من رب الدين لمدينه على أن يأتيه بضامن -
لا امتنع  ،لكن شرط الجواز حلول الدين عنه بعض الحق على أن يأتيه بضامن، وا 

 زلةوضمانه بمن ،لأن الجعل للمدين بمنزلة الوضع عنه ؛ع وتعجللوجود شبهة ض
 أو سلف جر نفعا. ،تعجيل الحق

 فجائز مطلقا. ،إذا كان الجعل من أجنبي للمدين على أن يأتي بضامن -
أو من  ،سواء كان من رب الدين ،إذا كان الجعل للضامن )الحميل( رُدَّ قولا واحدا -

 .(2)أو من غيرهما ،المدين

هم لم يخرجوا عن اتفاقو فقد ساروا على نفس الكلام،  "مختصر خليل"اح رَّ وأما بقية شُ 
حاشية "جاء في بل نقلوا الإجماع في ذلك، أو الجعل على الضمان،  ،في منع العوض

« أو فسدت بكجعل... »ول خليل:ق دعن" خليل مختصر"على  "يقان  رْ ي على شرح الزُّ ون  هُ الرَّ 
                              

 

 (.341/  3حاشية الدسوقي ) -1
 (.   341/  3ينظر: الشرح الكبير ) -2



267 
 

 عنعن ابن القطان  (2)ثم نقل، (1)«والضمان بجعل لا يجوز»ه: صقال: ابن عرفة مان
 تعليل المنع قال: "خمياللَّ "وجاء فيه عن ، (3)«أجمع العلماء على ذلك:» "نباه"الإ صاحب

كان  ،فإن كان المتحمل به موسرا ،لأنه يأخذ الجعل ؛خمي: الحمالة بالجعل فاسدةقال اللَّ »
ن كان معسرا فغرم الحميل ،من أكل المال بالباطل  هفقضاؤه عن ؛كان ربا سلف بزيادة ،وا 

 .(4)«والزيادة الجعل المتقدم ،سلف

ك( حمالة )بجعل( بضم الجيم وسكون العين أي عوض »)وجاء في "منح الجليل": 
 ؛أو من أجنبي للضامن ،ومن المدين ،كان من ربه غير ربه( أي الدين )لمدينه( بأن )من

ولأن الضمان  ؛وهذا سلف بزيادة ،لجعلاإذا غرم رجع بمثل ما غرمه وازداد  ،لأن الضامن

                              

 

 (.25/  4حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ) -1
عن »"العبارة: ، أو أن ابن القطان أحال على "الإشراف"، فتكون «عن "ابن القطان" وعن "الإشراف"»ربما الصواب هنا:  -2

القطان عن الإشراف لا إنما وجدته لابن : )قلت» ، ويؤكد ذلك قوله في حاشية الرَّهُون ي بعده:«ابن القطان" عن "الإشراف"
 على امتناع "الجعل على نقل "الإجماع" -ابن القطان وصاحب الإشراف –وكلاهما أعني  قلت: (؛4/25) ،(عن الإنباه

رَّاح هنا، ولم أجد من الضمان"، وسأورد نصوص "الإج ماع" الواردة عنهم في ذلك من كتبهم، مشيرا إلى أني تتبعت كلام الشُّ
ان "، فوجدت أن النقل كفلذلك تتبعت كتب "الإجماع ؛النقلك في هذا ق في هذه المسألة، حتى إن بعض المعاصرين شكَّ حقَّ 

خليل" من حكاية "الإجماع في المسألة": صحيح، قال فلذلك ما ن ق ل شُرَّاح "مختصر  ؛صحيحا للإجماع في هذه المسألة
وأجمع كل من نحفظ عنه » ما نصه:  -ه(318)ت-رحمه الله  -الإمام الحافظ: محمد بن ابراهيم ابن المنذر النيسابوري 

(، و"الإشراف" له 141، ينظر "الإجماع" له)ص«من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لاتحل ولا تجوز
الإشراف على مذاهب أهل العلم، تأليف: الإمام الحافظ الفقيه: محمد بن ابراهيم بن المنذر  (، ينظر:1/124ذلك:)ك

 1984 -هـ  1444، 1دولة قطر، ط -النيسابوري، ت: محمد نجيب سراج الدين، ط: إدارة إحياء التراث الإسلامي
ي مسائل في: "الإقناع ف  -ه(428)ت-الله  رحمه -(، وكذلك حكاه أبو الحسن ابن القطان الفاسي1/124م،)

، ينظر: الإقناع في مسائل «وأجمعوا أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لايحل ولا يجوز »(، قال: 2/193الإجماع")
الحسن: علي بن محمد بن عبد الملك الملقب: بابن القطان الفاسي، ت: حسن بن  يجماع، تأليف: الإمام الحافظ: أبالإ

 (2/193) م،2444 –ه 1424، 1ي، ط: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، طفوزي الصعيد
هب أهل الإشراف على مذا  ؛(141ينظر: الإجماع لابن المنذر)ص؛ و (25/  4حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ) -3

 (.2/193وكذلك ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن القطان الفاسي) ؛(1/124العلم لابن المنذر)
 (.25/  4حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ) -4
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وجاء فيه عن ، (1)«التي لا تكون إلا لله تعالى، والثاني: القرض، والثالث: الجاهثلاثة ال أحد
لأن من  ؛أن ذلك من بياعات الغرر :أنه ذكر للمنع علتين: أولاهما -رحمه الله  -"المازري"

سر مائة فيخ ؟،أو يغيب ؟،لم يدر هل يفلس من تحمل عنه ،أخذ عشرة على أن يتحمل بمائة
أنه دائر بين أمرين  :ويفوز بالعشرة، ثانيهما ؟،ولم يأخذ إلا العشرة، أو يسلم من الغرامة

ن أدى الضامن ورجع به على  ،لأنه إن أدى الغريم الدين كان له الجعل باطلا ؛ممنوعين وا 
ثم إن الجعل إن ، (2)فكان سلفا بزيادة ،صار كأنه أسلف ما أدى وربح الجعل ،المضمون

ن كان و  ،(3)لأنها بعوض ؛من البائع كانت الحمالة ساقطةكان  بعلم رب الد ين الجعل ا 
ن لم يكن بعلمه فهي لازمة، والجعل مردود، هذا مانص عليه عامة فقهاء  ،فاسدة الحمالةف وا 

 .(4)المالكية رحمهم الله 

أن صور الضمان بجعل تسع: لأن  » :" على الشرح الصغير(5)بلغة السالك"وجاء في: 
ما للمدين من الضامن ،أو من رب الدين ،الجعل إما للضامن من المدين  ،أو من أجنبي، وا 

ما لرب الدين من المدين ،أو من رب الدين أو من  ،أو من الضامن ،أو من أجنبي، وا 
إلا أنه إذا كان من أجنبي  ،فيمتنع حيث كان للضامن في الثلاث، ويجوز فيما عداها ؛أجنبي

ما إذا كان من رب الدين  بخلاف ،فلا يقيد الجواز بحلول الدين ؛أو من الضامن للمدين
لا أدَّ و  ،للمدين فيشترط حلول أجل الدين لأن مجيء المدين بالضامن  ؛لجَّ ع  وت   عْ ض  ى ل  ا 

 .«بمنزلة تعجيل الحق

 

                              

 

 (.245/  3منح الجليل ) -1
 (.244 - 245/  3) ينظر: منح الجليل -2
 (.244/  3نفسه ) -3
 (.244/  3جليل )منح ال ؛(282/  3الشرح الصغير) ؛(218/  9ينظر: الذخيرة ) -4
 (.281 – 284/  3بلغة السالك ) -5
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  ويرى الباحث أن معنى هذا:

أو من  ،للضامن امتنع في جميع الصور سواء كان من رب الدينأن الجعل إذا كان  -
 أو من غيرهما. ،المدين

ي عن و  ورُ  ،جاز عند مالك وابن القاسم ؛إذا كان الجعل للمدين من رب الدين -
 والكراهة. ،والمنع ،أشهب الجواز

 جاز بلا قيد حلول الدين. ؛إذا كان الجعل من أجنبي أو من الضامن للمدين -
 رب الدين للمدين اشْتُر ط حلول أجل الدين. إذا كان من -

مجمعون على أن العوض على الضمان أو  -رحمهم الله -من هنا يتبين أن المالكية 
نما اختلفوا فيما إذا  –كما قد مر معنا  –الجعل عليه بالنسبة للضامن ممنوع قولا واحدا   وا 

شرطوا لكنهم  ة عن أشهب،ورواي ،وابن القاسم ،فأجازه مالك ؛كان من رب الدين للمدين
إن كان »رحمه الله:  ميُّ سلف جر نفعا، وقال اللَّخ :الأجل، ثم إنهم عللوا المنع بأنهحلول 

ن كان معسرا فغرم الحميل ،المتحمل به موسرا كان ربا سلف  ،كان من أكل المال بالباطل، وا 
علتين  -رحمه الله -، وذكر المازري (1)«المتقدم فقضاؤه عنه سلف والزيادة الجعل ؛بزيادة
 للمنع:

من أخذ عشرة على أن يتحمل بمائة، لم يدر  لأن ؛ررأن ذلك من بياعات الغ :أولاهما
ولم يأخذ إلا العشرة، أو يسلم من  ،فيخسر مائة ؟،أو يغيب، ؟هل يفلس من تحمل عنه

 ويفوز بالعشرة. ،الغرامة

 ،لأنه إن أدى الغريم الدين كان له الجعل باطلا ؛: أنه دائر بين أمرين ممنوعينثانيهما
ن أدى الضامن ورجع به صار كأنه أسلف ما أدى وربح الجعل فكان  ،على المضمون وا 

                              

 

 (.25/  6حاشية الرَّهُون ي ) -1
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، (2)(..ولأن الضمان أحد الثلاثة.:)قول ابن المواز -رحمه الله -يون  هُ ، وعلل الرَّ (1)سلفا بزيادة
 .(3)«ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف ،هذه علة أخرى: لأنه معروف»قال: 

 وهي كونه سلف بزيادة.  ،وقوله هذه علة أخرى يعني زيادة على العلة التي ذكر :قلت

له: حكاية  ذلك "الإشراف"كو  لابن المنذر،فقد جاء في كتاب "الإجماع"  :وأما الشافعية
وأجمع  »ز، قال ابن المنذر: جعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجو الإجماع على أن الحمالة ب

 .(4)«حفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوزكل من ن

ز، وكان بالضمان عنه بجعل جعله له لم يج فلو أمره »:وجاء في "الحاوي الكبير"
لأن  ؛يهو الجعل باطلا، والضمان إن كان بشرط الجعل فاسدا، بخلاف ما قاله إسحاق بن راه

، وليس الضمان عملا فلا يستحق به جعلا ، وهذا (5)« الجعل إنما يستحق في مقابلة عمل 
بل هو فاسد عندهم،  ،لا يجيز الضمان بجعل :واضح وجلي على أن مذهب "الشافعية"

، باطل، والضمان بشرطه عندهم فاسد، بل وحكاية الإجماع في ذلك فالجعل على الضمان
رحمهم  –اتفاق الفقهاء  فيدتلإجماع في المسألة وحكايته ل ،حمه اللهابن المنذر ر كما حكى 

بطالهم له بشرط الجعل، وبطلان الجعل عليه، منع "الضمان بجعل"على  -الله  قد رأينا و  وا 
 ، كماابن القطان حكاهكذلك نهم، و نقل فقهاء المالكية الإجماع عليه، فقد نقله غير واحد م

وأجمعوا أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لايحل ولا » ":الإجماعفي مسائل في "الإقناع 

                              

 

 (.244 - 245/  3ينظر: منح الجليل ) -1
 لأنها من الأعمال التي يراد بها وجه الله. ؛يقصد الضمان والقرض والجاه -2
 (.25/  4حاشية الرَّهُون ي ) -3
 (.124/  1كتاب "الإشراف" له أيضا )ينظر: و  ؛(141جماع لابن المنذر )صالإ -4
 (.443/  4الحاوي ) -5
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أقف عنده بالتحليل والنقاش ف ،في المسألةوأما رأي إسحاق بن راهويه ، (1)«يجوز بحول  –س 
 في الفرع الموالي. –الله 

سحاق ،: فقد جاء في مسائل الإمام أحمدوأما في مذهب الحنابلة رواية إسحاق بن  :وا 
قلت: قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: اكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة،  » منصور:

، وجاء في "المغني": «(2) ما أرى هذا يأخذ شيئا بحق...ويرد عليه ألف درهم، قال أحمد: 
لم  ،ولك ألف ،اكفل عنيولك عشرة فلابأس، ولو قال  ،ولو قال اقترض لي من فلان مائة»

كما لو فجازت،  ؛لة على فعل مباحجعا :ولك عشرة ،اقترض ليلأن قوله:  ؛وذلك ،يجز
ولك عشرة، وأما الكفالة: فإن الكفيل يلزمه الدين، فإذا أداه وجب له  ،قال: ابن لي هذا الحائط

فلم  ؛أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعةعلى المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا 
الإمام أحمد: خذ العوض عن الضمان، واعتبره عدم جواز أ :. فمذهب الحنابلة إذا هو(3)يجز

في  –كما قد رأينا  –، وأما شيخ الحنابلة موفق الدين ابن قدامة "أخذ شيء بغير حق"
ار ص ،فإذا أخذ عوضا عنه ؛عدم الجواز لكونه من "باب القرض"فقد صرح ب ؛"المغني"

 . فلم يجز ؛القرض جار ا  للمنفعة

 ؛ولو جعل على اقتراضه له بجاهه صح»لابن مفلح الحنبلي:  وجاء في كتاب "الفروع"
فيكون  ؛لأنه ضامن ؛لا كفالته عنه، نص عليهما ،لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط

 .(4)«قرضا جرَّ نفعا

                              

 

 (.2/193الإقناع في مسائل الإجماع ) -1
سحاق بن واهويه برواية إسحاق بن منصور)ص  -2  (.2289(، المسألة )3455مسائل الإمام أحمد وا 
 (.441/  4المغني )ينظر:  -3
ومعه تصحيح الفروع لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، ت: الفروع: تأليف: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي  -4

 (.949م، )ص  2445 )د.ع.ط(، رائد صبري بن أبي علفة، ط: بيت الافكار الدولية، بيروت، لبنان،
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لأنه في مقابلة ما  ؛ولك عشرة صح ،إذا قال: اقترض لي مائة»وقال في "المبدع": 
 ؛لأنه ضامن ؛ولك عشرة لم يجز، نص عليهما ،عنيبذله من جاهه، فلو قال اضمنها 

 .(1)«فيكون قرضا جر منفعة

 ؛ر جعلا على اقتراضه له بجاهه جازولو جعل إنسان لآخ»وقال في "كشاف القناع": 
فلا يجوز،  ؛لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط، إلا إن جعل له جعلا على ضمان له

ن أداه وجب له على المضمون عنه ،لأنه ضامن فيلزمه الدين ؛نص عليهما فصار  ،وا 
 .(2)«فلم يجز ،صار القرض جارا للمنفعة ،كالقرض، فإذا أخذ عوضا

أنهم في : الباحثلاحظ يو  ؛سألةهو حاصل أقوال فقهاء المذهب الأربعة في هذه المفهذا 
 عللوا بعدة أسباب:  –العوض عن الضمان خذ لأ – منعهم

 الضمان. "الإجماع" على منع أخذ عوض على العلماءحكاية غير واحد من  أولا:
وذلك أنه في حال أداء "الضامن"  ؛قد يؤول إلى قرض جر نفعا أن "الضمان" ثانيا:

يكون "الضامن" مقرضا للمضمون عنه، وبهذا يكون ما أخذه من  ،للمضمون له
 "قبيل القرض الذي جر نفعا، وهذا من الربا.

أكل أموال من كان  ،إذا لم يؤدي إلى إقراض ،الضمانعن أن أخذ "العوض"  ثالثا:
 لأنه مال أخذ دون مقابل، وهذا لا يجوز. ؛الناس بالباطل

المعروف التي لا أن "الضمان" و"الجاه" و"القرض" من صنف القرب وأبواب  رابعا:
 لا يجوز أخذ العوض عنها.ف ؛تفعل إلا لله

                              

 

برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح الحنبلي، ت: محمد حسن إسماعيل  إسحاق يالمبدع شرح المقنع، تأليف: أب -1
 (.242/  241/  4م، ) 1993 -هـ  1418، 1ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الشافعي،

 (.242/  3كشاف القناع ) -2



273 
 

إرفاق ومعروف، واشت خامسا: " فيه "للضامن" راط "العوضأن "الضمان": عقد  
 ،مبناه على الإرفاق وذلك غير جائز، والعقد ما دام؛ يخرجه إلى معاوضة

 ففي أخذ العوض عليه دفع لمقصد الشارع منه. ؛والإحسان ،والتوسعة
؛ وذلك ؤدي إلى الوقوع في الغررالضمان قد ي أن اشتراط "العوض" عن سادسا:

 ممنوع شرعا.

سواء من الذين نُقل لنا أنهم  –لم ينقل عن أحد من الصحابة  ويلاحظ الباحث كذلك أنه:
ابعين ، أو طلبوه، ولا التعوضا عن ضمان أنهم أخذوا –غيرهم من الصحابة  ولا ،نوام  ض  

على منع ن الفقهاء كان ذلك، لما حصل هذا الاتفاق م ، فلوتعاملوا بالعوض عن الضمان
 أخذ العوض عن الضمان"."

التابع لمنظمة  الدولي مجمع الفقه الإسلامي :في هذه المسألة لكبالمنع كذ أفتىقد و 
ما  "خطاب الضمان"بشأن  (2/12/)(12)جاء في قراره رقمحيث ، المؤتمر الإسلامي

ز أخذ إن الكفالة هي: عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جوا» نصه:
لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا  ؛العوض على الكفالة

وبه أفتت  ،(2)وقال به جمع من الفقهاء المعاصرين ،(1)«على المقرض، وذلك ممنوع شرعا
 .(3)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

                              

 

(، بخصوص "خطاب الضمان"، 2/12(/)12قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم )  -1
 28 -22ه، الموافق: 1444ربيع الآخر  14 -14لسعودية، بتاريخ: في دورته الثانية المنعقدة بجدة، المملكة العربية ا

 م.1985ديسمبر 
ينظر: مجلة  وغيرهم، منهم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم، ومنهم فضيلة الشيخ عبد الستار أبو غدة، -2

 (.1149 - 1145/  2،) م1984 -ه 1444: العدد الثاني، بتاريخ ،في دورته الثانية الدولي مجمع الفقه الإسلامي
جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ىينظر: فتاو  -3

 .(245/  15( )343/  13) ه،1424، 1الدويش، ط: دار المؤيد، ط
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 حاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليةملهيئة ال (5)رقم  الشرعي وجاء في المعيار
 .(1)..«.لا يجوز أخذ الأجر ولا إعطاؤه مقابل مجرد الكفالة مطلقا»الإسلامية: 

 الفرع الثاني: آراء الفقهاء المخالفين للجمهور
إلا أن هناك من الفقهاء  ؛الضمان" أخذ عوض عنمن أقوال تمنع " –مر معنا رغم ما 

ل واالمعاصرين من أجاز  رحمه  –اق بن راهويه مقولة إسح وا"أخذ العوض عن الضمان"، وأوَّ
كما في مسائل الإمام أحمد  ،ابتجويز أخذ الأجر على الضمان، حيث جاء فيه –الله 

سحاق، رواية قلت: قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: اكفل عني ولك  »إسحاق بن منصور: وا 
ألف درهم، الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف درهم، قال أحمد: ما أرى هذا يأخذ شيئا بحق، قال: 

يز أخذ العوض عن ، قالوا وهذا يدل على أنه يج(2)«إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو حسن
، وممن (3)نقول في المنع بهذه المقولةالضمان، حتى إن بعضهم حاول أن يخرق الإجماع الم
: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر (4)قال بجواز أخذ الأجر على الضمان من المعاصرين

                              

 

(، والبند 59)ص  5 /3/1هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البند  ،(5المعيار الشرعي )رقم  -1
المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  ؛(42، )ص9/2و  9/1/1
 (.42 - 59ه،)ص1431سلامية، المنامة، البحرين،الا
 (.2299(، المسألة )3455)ص:  راهويهإسحاق بن  و أحمد اممسائل الإم -2
مثل الشيخ: عبد الله بن سليمان بن منيع، ينظر: بحثه بعنوان: الالتزامات الشرعية والمعاوضة عليها، للشيخ عبد الله بن  -3

 -الإسلامي  التابع لرابطة العالم -وهو: بحث مقدم للدورة الثانية والعشرين للمجمع الفقهي الإسلامي سليمان بن منيع،
 (.14م، )ص: 2415مايو -14 -14ه، الموافق: 1434رجب  25 – 21المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 

ينظر: الفتاوى السعدية، تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، نشر المؤسسة السعيدية، الرباط،  -4
 ؛وما بعدها( 224وكذلك )ص  ؛(249 – 244لضمان لعلي الخفيف )ص (، وينظر: ا394)د.ع.ط.ت.ن(، )ص: 

وينظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، تأليف: د. عمر بن عبد العزيز المترك، اعتنى به: بكر 
رحمه  -وذكر الشيخ د. عمر بن عبد العزيز المترك  ؛(394هـ، )ص  1414، 2عبد الله أبو زيد، ط: دار العاصمة، ط

أن من المجيزين: علي الخفيف، والشيخ عبد الرحمن عيسى، والدكتور: عبد الحليم محمود شيخ الأزهر سابقا، وقال  -الله
 وما بعدها( من كتابه المذكور. 389هو بمنعه رحمه الله، ينظر: )ص 
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، (1)السعدي، والشيخ علي الخفيف، والشيخ عبد الرحمن عيسى، والشيخ أحمد علي عبد الله
سليمان المنيع، وقال  ، والشيخ عبد الله بن(3)، والدكتور زكريا البري(2)ور حسن الأمينوالدكت

 الدكتور نزيه حماد، حيث رأى أن مجرد "الالتزام في الضمان"بجواز أخذ العوض عن 

ووافقه الشيخ عبد الله بن سليمان  ،(4)ضة عليه" تجوز المعاو الالتزام بالضمان" 
 .(5)المنيع

 وقد استدل المجيزون بما يلي:

أخذ العوض "من كتاب أو من سنة يحرم  ،صريح ،: قالوا: لا يوجد دليل صحيحأولا
، كما لا توجد مصلحة "أخذ العوض عن الضمان"، ولا يوجد محذور شرعي في "عن الضمان

في إباحته وحله، وصحته، والأصل في المعاملات  شرعية في تحريمه، بل إن المصلحة
 الإباحة والصحة، ولا يحرم منها إلا ما يقوم الدليل الخاص على تحريمه.

هو  "أخذ العوض على الضمان"بتحريم  الذي دفع الفقهاء المتقدمين إلى القول وا:وقال
العرف العملي، فالمعاملات كانت بسيطة، وتتم في أسواق محصورة، وبين أناس يعرف 
بعضهم بعضا، ولم تتسع المعاملات وتتعقد بالصورة التي عليها اليوم من حيث حجم العمل، 

                              

 

 - 1134/ 2م، )1984 -ه 1444ي، الدورة الثانية، العدد الثاني، بتاريخ:ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدول -1
1148.) 

 (.1453/  2)نفس العدد من المجلة -2
 (.1499/  2نفس المجلة، العدد نفسه) -3
–، والدار الشامية -دمشق  -ينظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، تأليف: د. نزيه حماد، ط: دار القلم -4

 (.314)ص م،2441 -ه1421، 1، ط - بيروت
 (.14الالتزامات الشرعية والمعاوضة عليها )ص بحث: ينظر:  -5
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ومؤسسات  ،لى أن يتعامل مع أشخاصث يضطر الإنسان إ، بحيومن حيث المدى الجغرافي
 .(1)بل يتم عن طريق المراسلات في كثير من الأحيان ،وهو لا يعرفهم ،والخارج ،في الداخل

 ويناقش:

لأن  ؛بأن أدلة منع الربا من الكتاب والسنة كلها متضافرة تمنع الزيادة على أصل الدين
الضامن إذا أدى عن المدين بنية الرجوع يكون في هذه الحالة مقرضا في حق المدين، 

إلى بما أدى عنه، فإذا أخذ عوضا عن ضمانه، فسيؤول فيصير الغريم مدينا لدى الضامن 
قرض بزيادة، أو سلف بزيادة، وهذا ربا ممنوع، والربا ممنوع بالكتاب والسنة، وهو أحق ما 

 المفضية إليه. لطرائقدت احميت مراتعه وس

لم يكن مستندهم في التحريم هو  –لأخذ العوض عن الضمان  –إن المانعين  ثم
إلى الوقوع في الربا، وهذا من أقوى تعليلهم، مع أن  العرف، بل نصوا على أن ذلك يؤدي  

ثم إن القائلين بالجواز لم يعتمدوا على قول أحد  ؛-كما قد مر معنا  –تعليلات أخرى لديهم 
من أهل العلم المتقدمين حتى يمكن النظر فيه، وهذه المسألة ليست من النوازل حتى يعتبر 
نما هي معاملة قديمة قد تكلم فيها الفقهاء، ولا يجوز الخروج عن إجماعهم  خلاف المتأخر، وا 

 إلا بدليل ظاهر، وحجة قائمة.

جاه، فإذا جاز أخذ ال ز بالقياس على جواز أخذ العوض عنعلى الجوا استدلوا: ثانيا
 لأن الجاه شقيق الضمان. ؛الضمان العوض عن الجاه، جاز أخذ العوض عن

جاء في "فتاوى إلى جواز أخذ العوض على الجاه مطلقا،  :وقد ذهب الشافعية والحنابلة
 ،س ظلماب  حُ  ،أو غيره من المتعذرين ،الإنسان في حبس السلطان إذا كان »الإمام النَّووي":

                              

 

 (.1139/  2ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد الثاني ) -1
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وهل نص عليه أحد من  ؟أو بغيره، هل يجوز ،فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه
 العلماء؟

القاضي حسين في أول باب الربا من  :ح به جماعة منهمرَّ : نعم يجوز، وص  الجواب
و من باب الرشوة، تعليقه ونقله عن القفال المروزي، قال: هذه جعالة مباحة، قال: وليس ه

ولو  »للحنابلة، فقد جاء في "المغني": ، وبالنسبة(1)«بل هذا العوض حلال كسائر الجعالات
لأن قوله: اقترض لي، ولك عشرة  ؛ائة، ولك عشرة فلا بأسقال: اقترض لي من فلان م

جاء في و ، (2)«جعالة على فعل مباح، فجازت، كما لو قال: ابن لي هذا الحائط ولك عشرة
 .(3)«في مقابلة ما بذله من جاههلأنه  ؛ولك عشرة صح ،إذا قال اقترض مائة: »"المبدع"

حريم مطلقا، ذ العوض على الجاه: فمن قائل بالتفلهم تفصيل في أخ :وأما المالكية
وسئل الفقيه »ل، جاء في "المعيار المعرب": ومنهم من قال بالكراهة بإطلاق، ومنهم من فصَّ 

الله  نا رضوانفأجاب: الحمد لله اختلف علماؤ  القروي عن مسألة ثمن الجاه..أبو عبد الله 
التحريم بإطلاق، ومن قائل بالكراهة بإطلاق فمن قائل ب ،عليهم أجمعين في حكم ثمن الجاه

خذ فأ ،أو ترداد مشي ،وتعب، وسفر ،ل فيه، وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقةص   ف  ومن مُ 
لا حرممثل أجر مثله في ذل  .(4)«ك جائز، وا 

 
                              

 

الشيخ: علاء فتاوى الإمام النووي المسماة:)المسائل المنثورة( للشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ترتيب تلميذه:  -1
/  2هـ، ) 1411الدين بن العطار، أعده الشيخ: أحمد حسن جابر رجب، نشر: مجلة الأزهر، القاهرة، مصر، )د.ع.ط(، 

85.) 
 (.411/  4المغني ) -2
 (.242 - 241/  4المبدع لابن مفلح الحنبلي ) -3
 .ققه جماعة من الفقهاء بإشراف: دريسي، حأحمد بن يحيى الونش العباس يجامع المغرب، تأليف: أبالمعيار المعرب وال -4

 -هـ  1441 لبنان،)د. ع. ط(، المملكة المغربية ودار الغرب الإسلامي، بيروت، –محمد حجي، نشر وارة الأوقاف 
  (.239/  4م، ) 1981



278 
 

 :ويناقش

ذ  فهذا  ،وترداد مشيه ،وسفره ،أخذ مثل أجر مثله على نفقته ابأن الجاه لا  د يْن  فيه، وا 
إنما أخذ مقابل ما بذله، وأما في الضمان: فإن الغريم يؤدي للضامن )المقرض( ما أدى عنه 
وزيادة )الجعل(، فيكون قرضا جر منفعة، وأما أخذ )العوض( على الجاه، فإنه لا يؤول إلى 

لأنه ليس فيه مدين، هذا على القول بجواز أخذ )العوض( على  ؛أخذ زيادة على القرض
ر" أن ا هو مذهب الشافعية والحنابلة، وأما المذهب المالكي، فقد سقت من "المعياالجاه، كم
مطلقة: إلا أنه إذا علماء المالكية بين الحرمة المطلقة، والكراهة ال ده مختلف فيه عنثمن الجا

لا حرمو  جازأو ترداد مشي، فأخذ مثل أجر مثله  ،ه إلى نفقة سفراحتاج ذو الجا ، وهذا (1)ا 
 أن الزيادة على ما أحتاجه في بذل جاهه لا تجوز.يدل على 

وهي شركة  -(3)والحنابلة (2)عند الحنفية-الوجوه  لتهم كذلك إجازة شركة: ومن أدثالثا
دون رأس مال على أن يشتريا فأكثر ب اثنانعلى الذمم من غير صنعة ولا مال، حيث يتعاقد 

انهما للثمن، ويتخرج على مذهبهم: أنه ويبيعا نقدا، ويقتسما الربح بينهما بنسبة ضم، نسيئة
على الضمان، والربح مناصفة، ولم يشتر الثاني ولم يبع شيئا، فإنه  لو اشترك وجيه مع آخر

 يستحق الربح لمجرد الضمان بدون بذل مال أو عمل.

  ويناقش:

سائر، فإنه وصار شريكا في الأرباح والخ ،ن عنهن لو دخل شريكا للمضمو ام  الضَّ بأن 
نما الحرج في أخذ العوض في مقابل الضمانلا  اء ربح المضمون سو  ،حرج في ذلك، وا 
ن بالسداد، وكما لو ام  قام الضَّ حال لك يترتب عليه محذور شرعي في فإن ذ ،أو خسر ،عنه

                              

 

 (.239/  4) ينظر: المعيار المعرب -1
 (.189/  4والعناية شرح الهداية ) ؛(322/  3ينظر: تبيين الحقائق ) -2
 (.524/  3كشاف القناع ) ؛(458/  5الإنصاف ) ؛(399/  4ينظر: الفروع ) -3
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وعليه يحمل الإجماع  ،لأنه في الحالتين يؤول إلى قرض جر نفعا ؛قال: اضمني وأضمنك
 الوارد عن الفقهاء.

أو  ،واستدلوا كذلك بما في مشهور مذهب مالك من جواز أن يجعل رب الدين: رابعا
 .(1)إن جاءه بضامن يكفل دينه ،للمدين جعلا ،غيره

لكون المنتفع من الجعل  ،لمدين لم يكن فيه شبهة الربابأن الجعل إن حصل ل :ويناقش
لة المنع عند يؤول إلى القرض الذي يجر نفعا، فعف ،ير مقرض يعود عليه أكثر مما دفعغ

والجعل  ،لا تتحقق هنا لكون الضامن بالرجوع يكون مقرضا )دائنا( ،الفقهاء في الضامن
بالنسبة له زيادة على أصل الإقراض، وأما المدين فلا تحصل له بالجعل زيادة على أصل 

ن ام  إقراض، لكونه مدينا لا دائنا، وكذلك بقية العلل التي ذكر بعض الفقهاء لمنع الجعل للضَّ 
 ن.ام  لا تتحقق هنا في حالة إذا كان الجعل للمدين بخلاف الضَّ 

 دعوى الإجماع، واستند إلى قولة إسحاق بن راهويه:  شواناق (2)إن بعض المجيزينثم 

خرق الإجماع في المسألة، كمنطلق له من أجل ، (3)«ما أعطاه من شيء فهو حسن»
وكذلك ، (5)، وابن القطان(4)كابن المنذر ،غير واحد من أهل العلم ،ونقله ى الإجماع،وقد حك

 .(8)وغيرهم، (7)الدرديري و ،(6)الحطاب :نقله

                              

 

 (.341/  3ينظر: الشرح الكبير ) -1
 .وما بعدها( 9كالشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، ينظر: الالتزامات الشرعية والمعاوضة عليها )ص  -2
سحاق )ص  -3  (.3455مسائل الإمام أحمد وا 
 (.124/  1(، وكذلك: الإشراف له )141الإجماع لابن المنذر )ص ينظر:  -4
 (2/193ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع) -5
 (.55/  9ينظر: مواهب الجليل ) -6
 (.99/  9ينظر: الشرح الكبير ) -7
 (.25/  4ينظر: حاشية الرَّهُون ي ) -8
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:" ما أعطاه من -رحمه الله  -سحاق بن راهويهإ: هو أن قولة في هذه المسألةوالجواب 
شيء فهو حسن"، لا تجعل الناظر في المسألة يجزم بأنها: "تجيز أخذ عوض عن الضمان"، 

المكافأة غير المشروطة، بمعنى: أن الجعل إذا لم يكن مشروطا، فلا لكونها تحمل معنى 
لا  مانع من أخذه وهو حسن، ثم إنها لو كانت تفيد معنى "جواز أخذ أجر على الضمان"

ن رواية اسحاق بن منصور تفيد الذي نقل، وخصوصا أ اعتبرها ابن المنذر خلافا للإجماع
قلت : قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: اكفل  »لأنه قال: ؛غير المشروطة معنى المكافأة

 عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف درهم؟

 أرى هذا يأخذ شيئا بحق. قال أحمد: ما

 .(1)«أعطاه من شيء فهو حسن قال إسحاق: ما

قال برد  :فهنا نجد أن هؤلاء الأئمة قد اختلفت آراؤهم في هذه المسألة: فسفيان الثوري
سحاق بن ما إ: بغير وجه، وأالجعل، وأحمد بن حنبل: رأى أنه أخذ شيء بغير حق، أي

ابن  حكاهما  حُ وض   سحاق بن منصور تُ ن الجعل هنا حسن، لذلك نص رواية إراهويه: فرأى أ
حاق بن راهويه يعتبر الجعل غير المشروط سفيد أن المعنى هو: أن ا، وتُ رحمه الله (2)المنذر
 ضمان جائز على سبيل المكافاة غير المشروطة، إذ لو كان المقصود أنه جائزعلى ال

حَّ من ابن جماع الضمان، لكانت العبارة مخالفة للإ كشرط في المنقول في المسالة، ولما ص 
 حَّ سحاق بن راهويه، فص  ينقل فيه الخلاف عن إالمنذر أن يحكي الإجماع في الوقت الذي 

سحاق بن ر لا يخرق الإجماع؛ ثم إن عبارة إي آخل على رأمحمو اهويه سحاق بن ر ن رأي إأ
ترك الإجماع المتيقن لعبارة محتملة، بل يحمل كلامه على راهويه إذا كانت محتملة، فإنه لا يُ 

 ما يوافق الإجماع.
                              

 

سحاق، رواية: اسحاق بن منصور)ص -1  (.2299المسألة رقم)(، 3455مسائل أحمد وا 
 (1/124وكذلك: "الإشراف على مذاهب أهل العلم") (؛141ظر: "الإجماع" لابن المنذر)صين -2
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"الالتزام في مجرد فإن هناك من المعاصرين من أجاز أخذ العوض عن  ،وكذلك
، وقد (2)، والشيخ: د. نزيه حماد(1)منيعالله بن سليمان بن  ثال: الشيخ عبدالضمان" من أم

تفصيلا في المسألة خلص فيه إلى: أن منع العوض مطلقا  -د. نزيه حماد -ذكر الأخير
غير سديد، كما أن القول بجواز أخذ الأجر على الكفالة مطلقا غير صحيح أيضا، وذلك 

ستار "عقد الكفالة"، وذلك محرم شرعا،  نظرا لما يفضي إليه من التعامل بربا النسيئة تحت
التفصيل، وبيان ذلك: أن لابد في المسألة من  »في كتابه "قضايا فقهية معاصرة": (3)قال

 الكفالة بالمال فيها ثلاثة أمور:

 التزم الكفيل بالدين أو المطالبة به. -
 الدين المكفول به إلى ربه أداء الكفيل -
 ن وقع ذلك.على المكفول بما أدى عنه إ رجوع الكفيل -

 واشتراط الجعل فيها له في التطبيق خمسة أحوال:

 ،يترتب عليه أداء الكفيل الدين إلى المكفول لهلم إذا  –: أن التزام الكفيل بالدين أولها
ر يكما إذا أدى الدين إلى ربه، أو لم يطالب المكفول له الضامن بالمبلغ المكفول به، مثل كث

يجوز أخذ الأجر عليه، حيث إن مجرد الالتزام  –لات خطاب الضمان المصرفي حامن 
 –ضة عنه بمال ، ومنفعة مشروعة للمكفول، فجازت المعاو بالدين فيه مصلحة مقصودة

بسائر منافع الآدميين، والأعيان  الطرفين عليه، اعتبارا لتعارف الناس على تقومه، وتراضي
ومسائل  ،مبادلتها بالمال، وأخذ الجعل عليه، وذلك في فروع لا خلاف في جوازالمالية التي 

 وتطبيقات عديدة في المذاهب المختلفة.
                              

 

 (14ينظر بحثه : الالتزامات الشرعية والمعاوضة عليها)ص -1
 ( 311 -314ينظر كتابه: قضايا فقهية معاصرة)ص -2
أجل الإجابة عليه، نظرا لما لرأيه هذا من أهمية في الأوساط لك من ذو  كاملا،نقلت كلام الدكتور نزيه حماد بنصه  - 3

 لأجيب عنه في الأجوبة بعده. ؛لذلك سقته بتمامه ؛بعض المعاصرين برأيه هذا وتبناه المالية المعاصرة، وقد أخذ
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لضامن مدينا إذا قام بأدائه إلى المكفول له، وكان ا -: أن التزام الكفيل بالدين، اوثانيه
وذلك لوقوع المقاصة جبرا بين الدينين،  يجوز أخذ الأجر عليه، -للمكفول بمثل الذي وفاه

والمداينة المترتبة عليها حالا دون  ،ل بها، وانتهاء الكفالةو وبراءة ذمة كل من الكفيل والمكف
 تأجيل.

إذا قام بأدائه إلى المكفول له، وكان الضامن مدينا  –: أن التزام الكفيل بالدين اوثالثه
ز أخذ الأجر عليه، إذا بادر المكفول على يجو  –للمكفول ببعض الدين الذي قضاه عنه 

والمداينة  ،وذلك لانتهاء الكفالة ؛في ذمته من المال الذي أداه عنه الفور بوفائه القدر الباقي
 الناشئة عنها حالا دون تأخير.

المكفول دون أن يكون الضامن  إذا قام بأدائه عن –كفيل بالدين : أن التزام الورابعها
ا يجوز أخذ الأجر عليه، إذا بادر المكفول بوفائه مثل م –ن الذي أداه عنه مدينا له بمثل الدي

وذلك لانتهاء الكفالة وكذا المداينة الناشئة عنها حالا  ؛قضى عنه فور الأداء أو في يومه
 دون تأخير.

لمكفول ولم يكن الضامن مدينا ا إذا قام بأدائه عن –كفيل بالدين أن التزام ال: وخامسها 
كفول على الفور إلى إبراء قدرا ووصفا، ولم يبادر الم بمثل الدين الذي وفاه عنهفول للمك

أو جزؤه  ،ا ثبت فيها للكفيل من دين بموجب وفائه، حتى صار المبلغ المؤدى كلهذمته مم
لأن الجعل على الالتزام حينئذ ليس إلا  ؛لا يجوز أخذ الأجر عليه –ي ذمته دينا مؤجلا ف

لا فرق في هذه الصورة بين أن و  أو ذريعة إليه، وذلك محرم شرعا، ،ئةحيلة لأكل ربا النسي
النحو، أو أن يؤول الحال فيها  تقع الكفالة في الأصل على أن يكون الأمر فيها على هذا

 .(1)« لأي سبب من الأسباب ؛ذلك )بدون اتفاق مسبق عليه( إلى

                              

 

 (.311 - 314)ص  -د. نزيه حماد - قضايا فقهية معاصرة -1
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 :ويجاب على هذا في أربعة أجوبة

الخامسة صحيح، بل ليس الضامن في غالب أحواله مدينا  : ما قاله في الحالةأولا
نما يقع ذلك في النادر، حتى تكون المقاصة بين الدينين كما في الحالة  للمضمون عنه، وا 

لبة، بل قد يحصل ذلك وقد لا الثانية، وكذلك ليس كل مدين يتيسر له الأداء وقت المطا
لدينه اتجاه الضامن واردا، فيصير  دينيبقى احتمال التأخير في سداد الم فلذلك ؛يحصل

أو جزؤه دينا مؤجلا في ذمته، ويصبح أخذ الأجر على الالتزام حينئذ ليس إلا  ،المؤدى كله
 حيلة لأكل ربا النسيئة، أو ذريعة إليه، وذلك محرم شرعا.

: لم يحرم الإسلام الربا الصريح فقط، بل حرم كل طريق يؤدي إليه، فقد حرم ثانيا
ن البيع الثاني قد لا يكون مشروطا في البيع الأول، وقد يقع ذلك من غير اتفاق، العينة مع أ

نما حرم ذلك خشية أن يؤدي ذلك إلى الربا الصريح، وعندما نهى الشارع عن الجمع بين  وا 
كمحاباة في البيع فيكون النفع من القرض مستترا في  يكون هنا سلف وبيع، حرم ذلك لئلا

ذلك يشاء لعدم الوقوع في المفسدة، فك ابي منالبيع المنفرد له أن يحمع أنه في عقد البيع، 
 ، قطع الشارع الطريقبسبب القرضالشأن هنا، فإذا كان ذلك قد يؤدي إلى أن ينتفع الضامن 

 إلى ذلك.

يلزم  ،: إن القول بانفكاك أخذ العوض على الالتزام بالدين عن تحمل الدين نفسهثالثا
الوعد الملزم بالقرض وانفكاكه عنه القول بجواز أخذ العوض على الالتزام بالقرض في حالة 

 وهذا لا قائل به. ،القرض نفسه عن

فلا يمكن القول بأن الالتزام بالدين منفك عن الدين، إذ لا يوجد التزام بالدين بلا وجود 
بالدين لأصل، فلزم من ثبوت الالتزام لأن الالتزام فرع الدين، فلا يتصور الفرع بدون ا ؛دين

هو عين أخذ العوض عن أداء  ، وأخذ العوض عن الالتزام بالدينثبوت الدين في ذمة الكفيل
 لأن الالتزام فرع الدين. ؛الدين
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لأنه  ؛: أخذ العوض عن مجرد الالتزام لا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطلرابعا
وعلة المنع أن الغريم إن  »: -رحمه الله -لصغير" للدرديريفي "الشرح افي غير مقابل، جاء 

، وجاء في (1)«..أدى الدين لربه كان الجعل باطلا، فهو من أكل أموال الناس، بالباطل.
فلا يستحق به  ؛في مقابلة عمل، وليس الضمان عملاالجعل إنما يستحق »"الحاوي": 

 .(2)«جعلا

النص نجده واضحا في منع أخذ  في هذا -رحمه الله -"الدرديري"فإذا تأملنا كلام 
لأن المطلوب إذا  ؛كونه من أكل أموال الناس بالباطلعلى مجرد التزام الضمان، و  عوض

ون ن" سوى كونه التزم ضمانا مجردا، لكم  انفسه الدين للطالب، لم يحصل "للضَّ أدى عن 
التزام "ن" للجعل على مجرد ام  لذلك كان أخذ "الضَّ  ؛المطلوب قد أدى عن نفسه الدين

مان في "الحاوي"،  -رحمه الله  -"الماوردي"داخلا في أكل أموال الناس بالباطل، وأما  "الضَّ
سواء أدى الضامن الدين عن المدين، أو لم  –فقد اعتبر العوض عن الضمان غير مستحق 

 فلا يستحق عليه عوضا. ؛لأن الضمان ليس عملا ؛–يؤد عنه 

أخذ عوض عليه في جميع  أن مجرد التزام الضمان لا يجوز :رىحث يالبا فإن ،لهذا
 لا يخلو من حالتين: -في نظري -لأنه  ؛رتب عليه أداء، أو لم يترتب عليهالأحوال، سواء ت

: أن يكون المطلوب )المدين( أدى عن نفسه الدين للطالب )الدائن(، ففي هذه الأولى
اطل، وذلك حرام لقول الله أكل أموال الناس بالبن" للعوض من ام  "الضَّ  ذأخ الحالة يكون

                              

 

 (.442/  3الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ) -1
 (.443/  4الحاوي ) -2
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        ﴾(1)﴿تعالى:

 .     ﴾(2)تعالى: ﴿ وقوله

ن عن المدين ورجع بما أدى على المدين، ففي هذه الحالة يكون ام  : إذا أدى الضَّ الثانية
والربا حرام،  ؛، وذلك ربا"القرض الذي جر نفعا"العوض أو الجعل على الضمان من باب 

 ﴿وقال تعالى:  ،    ﴾(3)قال الله تعالى: ﴿

           ﴾(4)، 

        ﴿تعالى: وقال 

    ﴾ (5). 

 ":المالي "أخذ العوض عن الضمان :قضيةخلاصة القول في 

تعرفنا عليه من خلال أحكامه ومسائله، وما يتعلق به، هو: عقد قد إن "الضمان" كما 
)المضمون و ،-المدين –الإرفاق والإحسان بكلا الطرفين )المضمون عنه(توثيق، يراد منه 

 من أمرين: لا تخلو –في نظري  –و حالة الضمان  ؛-الدائن -له(

                              

 

 (.29النساء )الآية سورة  -1
 (.189البقرة )الآية سورة  -2
 (.294البقرة )الآية سورة  -3
 (.299البقرة )الآية سورة  -4
 (.134آل عمران )الآية سورة  -5
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حسانا، وترفقا، ويريد بذلك ام  : أن يكون الضَّ أولا ن للمال ضمن عن المدين تبرعا، وا 
يريد ثوابه، ولا يطلب أجرا إلا من عند ن" يتاجر مع الله و ام  فهذا "الضَّ  ؛الأجر والثواب من الله

الله تبارك وتعالى، كما فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، حيث لم يثبت أن 
نما ضمنوا تبرعا منهم يريدون  ،أحدا منهم طلب أجرا   أو عوضا  من عند أحد على ضمانه، وا 

يثبت عن أحد من السلف  لم، وكذلك،  سبحانه وتعالىبذلك الأجر والثواب من عند الله
قله العلماء، ن  أنه عاوض على الضمان، ولو كان ذلك ل   :-رضوان الله عليهم –الصالح 

 ؛ه، لكونه ليس مجالا للمعاوضةليض عموا عنه، ولما حصل الإجماع في منع أخذ عو وتكلَّ 
 والإحسان. ،والإرفاق ،لأن أصله التبرع

لكنه ينوي الرجوع بما أدى عن المضمون  ،اضمن ترفق :ن للمالام  : أن يكون الضَّ ثانيا
المدين، ويصبح المدين  ا في حق   ض  ر  قْ ن" مُ ام  ففي هذه الحالة يكون "الضَّ  ؛عنه )المدين(

ن" للعوض عن ام  في هذه الحالة يكون طلب "الضَّ و  ،ن عنهام  ا بالمال من قبل الضَّ ب  ال  ط  مُ 
م ن فلم يؤد شيئا ؛ربا "، وذلكالقرض الذي جر نفعا" :داخلا في باب ،ضمانه ، إذا كان أو ض 

أكل ": أخذه داخلا في باب أو ،ن" عندئذ للعوضام  فيكون طلب "الضَّ  ؛المدين أدى عن نفسه
 ممنوع. :وذلك أيضا ،"المال بالباطل

 :هو ،ذه المسألة، من خلال هذه الدراسةفي ه الباحث من هنا فإن الراجح عند

 ممنوع للعلل التي ذكرت.المالي أن أخذ العوض عن الضمان  

في المصارف الإسلامية، فسنتعرف عليه من  مسألةأما التطبيق المعاصر لهذه الو 
 خلال الباب الموالي، وبالله التوفيق.
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 الباب الثاني:

 الضمان المالي في المصارف الإسلامية تطبيقات العوض عن

 وفيه فصلان:

 الضمان فيهاالفصل الأول: المصارف الإسلامية ومجالات 

 الفصل الثاني: الضمان والعوض عنه في الخطابات المصرفية
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أهمية كبيرة؛  "العوض عن الضمان المالي في المصارف الإسلامية" :تكتسي قضية
وذلك لدخولها في كثير من العمليات المصرفية التي تجريها المصارف الإسلامية، سواء منها 

 الاستثمارية، أو الخدمية.

في المصارف  للعوض عن الضمان المالي رهذا الباب، سأتناول التطبيق المعاص فيو 
سنتعرف على المصارف الإسلامية، وعن الضمان المالي  :ومن خلال ذلك الإسلامية؛

  نظيرا، وتطبيقا.وت ،؛ تأصيلاالفقهية المتعلقة بذلك وتطبيقاته فيها، والأحكام ،والعوض عنه

 :الإسلامية ومجالات الضمان فيهاالفصل الأول: المصارف 

البنوك التقليدية؛ كصائص، وأهداف، تميزها عن غيرها، تتميز المصارف الإسلامية بخ
، وقواعدها في المعاملات المالية، وتسعى هذه وذلك لتأسيسها وفق نظام الشريعة الإسلامية
من أهمها: الالتزام  تمشيا مع أهدافها، والتي ،المصارف إلى التحلي بهذه القواعد، والضوابط

 المالية. بقواعد الشريعة الإسلامية، وضوابطها في المعاملات

من أهم المعاملات التي تقوم بها المصارف الإسلامية نظرا  المالي" الضمان"ويعتبر 
يحقق لهم الأمان في معاملاتهم، سواء  إلى ضمان لحاجة المتعاملين مع هذه المصارف

 أو المصرف وسيطا فيها.كانت المعاملة مع المصرف، 

رف، وخصائصها، ومجالات اوفي هذا الفصل سنتعرف على أهداف هذه المص
 الضمان فيها، سواء الخدمية منها، أو الاستثمارية.

 

 

 

 



289 
 

 المبحث الأول: المصارف الإسلامية )الخصائص والأهداف(

 المطلب الأول: مفهوم المصارف الإسلامية

 : ي اللغة: أصل كلمة "مصرف" فالفرع الأول 

 أي التصرف في النقود أ خذا   ،لمكان الصرف اسمالمصارف: جمع مصرف وهو: 
يداعا، والصَّ  يبذل نقدا بنقد، أو هو: الأمين على الخزائن يقبض  اف: منر وعطاءا، استبدالا وا 
راف ارفة، والص   ي  ، وهو من الصَّ ي  رف  يْ ، وص  اف  ويصرف ما يستحق، وفلان صرَّ  رافة مهنة الصَّ

 .(1)ف  ر  صْ رف وبه سمي البنك: م  : مكان الصَّ فُ ر  صْ والم  

الصاد والراء والفاء، معظم بابه يدل على رجع »جاء في "معجم مقاييس اللغة": 
رف عندنا: أنه شيء : فضل الدرهم على الدرهم في القيمة، ومعنى الصَّ فُ رْ الشيء، والصَّ 

يها، إذا أخذت بدله، قال: قال ع إلصُرف إلى شيء، كأن الدينار صُر ف إلى الدراهم أي رج
الصيرفي لتصريفه أحدهما إلى الآخر، قال: وتصريف الدراهم في  اسمليل: ومنه اشتق الخ

 .(2)«البياعات كلها إنفاقها

 :رفُ الخليل: الصَّ  قال » -باب الصاد والراء وما يثلثهما  -وقال في "مجمل اللغة":
 .(3)«الصيرفي لتصريفه بعض ذلك في بعض: اسمفضل الدرهم على الدرهم، ومنه اشتق 

 يقال: صرفت بالدنانير، وبين  »وجاء في "مختار الصحاح" ، مادة: )ص ر ف(: 

                              

 

مركز الإسكندرية  د الكفراوي، ط:و عوف محمتأليف: د.، -وك في النظام الإسلامينالنقود والب -ينظر: البنوك الإسلامية -1
 (.11م، )ص 2441ط(،  للكتاب، الإسكندرية، مصر،)د.ع.

 (.343/  3معجم مقاييس اللغة ) -2
أحمد بن فارس بن زكريا، ت: زهير عبد المحسن سلطان، ط: مؤسسة الرسالة،  الحسين يمجمل اللغة، تأليف: أب -3

 (، )باب الصاد والراء وما يثلثهما(.554)ص  م،1984 -ه1444، 2بيروت، لبنان، ط
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 .(1)«الدرهمين: صرف أي فضل لجودة فضه أحدهما

رهم رهم على الد   رف: فضل الد   الصَّ » :)مادة: ص ر ف(في "لسان العرب": وجاء
رف بيع الذهب عن قيمة صاحبه، والصَّ  فُ ر  صْ لأن كل واحد منها يُ  ؛ينارينار على الد   والد   

يف في جميع ر  صْ هر، والتَّ وْ هر إلى ج  وْ به عن ج   فُ ر  ص  نْ لأنه يُ  ؛بالفضة، وهو من ذلك
رَّ الدَّ  اقُ ف  نْ : إ  ات  ياع  الب   يْرفُ، اف،راهم، والصَّ ، وهو من ة  ف  ار  ص  اد من المُ قَّ : النَّ يُّ رف  يْ والصَّ  والصَّ
«ة  ف  ار  ي  ، وص  فُ يار  رف والجمع: ص  ص  التَّ 

(2). 

 :: المصرف الإسلامي في المصطلح المعاصرالفرع الثاني

رافة المؤسسات المالية التي تقوم بعمليات الص   » ف المصارف الإسلامية بأنها:رَّ ع  تُ 
بأنها: ف كذلك رَّ ع  وتُ  ،(3)«واستثمار الأموال بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء

المؤسسات المصرفية التي تتعامل بالنقود على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية »
ومبادئها، وتعمل على استثمار الأموال بطرق شرعية، وتهدف إلى تحقيق آفاق التنمية 

ولهذه المصارف وظائفها النقدية بالإضافة إلى دورها  ،(4)«الاقتصادية والاجتماعية السليمة
سي في مجال التمويل وكوسيط في السوق المالي طبقا لما تقتضيه أحكام الشريعة، ومن الرئي

 هذا المفهوم يمكن استنباط أهم ملامح المصرف الإسلامي فيما يلي:

يعتبر المصرف الإسلامي: أحد المؤسسات المالية الإسلامية، جزء من كل في  -
مانية ائصها أنها إيمية التي من أهم خصنظام المعاملات في الشريعة الإسلا

                              

 

 .(311مختار الصحاح )ص  -1
 .(9/329لسان العرب ) -2
هـ، 1449، 2دار الجامعات المصرية، ط ، ط:كفراويد الو عوف محمتأليف: د.النقود والمصارف في النظام الإسلامي،  -3

 (.124)ص 
م، 2411 -هـ 1432، 2ي، ط: دار الفكر، دمشق، طالزحيل. وهبة د ملات المالية المعاصرة، تأليف: أ.المعا -4

 (.514)ص
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والغرض المهيمن عليها هو: تنفيذ ما أمر الله به ومنع ما نهى عنه، فالهدف من 
نما أيضا  التعامل في هذه المصارف ليس تحقيق الناس لمصالحهم الخاصة فقط، وا 

 إقامة المصالح الشرعية ودرء المفاسد التي نهت عنها الشريعة الغراء.
لعمليات المصرفية اللازمة للمعاملات المختلفة في يقوم المصرف الإسلامي بكافة ا -

ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، فهو يقوم بعمليات الصرافة واستثمار الأموال في 
 نواحي النشاطات الاقتصادية المباحة شرعا.

يتعاون المصرف الإسلامي مع المؤسسات الإسلامية الأخرى ومع الأفراد في تنمية  -
مية في مجال المعاملات، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي القيم، والأخلاق الإسلا

 واجتماعي للأمة الإسلامية.

في بعض البلاد  ،تجاربو  ،محاولات عبر توتطور هذه المصارف  تنشأوقد 
تعد بمنزلة إرهاصات لبزوغ نجم المصارف الإسلامية، وذلك في ماليزيا  ،الإسلامية والعربية

م، أول تجربة مثيرة، وهي 1943في أوائل الخمسينات من القرن العشرين، وكانت في عام 
تجربة "بنوك الادخار المصرية" في )ميتغمر( في صعيد مصر لتنفيذ المشروعات الريفية، 

م أنشئت 1992م، وفي عام 1991مصر سنة  وصدر نظام مصرف "ناصر الاجتماعي" في
م، أنشئ في 1994في الأردن "مؤسسة لإدارة أموال الأيتام" على نحو شرعي، وفي عام 

وأنشئ بعده عدة مصارف إسلامية باسم "بنك فيصل  ،السعودية "البنك الإسلامي للتنمية"
 الإسلامي".

على يد الحاج  تأسس في دبي "مصرف دبي الإسلامي" ،م1995مارس عام  12وفي 
محمد سعيد لوتاه وشركاؤه، وقد نجح نجاحا واضحا في ممارسة أعماله وأنشطته الاستثمارية 
والخدمية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وهو أول مصرف إسلامي باشر الأعمال 

ث من المصرفية المتعلقة بالشؤون العقارية والصناعية والزراعية، ثم أنشئ في الشهر الثال
م، "بيت التمويل الكويتي" ثم تتابع بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية في دول  1999عام 
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عربية وغير عربية مثل: إنكلترا واللوكسمبورغ وجزر البهاما وتركيا، وماليزيا، إلى أن وصلت 
مؤسسة مصرفية إسلامية، في أربع قارات  -(154)-م إلى مائة وخمسون 1999عام 

فريق  دولة. 29يا، وأروبا، وأمريكا(، في )آسيا، وا 

مصرفا، وفي  -(194)-وصل عددها إلى مائة وستة وسبعين  ،م1998وفي عام 
-، صار عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أكثر من مائتي 1991نهاية عام 

مؤسسة ومصرف إسلامي، ووصل حجم الاستثمارات فيها أكثر من مائة مليار  -(244)
-، بلغ عدد المصارف الإسلامية مائتان وأربعون -(م2444)-، وفي عام ألفين (1)دولار

مؤسسة مصرفية  -(249)-ك إلى مائتين وسبعة وستين مصرفا، لتصل بعد ذل -(244)
البنوك الإسلامية وبنك دلة البركة بفروعه، وبنك  اتحادإسلامية، ومن أشهر هذه المؤسسات: 
المال الإسلامي، والمستثمر الدولي، وشركة الاستثمار فيصل الإسلامي بفروعه كذلك، وبيت 

الخليجية الإسلامية، والبنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، إلى غير ذلك من 
 المؤسسات المصرفية الإسلامية.

يعد دليلا  ،إن هذا التكاثر والتنامي المتزايد لهذه المؤسسات المصرفية الإسلامية
في ية" قورنت بفترة ظهور "البنوك التقليد لتجربة في فترة قياسية إذاملموسا على نجاح هذه ا

التبادل  حيث واكبت الثورة الصناعية واتساع نطاق ،العالم في القرون الأربعة الماضية
أول سنة دخلت فيها هذه "البنوك" إلى البلاد العربية بإنشاء  ،م1898التجاري، وكان عام 

 .(2)"البنك الأهلي المصري"

 

                              

 

 (.514)ص  -وهبة الزحيلي -ينظر: المعاملات المالية المعاصرة  -1
ء، المنصورة، مصطفى كمال السيد طايل، ط: دار الوفاتأليف: ينظر: البنوك الإسلامية، المنهج والتطبيق،  -2

 .(21-24 م، )ص 1988 -هـ 1448مصر،)د.ع.ط(، 
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 المطلب الثاني: خصائص المصارف الإسلامية وأهدافها

 :: خصائص المصارف الإسلاميةالفرع الأول

تتميز المصارف الإسلامية بخصائص عديدة تميزها عن غيرها من المصارف 
أو الربوية، وقد أنشئت هذه المصارف في الأصل لإبراز هذه  ،أو التقليدية ،التجارية

ي  زة، والتي م زُ المصارف الإسلامية خصوصيتها عن غيرها من ن خلالها تبُر  الخصائص المُم 
بضوابط المعاملات في الإسلام، ثم إن  ،ومعاملاتها ،المصارف والتي لا تلتزم في نظامها

هذه المصارف الإسلامية إنما قامت على أساس إحداث البديل الإسلامي عن المعاملات 
ليدية الربوية القائمة، لذلك نشأت هذه المصارف التق أو ،وك التجاريةالربوية الشائعة في البن

صرحا شامخا يلتزم بالضوابط الشرعية الإسلامية في الإسلامية لسد تلك الثغرة ولتكون 
وسموها عن غيرها من  ،وتفوقها ،ظهر مدى جدوائية هذه المعاملاتالمعاملات، ويُ 

 المعاملات غير الشرعية.

  أهم هذه الخصائص ما يلي:ومن 
 ؛، قرض( -دين –التعامل بالربا )الزيادة غير المشروعة على أصل المال عدم  -

في الموارد التي  (1)ابير  بمعنى أنها لا يمكن أن تُ  ؛عطاءا أو ،سواء كان أخذا
 ؛الهابكافة أشكأصحاب الحسابات لديها، و  :معها، أي تحصل عليها من المتعاملين

استخدامها للموارد لديها عند توفير الموارد  دمعهم عن ي  اب  ر  كما أنها لا يمكن أن تُ 
فإن تجميع الموارد في المصارف الإسلامية لا يتم بواسطة  :التمويلية لهم، وبالتالي

                              

 

أي لا تعطي ما يسمونه في النظام الربوي "بالفائدة"، والربا كما هو معلوم لا فائدة فيه، إذ لو كان فيه فائدة لم يُحر  مه الله  -1
م علينا شيئا إلا لضرره علينا، علم ذلك من م علينا الربا، والله تعالى لم يحر   الله لنا البيع بجميع أشكاله وحرَّ  تعالى، فقد أحلَّ 

وجهله من جهله، ثم إن الله يأمر وينهى )ليختبرنا( بالامتثال والاجتناب، ليعلم من يخافه بالغيب، وقد أذن الله  ،علمه
بالحرب على آكل الربا، ولعنه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو كبيرة من الكبائر كما هو معلوم، لذلك إطلاق 

 لى الثقافة الإسلامية، وأما المصطلح الذي أطلق عليه الشرع فهو: )الربا(.مصطلح )الفائدة( على الربا، هو إطلاق دخيل ع
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وخدماته،  ،لذلك يبتعد المصرف الإسلامي في جميع أعماله ؛لربا أخذا وعطاءاا
 عن الربا وكل ما يتصل به. ،في جميع أنشطته وطلبه للربحو 

رف الإسلامية وبكل جهدها، باهتمام كبير في تقديم أقصى نفع تعمل المصا -
م بها، أي أن هذه ، والنشاطات، والخدمات التي تقو للمجتمع من خلال الأعمال

ونشاطاتها على إفادة المتعاملين معها،  ،المصارف لا تقتصر في أعمالها
نادا على والمساهمين فيها فحسب، بل إن ذلك يمتد ليشمل إفادة المجتمع ككل است

أحكام الشريعة في المعاملات ومقاصدها، وبذلك تمارس المصارف هذه مهمة 
 المصارف الاجتماعية، أي المصارف ذات الطابع الاجتماعي.

تتجه في جهدها نحو توفير التمويل اللازم  :فإن المصارف الإسلامية ،كذلك -
من ناحية أخرى،  للنشاطات الأكثر نفعا، والأكثر أهمية للفرد من ناحية، وللمجتمع

ومن ثم للاقتصاد ككل، وبالتالي فإن هذا يتضمن قيامها في إطار ذلك العمل على 
وتطويرها سواء كانت زراعية، أو  ،والقطاعات الاقتصادية ،تنمية النشاطات

وبالشكل الذي يعود إلى تطوير الاقتصاد وتنميته،  ،أو تجارية، أو غيرها ،صناعية
 .(1)ومن ثم فإنها بهذا تمارس مهمة المصارف الاختصاصية والتجارية معا

وتلتزم بذلك في  ،ومقاصدها في المعاملات ،كونها تلتزم وتتمسك بقواعد الشريعة -
ه وفي الوسائل والأساليب التي تستخدمها في القيام بهذ ،ونشاطاتها ،عملياتها

ومقاصد الشريعة  ،ويتفق مع قواعد ،العمليات والنَّشاطات وبشكل يتطابق
 الإسلامية.

                              

 

م، 2444، 1الأردن، ط، ف، ط: عالم الكتب الحديث، عماند. فليح حسن خل :ينظر: البنوك الإسلامية، تأليف -1
 (.95)ص
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عن غيرها من المصارف التجارية التقليدية، في  تتميز المصارف الإسلاميةو  -
يقوم على مبدأ العدالة في  ،تسعى لإقامة نظام اقتصادي عادل، وشامل :كونها

نظام متحيز لصالح  :النفع، أما الربا فهوتوزيع الأرباح، والشمول في تعميم الخير و 
أرباب الأموال حيث يزيدهم ثراء، ويمنحهم دخلا مضمونا من غير جهد ولا 

 مخاطرة، ولا مشاركة في تحمل الخسارة، وهو عائد محدد متمثل في الربا.

قيام المصارف الإسلامية بالاستثمار للودائع، شعار التنمية لصالح المجتمع، و إن 
يعتمد أساسا على المشاركة في توزيع الأرباح، سواء العمال، وأصحاب الدخل المحدود، أو 

فتتحقق  ؛والعامل المضارب من الربح العادلالأثرياء، ويستفيد كل من صاحب المال، 
مل، وعدم تحديد الربح الع وخبرة ،التنمية الاقتصادية على أساس التعاون بين رأس المال

حينئذ يبذل  ؛ي قسمة الأرباح قلَّت أو ك ثُر تفلا سقف له، ويتحقق التعادل ف ؛بشكل مقطوع
مكاناته نجاح مشاريع التنمية في  ،المصرف أقصى طاقاته، وا  وخبراته في دراسة المشاريع، وا 

 المجتمع.

وتوفير التمويل  ،رتسعى من خلال معاملاتها إلى الترغيب في الادخاومنها أنها  -
فكثير من المسلمين يحرص على الابتعاد عن التعامل مع البنوك  ؛الاستثماري

بقى أموالهم محجوبة لذلك ت ؛بآفات الربا ومضاره، بل وشبهاته الربوية خشية التلوث
فكانت المصارف الإسلامية نافذة مضيئة لترغيب الناس في أمرين  ؛عن الاستثمار

 والاستثمار المشروع. ،مهمين، وهما: الادخار
 وتقلبات  ،إذ يحقق لصاحبه أمانا من الفقر ؛والمجتمع ،أما الادخار: فيفيد الفرد

وتجدد الحاجات، ويكون تشغيل المدخرات في أنشطة اقتصادية سببا  ،الزمان
 ،وتطوره، بدلا من تخبئة الأموال بوسائل خاصة ومختلفة ،لتحقيق نمو المجتمع

ربوية لتشغيل لإسلامية في المصارف الأجنبية الومن أسوئها ادخار الأموال ا
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قد يدفع المسلمون على أموالهم و آلات المصانع وتنمية الاقتصاد وتطوره، 
 المدخرة فوائد للدول الأجنبية.

شاعة  ويكون تحفيز الأفراد على الادخار سببا جديدا لغرس القيم والمبادئ الإسلامية، وا 
 والتعاون، وتقوية النشاط الاقتصادي الإسلامي. ،حبة، والثقةروح الم

  وأما توفير التمويل الاستثماري: فيكون في مقابل ربح عادل، ويؤدي في الواقع
والزراعة، وبناء المجتمع الإسلامي، ورفع  ،والتجارة ،إلى تنشيط حركة الصناعة

وبناء  ،بللغر  والمعنويات الإسلامية، والتخلص من التب عية ،مستوى الدخل
يا، والقضاء على عوامل الفقر، والتخلف، والجهل، مجتمع مسلم بناء قويا وجذر 

 والاستقلال. ،والمرض، وتحقيق الحرية
 ،كونها تسعى للحد من كارثة التضخم :من ما يميز كذلك المصارف الإسلاميةو  -

 ،من ظاهرة التضخم لضعف الموارد ،حيث تعاني أغلب الدول العربية والإسلامية
كانت المصارف الإسلامية  ومن أجل الحد من هذه الظاهرة: ؛تصاديةوالتنمية الاق

والنقد،  ،ضرورة اقتصادية حتمية لتصحيح مسار المعاملات في أسواق المال
 وتجنب وجود ثراء غير مشروع بسبب انخفاض القوة الشرائية للنقود عن طريقين: 

  الودائع بنسبة من الربح الفعلي في المشاريع الاستثمارية.ربط عائد 
  والحيلولة دون أي إثراء غير مشروع بسبب تضخم يحققه رجال الأعمال

 المقترضون من البنوك الربوية قروضا ذات آجال طويلة.

أما المصارف الربوية: فتكون غالبا سببا من أسباب وجود التضخم عن طريق ما 
خلق الائتمان أي الاستعداد للإقراض، وفتح اعتمادات لعملاء  يسمى خلق النقود، أو

 وذلك بموجب شيكات لا ؛دود الحد الأقصى لتلك الاعتماداتالمصرف لسحبهم مبالغ في ح
نما للوصول إلى تسويات لدى المصرف نفسه ؛تستخدم للحصول على مبالغ نقدية أو  ،وا 
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المبالغ المودعة لديه، ويعمل  فيتمكن المصرف من استغلال أضعاف ؛غيره من المصارف
وتلك أوهام تؤدي إلى مضاعفة كمية النقود  ؛رؤوس أموالهم مئات المراتالتجار أعمالا تفوق 

 . (1)«نقود الائتمان»المسماة: 

مع  ،هو الهدف الأساسي في أعمالها، ونشاطاتها :عدم اعتبار الربح كذلك: هاومن -
إلا أن الأهداف  ؛اقتصادية ومالية مصرفيةا مؤسسات كونها لا تغفل عنه، باعتباره

الأساسية الأخرى المتمثلة في العمل على تطوير الاقتصاد، وتنمية خدمة المجتمع 
الدافع الوحيد لها، بل  :ولا يعتبر هدف الربح وتحقيقه هو ؛هدفها الأساسي :هما

وتقوية الدخل لدى  ،وتنمية المجتمع ،تحقيق أهداف أخرى تدخل ضمن تطوير
وتحقيق عائد  ،وذلك بمشاركتهم مشاريعهم ؛والطبقات الفقيرة في المجتمع ،فرادالأ

على  ،المصرف :لا أن يبقى المستفيد الوحيد هو ؛الجميع ربحي مناسب ينتفع منه
وفقره، كما هو الحال بالنسبة  ،وضعفه ،بغض النظر عن حاله ،حساب العميل
 للبنوك الربوية.

عى نهضة اقتصادية في المجتمع المسلم، وتس وبذلك تُحقق المصارف الإسلامية
ر، وتحقيق أكبر مستوى من التوازن الاقتصادي في المجتمع، بأعمالها إلى القضاء على الفق

فتحقق بذلك التنمية في الأمة الإسلامية، وتجسد معالم اقتصاد إسلامي، تسود فيه العدالة 
والتضامن المطلوب في المصارف  ،والتعاون ،التكافل ءي توزيع الأرباح، ويتحقق فيه مبدف

وتطبيق  ،تنفيذ :الإسلامية، والتي يجب أن يكون هدفها الأساسي، وغايتها الأسمى هو
 المنهج الإسلامي في الاقتصاد.
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 :: أهداف المصارف الإسلاميةالفرع الثاني

يمكن تحديد  ،وسمات "المصارف الإسلامية" ،من ذكر خصائص ممن خلال ما تقد
 لهذه المصارف تتمثل فيما يلي: أهداف أساسية

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات الشائعة، ولا سيما المعاملات  -
والسلع التي تتجنب الربا أخذا وعطاء، وهذا مطلب عزيز  ،المصرفية في النقود

وغال للأمة الإسلامية المتطلعة في جذور عقيدتها إلى تطبيق أحكام الشريعة في 
لغاء الفصل بين الدين والدولة.جميع نواحي   الحياة، وا 

تنمية الاقتصاد والمجتمع عن طريق الخدمات المصرفية، وأعمال الاستثمار  -
المشروع الفعلي، وتشجيع الادخار، وتوفير التمويل للمشاريع الإسلامية بعائد ربح 

 عادل، والعناية بأحوال تعسر الناشئة والمحتاجين.
والعميل باستثمار أموال المسلمين، إما باستثمار  ،تحقيق الربح المشترك للمصرف -

ء آخرين، فيتحقق سنويا نماء المصرف لها مباشرة، أو بدفعها لمستثمرين خبرا
ذا حدثت خسارة  ؛من الربح الناجم عن تشغيل المال وزيادته لصاحبه المال، وا 

تحملها صاحب الوديعة وحده، ويخسر المصرف جهده وأتعابه التي بذلها في سبيل 
 .(1)الاستثمار، وهو نادر، وذلك على أساس شركة المضاربة

وتطويره، وتلبية ، سهم في خدمة المجتمعيم الخدمات الاجتماعية التي تُ تقد -
المشروعات، والنشاطات التي  الاحتياجات الاجتماعية من خلال الإسهام في تمويل

تحقق النفع الاجتماعي العام، وخدمة أفراده، وبالذات الأكثر حاجة منهم، أي الأقل 
دخلا من خلال القروض الحسنة، ومن خلال الإسهام في المشروعات الاجتماعية 
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الخيرية، وكذلك الإسهام بجمع أموال الزكاة، وغيرها، واستخدامها في الأوجه 
للمحتاجين إليها، وبالشكل الذي يتطابق مع قواعد الشريعة المخصصة لها 

 .االإسلامية ومقاصده
العمل من أجل الوصول إلى تحقق سلامة، وقوة المركز المالي للمصرف الإسلامي  -

بزيادة قدرته  ،بالشكل الذي يجعله قادرا على زيادة حصته في السوق المرتبط بها
لى التوسع في خدماته، وبالشكل الذي على استخدامها، وعو على تجميع الموارد، 

 .(1)والمتعاملين، والمجتمع، والاقتصاد ككل ،يوفر نفعا أكبر للمساهمين
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 المبحث الثاني: مجالات الضمان في المصارف الإسلامية

 :في المصارف الإسلامية ةالاستثماري ةطشنالمطلب الأول: الضمان في مجال الأ 

على نشاط الاستثمار  - لتوظيف مواردها المالية -تعتمد المصارف الإسلامية أساسا 
سواء بمفردها، أو بالاشتراك مع غيرها من المتعاملين، من خلال أساليب الاستثمار الشرعية، 
وذلك بالبحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة، ودراستها وتقويمها، وتنفيذها بطريقة جيدة، 

طبيعة عملية الإقراض  ظيف هنا، تختلف اختلافا كبيرا عنأن طبيعة نشاط التو ومعنى ذلك، 
 في البنوك التقليدية، وأن هناك العديد من العناصر الحاكمة لها، والمؤثرة فيها.

 –طالبي التمويل  –هذا بالإضافة إلى أن طبيعة العلاقة بين المصرف والمتعاملين 
نما تختلف في المصارف الإسلامية عنها في  البنوك التقليدية، فليس هنا دائن، أو مدين، وا 

علاقة مشاركة في الربح والخسارة، ومن ثم المشاركة في تحمل المخاطر التي تواجه العملية 
 .(1)ومن أسلوب استثمار لآخر ى،خر تثمارية، والتي تختلف من عملية لأالاس

عنى "الاستثمار" في إن طبيعة "الاستثمار" في المصارف الإسلامية تتحدد من خلال م
، وذلك لتحقيق أهداف مالية اللهتشغيل المال لزيادة الإنتاج والاستزادة من نعم  »الإسلام وهو:

 ،استغلال المال بقصد الحصول على نتاج   »ويقصد "بالاستثمار":، (2)«واقتصادية واجتماعية
استعملوا  -الله  رحمهم -والفقهاء ، (3)«منه، وهو من وسائل الحصول على الكسب أو عائد  

الرجل ماله أي: أحسن القيام عليه  : "التثمير"، فيقولون: ثمَّربمعنى ،وعبروا عنه ،هذا اللفظ

                              

 

الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، تأليف: محمد عبد المنعم أبو زيد، ط: المعهد ينظر:  -1
 (.44م، )ص  1994 -هـ  1419، 1العالمي للفكر الإسلامي، ط

م، 2443 -هـ 1424، 1مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، طط: أحمد مصطفى عفيفي، تأليف: استثمار المال في الإسلام،  -2
 (.42)ص

 (.44المرجع نفسه )ص -3
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المبذر ماله فيما لا )» :هو واتعريف "السفيه"، فقال داه، وأورد بعضهم هذا المصطلح: عنونمَّ 
تنميته بسائر الطرق  :فأراد بتثمير المال (؛وتثميره، والتصرف فيه ،ولا يد له بإصلاحه ،ينبغي
وتنميته" للدلالة على معنى  ،ح "استنماء المالويستخدم الفقهاء أيضا مصطل ؛روعةالمش

 .(1)«استفعال الثمرة :الاستثمار، والتثمير أي

وأما في الاقتصاد الإسلامي، فإن نظرته "للاستثمار"، لم تكن قائمة على التفريق بين 
بل يركز  ؛كما هو الحال في الاقتصاد الوضعيدي، ورأس المال البشري، رأس المال الما

لذلك لم يهتم الاقتصاد الإسلامي بتكوين السلع  ؛رته على كلا النوعين بشكل متوازننظ
مالي وحده لا التكوين الرأس  :دراكا منه أنالرأسمالية على حساب تنمية العنصر البشري إ

إذا لم يواكبه تكوين رأس مال  ؛عملية التنمية الاقتصادية منه فييكفي لأداء الدور المطلوب 
 ؛بالشكل المحقق للأهداف المطلوبة وتطويع الاستثمار المادي ،بشري قادر على تطوير

بذل في جهد واعي ورشيد يُ  »الاستثمار" في الاقتصاد الإسلامي بأنه:كان تعريف " ،ولذلك
والحصول على منافعها  ،وتنميتها ،رهاالموارد المالية، والقدرات البشرية بهدف تكثي

 .(2)«وثمارها

وذلك لما يتمتع به  ؛مصارف الاسلامية، نشاط مهم وحيويإن نشاط الاستثمار في ال
 .لاستثمار في الشرع الحنيفمن أسس متينة مبنية على ضوابط ا

 :سلاميةالإالمصارف الأول: النشاط الاستثماري في  فرعال

فإذا ؛ التمويلية الاستثمارية في المصارف الإسلامية يتجسد هذا النشاط في الصيغ
ن كانت البنوك الربوية لا تملك أساسا إلا وسيلة واحدة للعمل، ألا وه ي القرض بفائدة وا 

                              

 

 الاستثمار بالمشاركة في البنوك الإسلامية، تأليف: أحمد محمد محمود نصار، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، -1
 (.9 - 4 م، )ص 2414، 1ط
 (.8 - 9المرجع نفسه )ص  -2
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فإن المصارف الإسلامية توفر للمتعاملين معها صيغا متعددة للاستثمار،  ؛تعددت أشكاله
الإسلامي جرى تطويرها لكي تتلاءم  من خلال صيغ هي في الأصل عقود معروفة في الفقه

مع أغراض وطبيعة نشاط المصرف باعتباره وسيطا ماليا، ويمكن تقسيم صيغ تمويل 
الاستثمارات في المصارف الإسلامية وفق عدة طرق مختلفة، منها ما يعتمد في تقسيمه على 

ن؟، أم أنها هل أن الصيغ التمويلية هي صيغ معتمدة على الديو  ،طبيعة الصيغ الاستثمارية
 ؟  صيغ معتمدة على الاشتراك في الربح والخسارة

 فيقصد بها تلك التي تتمخض في  :فأما الصيغ التمويلية المعتمدة على الديون
ولذلك  ؛تمويلدفاتر البنك عن التزامات مطلقة بالدفع من قبل المستفيدين من ال

فإن أصول المصرف الإسلامي تكون في ظل صيغ التمويل المعتمدة على 
الديون شبيهة بأصول المصرف التقليدي، مع فرق مهم، وهو أن تلك الأصول 

ا عليه الحال في خلافا لم ؛ا النقدية لا ترتبط بمتغير خارجيتظل ثابتة في قيمته
ن نهضت بوظي ؛المصرف التقليدي تبقى  ،فة التمويلكما أن هذه الصيغ وا 

وليس النقود، وهذا اختلاف  ،عقودا محلها السلع والأصول الرأسمالية المباعة
جوهري فيها عن ديون البنوك التقليدية التي تتولد عن القروض، والقرض كما 

عقد محله النقود، وأهم هذه الصيغ: المرابحة للآمر بالشراء،  :هو معروف
 نتهي بالتمليك.والاستصناع، والسلم، والإيجار الم

 فهي من أهم  :لى المشاركة في الأرباح والخسائرأما صيغ التمليك المعتمدة ع
ن كان  ؛ف الإسلامية عن البنوك التقليديةعناصر التميز بالنسبة للمصار  وهي وا 

إلا أنها  ؛صيغ التمويل المعتمدة على الديونالعمل بها محدودا لا يكاد يقارن ب
 يستهان بها في نشاط المصارف الإسلامية، ووجهة نمو لا ،مجال للتطوير

ويقصد بصيغ التمويل المعتمدة على المشاركة في الأرباح والخسائر: تلك التي 
إلا بحسن الأداء، والإدارة، وعدم  ؛لا يلتزم فيها العميل المستفيد من التمويل
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المماطلة في أداء حقوق المصرف إذا استحق شيئا من ربح، أو رأس مال، 
وأهم هذه  ،لمصرف شريكا في مخاطرة المشروع الذي يجري تمويلهويبقى ا

 والمشاركة. ،الصيغ المضاربة

ومنها ما يعتمد في تقسيمه على آجال تطبيق الصيغ الاستثمارية من صيغ قصيرة، 
 .(1)متوسطة، وطويلة الأجل

 وسأجمل هذه الصيغ التمويلية الاستثمارية في ثلاثة أنواع : 

 :الطويلة الأجلصيغ تمويل الاستثمارات : النوع الأول

يقها على آجال تساوي، يقصد بصيغ التمويل الطويلة الأجل: تلك الصيغ التي يتم  تطب
 سنوات على الأقل، ومن هذه الصيغ نجد كل من: المضاربة والمشاركة. أو تتعدى خمس

 :أ_ النشاط الاستثماري بالمضاربة في المصارف الاسلامية

 :في أربع نقاطيغة الاستثمارية الص سأعالج هذه

 كالتالي: وهي بإيجاز :صورتها في المصارف الاسلامية: النقطة الأولى

دفعة واحدة،  -يقوم عدد من أصحاب الأموال بوضع كل منهم جزءا معينا من أمواله
في مؤسسة استثمارية إسلامية من أجل استثمارها لهم  –أو على دفعات متعددة متلاحقة 

 ،من أرباحها، كالنصف، أو الثلثين الشرعية على أن يكون لهم جزء شائع معينبالطرق 
فإذا حصلت خسارة كانت على أرباب  ؛ربح للمؤسسة الإسلامية المستثمرةويكون باقي ال
 الأموال خاصة.

                              

 

براهيم بن غالي ــ دراسة تطبيقية ــ ط: دار إي في البنوك الاسلامية، تأليف: ينظر: أبعاد القرار التمويلي والاستثمار  -1
 (.55 - 54)ص م، 2412هـ ــ 1433، 1النفائس، الأردن ، ط
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بخلط هذه الأموال فور وصولها إليها  –مصرف إسلامي  –تقوم المؤسسة الاسلامية 
ذه الأموال فور خلطتها بأموالها هي أيضا، ثم تقوم باستثمار هبعضها مع بعض، وربما 

بعد فترة من الزمن بحسب الفرص المتاحة أمامها للاستثمار بالطرق  وصولها إليها، أو
الاستثمارية الإسلامية، ومنها دفعها لبعض أصحاب الحرف، أو التجار على سبيل المضاربة 

 الفردية كل منهم على حدة.

سلامية أرباحها في نهاية كل عام بطريق التنضيض ممن قامت لإتحسب المؤسسة ا
بالمضاربة معه من التجار، وأهل الحرف، وغيرهم، مع حصتها من الأرباح التي تسلمتها 

 منهم، بعد خصم النفقات منها.

تقوم المؤسسة باقتطاع حصتها من هذه الأرباح وهي النسبة المبينة في عقد المضاربة 
الأموال، وما بقي من الربح هو حصتهم منه، تسلمه إليهم بحسب  المشتركة مع أصحاب

 مقدار رأس مال كل منهم لديها، والزمن الذي بقي فيه رأس المال لديها.

يحق لكل رب مال أن يسحب رأس ماله كله، أو بعضه، في أي وقت شاء قبل نهاية 
 )حساب استثماري(.ىمع تغيير نسبة استحقاق الربح من) وديعة( إل السنة، أو بعدها ولكن

ذا كان  ؛صم مقداره من الأرباحالتلف الحاصل إذا لم يكن بتقصير من القائمين خُ  وا 
 .(1)بالتعويض لأرباب الأموال عنه تقوم ؛بتقصير تحملته المؤسسة

 الصعوبات التي تواجه الاستثمار بالمضاربة في المصارف الاسلامية:: النقطة الثانية

 ، يمكنبالمضاربة مجموعة من الصعوبات أثناء عملية التطبيقتعترض صيغة التمويل 
 رها فيما يلي:اختصا

                              

 

بيقاتها المعاصرة، تأليف: محمد طه إسماعيل بيوضي، ط:  دار الميمان تط -أحكامها -حقيقتها –ينظر: المضاربة  -1
 (.52 -51م، ) ص 2411 -هـ  1432، 1للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية،ط



315 
 

 سوء أمانة الشريك المضارب في بعض الحالات. -
 نقص كفاءة الشريك المضارب في بعض الحالات. -
 سوء الظروف للسلعة المنتجة وذلك بسبب. -
 المنافسة القوية من السلع المنتجة   -
 ظهور سلعة بديلة. -
 ت الأسعار.تدني مستويا -
 اتسام الأوضاع الاقتصادية بالكساد. -
 . (1)صعوبة التدقيق والتقييم والمتابعة من جانب المصرف -

 التطبيقات الاستثمارية والتمويلية للمضاربة في المصارف الاسلامية:: النقطة الثالثة

في التمويل المصرفي المعاصر لاجتذاب مدخرات الجمهور  "عقد المضاربة"ستخدم يُ 
، وكذلك لتمويل العملاء، وتوفير السيولة النقدية لهم فيما "بالمضاربة الاستثمارية"فيما يعرف 

، ومن أمثلة ذلك في المصارف الإسلامية مثلا ما يسمى "بالمضاربة التمويلية"يعرف 
باعتباره  –أن يعرض المصرف الإسلامي ، وهي تقوم على أساس "بالمضاربة المشتركة"

على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم لهم، كما يعرض المصرف باعتباره  -مضاربا
صاحب مال، أو وكيلا عن أصحاب الأموال على أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار 

بين الأطراف رأس المال المتجم  ع لديه في مشروعاتهم، على أن توزيع الأرباح حسب الاتفاق 
الثلاثة، وتقع الخسارة على أصحاب الأموال، ويجوز للمصرف كمضارب خلط أموال 

إذا كانت بإذن رب  ؛المستثمرين ببعضها، وبماله، أجاز ذلك جمهور الفقهاء، عدا الشافعية
ب بشرط ار  ض  يجوز له أن يُ  ،) وهو هنا المصرف(لأن المضارب ؛المال، وهذه المعاملة جائزة
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جمهور الفقهاء، وفي المضاربة المشتركة  :بإذن صاحب المال، وهذا عند :ذلكأن يكون 
 ؛موعد استحقاق الربح المتفق عليه أو جزءا منه قبل ،يمكن لأحد المستثمرين أن يسحب ماله

ويستحق ربح هذا المال  ،كما قال الفقهاء()حب كل ماله تنفسخ المضاربة في حصتهفإذا س
فإن المضاربة تنفسخ في الجزء  ،أما إذا سحب جزءا منه ؛فيها فقط هللمدة الزمنية التي استثمر 

 .(1)ويستحق صاحب المال ربح الجزء المسترد ،وتبقى في الجزء الباقي ،المأخوذ

 إجراءات تطبيق منح التمويل المضاربة:: النقطة الرابعة

 تختلف تطبيقات المصارف الإسلامية بخصوص الإجراءات التي تتبع من قبلها عند
قيامها بمنح التمويل اللازم للقيام بعمليات المضاربة حسب ما يراه كل مصرف من هذه 

 المصارف، وعموما فإن هذه الإجراءات يمكن أن تجمل فيما يلي:

قيام المتعامل بتقديم طلب إلى المصرف من أجل الحصول على التمويل الذي  -
مل أو نشاط أو أكثر وأن يتضمن يحتاجه ويفتقر إليه للقيام بالمضاربة في استثمار أو ع

الطلب هذا تحديد أولى للاستثمار أو النشاط من حيث طبيعته وحجمه وجدواه الاقتصادية 
إمكانية تحقيق عائد المضاربة من خلال تحقيق إيرادات تفوق  :وبالذات جدواه المالية أي

 تكاليفها.

المتعامل من حيث يقوم المصرف ومن خلال الجهات ذات العلاقة لديه بدراسة طلب  
الجوانب الشخصية للمتعامل فيما يتصل بأخلاقه وسمعته وسلوكه ومدى التزامه الديني 
والقيمي وكذلك من خلال الجوانب المهيمنة التي تتصل بقدراته وخبراته ومؤهلاته وكفاءته في 
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القيام بالنشاط، أو العمل، أو الاستثمار الذي يتم من خلال المضاربة موضوع طلب 
 تعامل ويمكن أن يرافق ذلك دراسة وضعه المالي ومدى وفائه بالتزاماته المالية.الم

أو  ،تقوم الجهات المختصة في المصرف بدراسة الطلب للتأكد من طبيعة النشاط
واعتمادها على الخبرات  ،وجدواه الاقتصادية بما في ذلك دراسة جدواه المالية ،الاستثمار
صلة بذلك والتي يفترض توفرها لدى المصرف الإسلامي، والاختصاصات ذات ال ،والكفاءات

وحصة المصرف من الأرباح  ،هدار التمويل المطلوب، وتحديد ربحيتحتى يتم تحديد مق
وما إلى ذلك، إضافة إلى دراسة طبيعة النشاط  ،والمدة التي يمكن أن تحدد لهذا التمويل

قتصادية العامة السائدة والتي والظروف والأوضاع الا ،وسوقه، ومدى النجاح المتوقع له
 ومن ثم نجاحه. ،وعمله ،تحكم نشاطه

واستنادا إلى ما يتم التوصل إليه من خلال ما سبق، يتخذ القرارات الخاصة بالموافقة 
بلاغ المتعامل بالقرار الذي يتم اتخاذه من قبل الجهة  ،على طلب التمويل من عدمه وا 

 المخولة بذلك.

رف يتم توقيع مويل المقدم من المضارب إلى المصلب التفي حالة الموافقة على ط 
ويجري تحديد شروط هذا  ،والمصرف ،بين المتعامل الذي قدم طلب التمويل "عقد المضاربة"

ومنها تحديد نسبة )حصة( الطرفين من الربح الذي  ،العقد والذي يستند إلى الأسس الشرعية
 موضوع العقد. ة"المضارب"يتحقق نتيجة 

ع العقد واتخاذ كافة ما يتصل به، ويتم دفع المال المطلوب للمضارب أي بعد توقي
للمتعامل صاحب الطلب والذي يقوم باستخدامه في عمليات المضاربة وفقا لشروط العقد 

 المتفق عليها بين المصرف والمتعامل.

يسجل فيه كافة ما يتصل بتمويل  ،يتم فتح حساب خاص بالمضارب لدى المصرف
 ،، وفي نهاية العملية يتم إعداد بيان خاص بالإيرادات المتحققة نتيجة لها"المضاربةعملية "
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والذي هو الفرق بين  ،أو الخسارة ،ومن ثم تحديد العائد أي الربح ،والتكاليف التي تتطلبها
وبعد ذلك يتم توزيع الربح  ،والتي يتضمنها البيان هذا ،وتكاليفها "،عملية المضاربة"إيرادات 

 ."عقد المضاربة"في ومتفق عليه  ،لما هو مثبت وفقا

فإن المصرف يتحملها لوحده دون أن يشاركه في ذلك  ؛في حالة تحقق خسارة
أو مخالفته لشروط  ،أو تعديه ،المضارب أي المتعامل العامل في المضاربة، أو إهماله له

 في عملية المضاربة. ،وعمله ،ويخسر المضارب في هذه الحالة جهده "،عقد المضاربة"

يستعيد المصرف المال الذي وفره لعملية المضاربة قبل أي توزيع للأرباح التي تتحقق 
 .(1)نتيجة لها

 :ب_ النشاط الاستثماري بالشركة في المصارف الاسلامية

 سأعالج هذا النشاط الاستثماري في ثلاث نقاط: 

 : معناه وصورته في المصارف الإسلامية:النقطة الأولى

المشاركة: هي أسلوب تمويلي يشترك بموجبه المصرف الإسلامي مع طالب التمويل 
 ؛لربح بينهما بحسب ما يتفقان عليهفي تقديم المال اللازم لمشروع ما، أو عملية ما، ويوزع ا

أما الخسارة فبنسبة تمويل كل منهما، وتوضح فكرة المشاركة أن المصرف الإسلامي ليس 
نما أيضا مشارك في العملية الاستثمارية، وأن العلاقة التي تربطه مع  مجرد ممول فقط، وا 

العملاء، هي علاقة شريك بشريكه، وليست علاقة دائن بمدين، كما هو الحال في البنوك 
التقليدية، ويترتب على هذه العلاقة مشاركة المصارف الإسلامية للمتعاملين معها في تحمل 

ت التي يقومون بها طالما كان ذلك بدون تقصير من المخاطر التي قد تتعرض لها العمليا
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سواء كانت  ،والمشاركة تكون في تمويل الأنشطة الاستثمارية التي تستهدف الربح ،جانبهم
من النشاطات المباحة شرعا، وتختلف المشاركة  ،أو غيرها ،أو عقارية ،أو صناعية ،تجارية

ولكنه غير  ،ده جزءا من المالكون صاحب الجهد يملك إلى جانب جه :عن المضاربة في
كاف للقيام بنشاطه، فيضطر إلى اللجوء إلى طرف آخر ليقدم له ما يحتاجه من مال، 

فالمشاركة تقتضي وجود  ؛رة بنسب يتم الاتفاق عليها مسبقاوالخسا ،ويتقاسم الطرفان الربح
 .(1)والجهد معا ،وجهة تملك المال ،جهة تملك المال

صيغة  :وسآخذ منها على سبيل المثال ،شاركات وصيغها تتعددثم إن أشكال وأقسام الم
صيغة تمويلية يدخل بموجبها البنك كشريك مع المتعامل في رأس  :وهي ،المشاركة الدائمة

أو صناعية محددة، يقترحها هذا الأخير على البنك، فيصبح الطرفان  ،مال عملية تجارية
 ،واقتسام أرباحها ،وخسائرها ،وتحمل التزاماتها ،والرقابة عليها ،شريكين في تسييرها

أن كل طرف يحتفظ بحصته ثابتة في رأس مال  :والمقصود بكونها ثابتة )دائمة(، هو
والمشاركة الدائمة تكون مقررة لأجل طويل  ،حتى يتم إنجازه وتصفى الشركة ،المشروع

ذي للنشاط الاقتصادي وعادة يتولى العميل مباشرة العمل التنفي ،)خمس سنوات فما فوق(
دارته باعتباره صاحب المعرفة بكافة تفاصيله ،والإشراف عليه ،الممول ولديه الخبرة  ا،وا 

شرط أن يكون الاتفاق قد حصل  ،وبالتالي فهو يستحق مقابلا ماديا عن إدارته ،الكافية لذلك
 . "عقد المشاركة"بشأن هذا العائد في 

 شاركة:التمويل بالم أهمية النقطة الثانية:

 وللمجتمع.  ،وللمشروع ،لكل من المصرف الإسلامي بالمشاركة أهمية كبيرةلتمويل ل        
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 :يرة منهايحقق له منافع كثلمشاركة التمويل با: فإن للمصرف الإسلامي فبالنسبة

  .مستمرة عن طريق استثمارات متوسطة وطويلة المدى أنشطةتحقيق  -1

 .الاستفادة من أرباح المشروع -2

 .المشاركة في العمليات الإنتاجية -3

 .الاستفادة من القيمة التجارية للمشروع -4

 الاستفادة من القيمة المضافة للأسهم. -5 

 فإن هذا النوع من التمويل يعمل على: ؛وأما بالنسبة لأصحاب لمشروع

 تقوية قدراتهم المالية.  -
 تلاؤم التمويل مع نشاط المشروع.  -
 ت التمويل بها.تخفيض ضغوطات و كلفا -
 تقوية تنافسيتهم. -

بالنسبة للمجتمع الذي تطبق تحقق منافع كثيرة لمشاركة إن ا: فما بالنسبة للمجتمعوأ
 نذكر منها: ،فيه

 .تأهيل المشاريع لمقاومة التنافسية الدولية -
 .انقاد المشاريع المتعثرة  -
 .إيجاد فرص عمل إضافية  -
 .(1)ضمان الاستقرار -
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ستثمار بالمشاركة في المصارف لصعوبات التي تواجه صيغة الا: االنقطة الثالثة
 سلامية:الإ

 تعترض صيغة التمويل بالمشاركة مجموعة من الصعوبات أثناء عملية التطبيق منها:

 سوء إدارة المشروع.  -
 سوء الظروف السوقية للسلعة المنتجة.  -
 ظهور سلعة بديلة.  -
 مواجهة منافسة شديدة من السلع المشابهة -
 ي مستويات الأسعار.تدن  -
 اتسام الأوضاع الاقتصادية السائدة في بعض الحالات بالكساد. -
 صعوبة التدقيق والتقييم والمتابعة -
 للمشروعيضح المزيد من الأموال  نقص أو صعوبة التمويل وعدم رغبة المصرف -

 .(1)نفسه

 :صيغ التمويل في المدى المتوسطالنوع الثاني: 

 :التمويلي( المنتهى بالتمليك)الإيجار المنتهي بالتمليك(التمويل التأجيري )التأجير  - أ

 سأعالج هذه الصيغة التمويلية من خلال ثلاث نقاط:

به، واستخدامه  للانتفاعهو الحصول على أصل من الأصول و  مفهومها: النقطة الأولى:
وحيازته لفترة من الزمن، ويكون محوره الأساسي بصورة أو بأخرى، هو: إيجار أو استئجار 

ذلك  الأصل، واستئجار الأصول هو عقد بين مالك الأصل )فردا أو مؤسسة( باستخدام
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الأصل  لفترات زمنية معينة للحصول على منفعة معينة من المنافع، مقابل ما يحصل عليه 
 .(1))المؤجر( من تدفقات نقدية )أقساط الإيجار( من المستأجر المالك

بين طرفين، يخول لأحدهما حق الانتفاع  يتعاقداتفاق  »يمكن أن نقول بأنه:كما 
الطرف  :المؤجر هوف ،مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة ،بأصل مملوك للطرف الآخر

الطرف  :في حين أن المستأجر هو ،الذي يحصل على الدفعات الدورية مقابل تقديم الأصل
 .(2)«المؤجر أقساط التأجيرمقابل سداد  ،بخدمات الأصل الانتفاعالمتعاقد على 

والمقصود به: أن يقوم المصرف بتأجير عين، كسيارة إلى شخص مدة معينة بأجرة 
ط ودفع جميع أقسا ،على أن يملكه إياها بعد انتهاء المدة ،معلومة قد تزيد عن أجرة المثل

 الأجرة بعقد جديد.

 الخطوات العملية للإجارة المنتهية بالتمليك: النقطة الثانية:

يبدي العميل رغبته في إجارة منتهية بالتمليك لعين غير موجودة لدى المصرف 
 الإسلامي كسيارة أجرة. 

 يقوم المصرف بشراء السيارة من البائع. 

إشعاره بأنه قد تسلمها حسب المصرف يوكل العميل باستلام السيارة ويطلب منه 
 المحددة في العقد.

المصرف يؤجر السيارة للعميل بأجرة محددة لمدة معينة ويعده )وعدا غير ملزم( بتمليك 
 السيارة له إذا وفى بجميع أقساط الأجرة عن طريق الهبة ،أوعن طريق البيع بسعر رمزي.
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مصرف للعميل عن السيارة بعقد انتهاء مدة الإجارة والوفاء بالأقساط المحددة يتنازل ال
 .(1)جديدة

 وهناك نوع آخر من الإجارة تجريه بعض المصارف الإسلامية يسمى:

جارتها إلى أصحاب  ،والأدوات ،والآلات ،وذلك بشراء العقارات :«الإجارة التشغيلية» وا 
فإذا تعدى  ،المشروعات نظير عائد مناسب )ربح(، وتسري أحكام الإجارة على كل ذلك

تأجر بمخالفة الشروط المتفق عليه، اعتبر متعديا طبقا لأحكام الإجارة في الفقه المس
 .(2)الإسلامي

 .ا* أحكام الإجارة المنتهية بالتمليك عند القائلين بجوازه

 يشترط تملك المصرف للعين قبل تأجيرها للعملاء.  -1

 قية الأقساط.في حالة هلاك العين المؤجرة ينفسخ عقد الإجارة ولا يجوز أداء ب -2

 لا يجوز اشتراط الصيانة الصيانة الأساسية على المستأجر.

 لا يجوز فرض غرامات التأخير في سداد الأقساط على المستأجر.

أو العقد البيع في عقد واحد مشروط  لا يجوز الاتفاق على إبرام عقد الإجارة مع
 .(3)معلق

 بالتمليكالمآخذ على الإيجار المنتهي : النقطة الثالثة
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لا  -إن عقد "الإجارة المنتهية بالتمليك" من العقود المستحدثة وهو عقد مركب شكلا 
جارة، والقصد هو: البيع، فهو عقد بيع بالتقسيط ألبس ثوب الإيجار  -قصدا من بيع وا 

المنتهي بالتمليك، يحدد الطرفان فيه ثمنا رمزيا للسيارة المؤجرة يدفعه المستأجر في نهاية 
المتفق على أنها مدة الإجارة، فإذا دفعه كانت العين المؤجرة ملكا له، فهو إذن: عقد المدة 

إيجار ساتر للبيع، ثم إن الغرض من هذا العقد هو: ألا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري 
بمجرد العقد، والاستيثاق من أن المشتري سيفي بالثمن كاملا في الوقت المحدد، فيمنع 

رف في العين المؤجرة في العقد قبل انتهاء دفع الأقساط الواجبة عليه المشتري من التص
واسترجاعها عند عدم الوفاء في الوقت المحدد والحصول على مقابل انتفاع المشتري بالسيارة 

 في حالة عدم البيع وأمن شر إفلاس المشتري ومزاحمة الدائنين له.

 يصح أن يوصف بأنه: عقد اشتمال هذا العقد على تزوير، وغش، ومخادعة، فلا -
 بيع، ولا عقد إجارة بحال.

أن البيع تمليك أصل، ومنفعة، والإجارة تمليك منفعة مع بقاء الأصل ولا يمكن أن  -
 يتوارد على عين واحدة في عقد واحد: تمليك العين والمنفعة، وتمليك المنفعة دون العين.

 طلانه وفساده منها:ويشتمل هذا العقد كذلك على موانع أخرى أدت إلى ب -

أنه بيع معلق على انتهاء مدة الكراء، ومن المعلوم أن البيع والنكاح: لا يقبلان  .1
 التعليق.

أنه يؤول إلى بيع مجهول الصفة، وذلك لعدم العلم بحالة المبيع بعد انتهاء مدة  .2
لى غرر هل يبقى أم يفنى؟ وعلى فرض بقائه فإنه لا تعرف حالته  الكراء، وا 

 وكلاهما يوجب فساد العقد.كيف يصير؟ 
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أنه يؤول إلى بيع مجهول الثمن عند التمليك بالبيع إذا كان التمليك عن طريق  .3
لأن الأقساط المؤداة في  ؛نتهى بالتمليك، ففيه جهالة الثمنالبيع في الإيجار الم

 مقابل الكراء ولا يمكن أن تكون للكراء والبيع في وقت واحد.
لأنه يناقض حقيقة البيع، وهي: نقل  :لا يجوز :ذالمبيع مقابل الثمن، وهحبس ا .4

 الملكية.
أنه يؤول إلى بيع مجهول الثمن عند تقدير الثمن بثمن السوق، حيث أن ذلك  .5

لأن التبرع لا  ؛يؤول إلى جهالة الثمن، أما إذا قيل إنه هبة، فذلك لا يصح
 يكون بمقابل.

الأقساط تفرض عليه شبهة الربا: حيث إن المتعاقد إذا تأخر عن تسديد بعض  .4
 الزيادة، وهي ربا.

التأمين على المعقود عليه، حيث إن المستأجر يجبر على تأمين المعقود عليه،  .9
لأن الضمان على المالك وهو المؤجر، فإجبار  ؛وهو ليس تحت ضمانه

لزام ما لا يلزم.  المستأجر على التأمين، هو: من أكل أموال الناس بالباطل وا 
للمعقود عليه: حيث إن الضمان يجب أن يكون على  شرط ضمان المستأجر .8

هو الذي يملك المعقود  :المالك، فكيف يحول إلى المشتري، والبائع أو المؤجر
فهذا مخالف لمقتضى العقد، موجب لفساده، ثم إن يد المستأجر، يد  ؛عليه

أمانة، لا يد ضمان، ولو اشترط المؤجر عليه الضمان، وهذا محل اتفاق بين 
المذاهب، اللهم إن خالف المستأجر فيكون استعماله تعديا فيضمن وذلك علماء 
 .(1)لتعديه

                              

 

، 13سلمان بن عثمان المنيعي، بحث منشور بمجلة العدل، العدد ينظر: بحث الإجارة المنتهية بالتمليك، د. محمد بن  -1
 (.99هـ، )ص1422محرم 
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أن على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع، مما يتوقف عليه  .9
كافه، وعمارة الدار المستأجرة،  أصل الانتفاع كزمام مركوب، ولجامه، وا 

المذاهب الأربعة، لو  وصيانتها من ترميم وتطيين ونحوهما، وعلى اتفاق أراء
 .(1)لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة ؛شرط المؤجر على المكتري ذلك لم يصح

وتقتضي تمليك  ،رفين ليس لواحد منهما فسخهاالإجارة عقد لازم من الط .14
المؤجر الأجر، والمستأجر المنافع، فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء 

، لم تنفسخ الإجارة والأجر لازم له، ولم يزل مدتها وترك الانتفاع بها اختيارا منه
ثم تركه مثل ذلك المؤجر إن  ،كما لو اشترى شيئا وقبضه ،ملكه عن المنافع

كان الفسخ من قبله، وفسخ الإجارة بسبب مبيح للفسخ يوجب للمؤجر قدر حقه 
من المدة التي انتفع بها المستأجر، وأما احتساب القيمة كاملة دون أن يتمتع 

ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل، والعقد بهذه  ،أجر بإجارهاالمست
لأن المشتري قد يعسر في آخر قسط  ؛الخصائص هو عقد غرر، ومجازفة

فيخسر الثمن والمثمن مقابل حصول البائع على العوض والمعوض، وهذا 
؛ «ألا يجتمع العوضان لشخص واحد» :لخلاف القاعدة الفقهية، وهي أن الأص

لا يجوز أن يكون  :العبث، وأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك :بمعنىلأنه 
 الأجرة والمنفعة. :للبائع: الثمن والمثمن، ولا للمؤجر

قرار مجمع الفقه  صدرنتهي بالتمليك وصكوك التأجير، وفي شأن الإيجار الم
وصكوك الإيجار المنتهي بالتمليك " :( بشأن موضوع4/12) 114رقم  الدولي الإسلامي
 :"التأجير

                              

 

 (.98)ص  -د. المنيعي - : بحث الإجارة المنتهية بالتمليكينظر -1
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إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في 
هـ  1421جمادى الآخرة  25دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 

 (.2444سبتمبر  28-23هـ ) 1421إلى غرة رجب 

جار المنتهي يالإ» :وص موضوعدمة إلى المجمع بخصبعد اطلاعه على الأبحاث المق
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع « وصكوك التأجير ،بالتمليك

 بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي:

 :ضابط المنع

 أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. 

 :ضابط الجواز 

منفصلين يستقل زمانا كل منهما عن الآخر بحيث يكون إبرام عقد البيع وجود عقدين 
مستقل عن  عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة والخيار يوازي الوعد 

 في الأحكام.

 أن تكون الإجارة فعليه وليست ساترة للبيع.

وبذلك يتحمل المؤجر ما أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لأعلى المستأجر 
يلحق العين من غيرنا شيء من تعدى المستأجر أو تفريطه ولا يلزم المستأجر بشيء إذا 

 فاتت المنفعة.

إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا 
 تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

د الإجارة المنتهية بالتمليك، أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة يجب أن تطبق على عق
 وأحكام البيع عند تملك العين.
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 تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

 من هذا العقد فمنها: صور العقد الممنوعة وأما

ما دفعه المستأجر خلال المدة عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل  -1
 دون إبرام عقد جديد بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا. ،المحددة

مع عقد بيع له معلق على  ،ولمدة معلومة ،بأجرة معلومة ،إجارة عين لشخص -2
 أو مضاف إلى وقت المستقبل. ،سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة

د إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى عق -3
، وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة «هو آخر مدة عقد الإيجار»أجل طويل يحدد 

 .(1)والمجامع الفقهيةعلمية، الهيئات المن 

بالتقسيط" مع وعلى هذا فالبديل الأمثل لهذه العملية هو الرجوع إلى طريقة "البيع 
التحلي بضوابطه الشرعية المقررة، والابتعاد عن مثل هذه العمليات ذات العقد الممنوع 

 والتي تؤول به إلى البطلان كما رأينا. ،نظرا لما يكتنفه من الشروط المقترنة به ،والباطل

 :الاستثمار في الاستصناع -ب 

 سأعالج هذا العقد الاستثماري في نقطتين:

 في المصارف الاسلامية: "عقد الاستصناع"تطبيقات الاستثمار في : الأولىالنقطة 

                              

 

ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، بخصوص "الإيجار المنتهي بالتمليك،  -1
(، الصادر عن دورة مؤتمره الثانية عشرة المنعقدة بالرياض، المملكة العربية 4/12( /)114التأجير"، رقم: )وصكوك 

 م.2444سبتمبر 28 -23ه، الموافق:1421جمادى الآخرة إلى غرة رجب  25السعودية، بتاريخ : 
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يتم أسلوب الاستصناع في المصارف الإسلامية بتمويل مشروع معين تمويلا كاملا 
بواسطة التعاقد مع المستصنع )طالب الصنعة( على تسليم المشروع كاملا بمبلغ محدد 

المصرف بالتعاقد مع مقاول أو أكثر لتنفيذ  ومواصفات محددة وفي تاريخ معين ومن ثم يقوم
المشروع حسب المواصفات المحددة ويمثل الفرق بين ما يدفعه المصرف وما يسجله على 
حساب المستصنع الربح الذي يؤول إلى المصرف، فالاستصناع المصرفي إذن هو دخول 

إنشاء أصل  أو ،البنك في وساطة بين المقاول )الصانع( والمستصنع لتمويل صناعة سلع
 .(1)معين بمواصفات محددة

أو  ،ويمارس المصرف الإسلامي نشاطه في مجال الاستصناع بصفته صانعا
 وذلك من خلال كونه: ،مستصنعا

 : كون المصرف صانعا:أولا

إذا كان المصرف مالكا لشركات، أو مصانع، تقوم بإنتاج مواد صناعية، أو صناعات 
إنه المؤسسات، أو الأفراد منتجات صناعية معينة ف ثقيلة، فتطلب منه بعض الشركات، أو

 يقوم بصناعتها.

ذا لم يكن مالكا للمصانع  ،فإنه يقوم بالتعاقد مع شركات على صناعة سلعة ما ،وا 
 طلبت منه.

ولكن  ،ومستصنعا في آن واحد ،وهذه حالة الاستصناع الموازي حيث يكون صانعا
 بعقدين مستقلين.

 مستصنعا:: كون المصرف ثانيا
                              

 

-113ص )-عبد الله عبد المنعم –وكذلك: المعاملات المالية المعاصرة  ؛(95-94ينظر: أبعاد القرار التمويلي)ص  -1
114.) 
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يقوم المصرف بطلب صناعات معينة من شركاء مختصة وعندما تصبح هذه 
 المصنوعات ملكا للمصرف يتصرف فيها بالبيع أو المشاركة أو الإجارة.

أو مؤسسات  ،ويمكن للمصرف في هذه الصفة أن يجري استصناعا موازيا مع مقاولين
 .(1)ركة المختصةعلى أن يصنع لهم نفس السلعة التي تعاقد عليها مع الش

 :فوائد التمويل بالاستصناع :النقطة الثانية

 للتمويل بالاستصناع عدة فوائد بالنسبة للمشروع ذاته، وللبنك، وللمجتمع أهمها:

يمزج هذا النوع من التمويل بين عمليتين أساسيتين من التمويل،  أولا: بالنسبة للمشروع:
وفي كلتا الحالتين يتبين فوائد هذا النوع وهي إما بيع وقرض حسن أو شراء مع قرض حسن 

 بأنها تساهم في التمويل بالإضافة إلى حل مشاكل التسويق.

فبالإضافة إلى تحريك سيولته في تمويلات أقل خطورة،  ثانيا: بالنسبة للمصرف الاسلامي:
فإن المصرف الإسلامي يصبح مركزا مهما للبيع والشراء له خبرة واسعة ومعارف كثيرة 

 يد منها في تقليل الكلفة ورفع الجودة ويفيد زبائنه منها أيضا.يستف

 ثالثا: بالنسبة للمجتمع:

 تقوية التجارة الداخلية والخارجية  -
 تنمية الصادرات. -
 فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية. -
 .(2) حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة -

                              

 

 (.155)ص  -عبد الله عبد المنعم –المعاصرة المعاملات المالية ينظر:   -1
 (.149)ص  -صالح العلي  –المؤسسات المالية الإسلامية ينظر:  -2
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 الدوليالإسلامي  هقرار مجمع الفقوقد صدر بخصوص موضوع "عقد الاستصناع" 
 :بجدة، حيث جاء في قراره

المنعقد في دورته السابعة بجدة في المملكة الدولي إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي »
م، بعد  1992مايو  14 - 9هـ الموافق 1412دة عقذي ال 12إلى  9ربية السعودية من الع

اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع )عقد الاستصناع(، واستماعه 
للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة المقاصد الشرعية في مصالح العباد، والقواعد الفقهية 

له دور كبير في تنشيط الصناعة،  "عقد الاستصناع"في العقود، والتصرفات، ونظرا لأن 
 فتح مجالات واسعة للتمويل، والنهوض بالاقتصاد الاسلامي قرر:و 

عقد وارد على العمل والعين في ذمة ملزم للطرفين إذا توافرت  :إن عقد الاستصناع هو
 فيه الأركان والشروط.

 يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: 

 بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه، المطلوبة. .1
 جل.أن يحدد فيه الأ .2
يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة  .3

 لآجال محدودة .
يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه  .4

 .(1)«العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة

                              

 

قد ( بخصوص موضوع "ع9/3)45قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي،رقم: -1
 ه،1412 ذي القعدة 12 -9الاستصناع" ، الصادر عن الدورة السابعة المنعقدة بجدة، المملكة العربية السعودية، بتاريخ : 
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 الاستثمار عن طريق البيع بالتقسيط في المصارف الاسلامية: -ج 

 في أربع نقاط:هذه الصيغة  جسأعالو 

  تعريفه: النقطة الأولى:

بيع الشيء بأكثر  :أو هو ،هو بيع السلعة مع تأخير دفع ثمنها مفرقا إلى أجل معلوم»
وتعمد المصارف الإسلامية إلى تطبيق هذا النوع من البيع ، (1)«من ثمنه بسبب الأجل

وتنتقل  ،الدفعات في تواريخ معينةبصفته: عقد يقضي بسداد ثمن البيع على عدد محدود من 
ومن  ،ودفع القسط الأول ،فيه حق ملكية السلعة المباعة إلى العميل ابتداء من توقيع العقد

هنا لا تصبح للبائع )المصرف( أية حقوق على السلعة المباعة، إلا أنه من حقه مطالبة 
 .(2)المشتري بسداد أي قسط تخلف عن دفعه

 التقسيط: حكم بيعالنقطة الثانية: 

إذا كان العقد مستقلا بأن باع حالا، أو باع تقسيطا، فهو جائز عند جمهور الفقهاء 
 .(3)والحنابلة( ،والشافعية ،)الحنفية، والمالكية

 شروط صحة البيع بالتقسيط:النقطة الثالثة: 

 ،ولكن بمراعاة مجموعة من الضوابط ،لقد أجاز جمهور العلماء البيع بالتقسيط
 والشروط نوجزها في الآتي:

                                                                                           

 

ينظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة،  لمجموعة من العلماء، ط: دار ؛ و م1992مايو 14 -9الموافق:
 (.244 -1/245م، )1998 -هـ1418، 1ط النفائس، الأردن،

 (.149)ص  -صالح العلي -المؤسسات المالية الإسلامية -1
 (.99أبعاد القرار التمويلي )ص ينظر :  -2
 (.4/194المغني ) ؛(152/ 5نيل الأوطار)ينظر:   -3
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تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي، كما يجوز ذكر ثمن المبيع  .1
نقدا حاضرا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ليتسنى للمشتري معرفة الفرق بين 

 الثمن الحالي والثمن المؤجل بالأقساط.  
 يجوز إلزامه بأي فلا ؛إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد .2

 لأن ذلك ربا محرم. ؛أو بدون شرط ،زيادة على الدين بشرط
يحرم على المدين المليء )القادر على السداد( أن يماطل في أداء ما حل من  .3

الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن 
 الأداء.

)تعجيل بعض الدفعات من  يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط .4
الأقساط( قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد 

 رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن  .5

يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط 
 ؤجلة.الم

لأن الثمن في بيع التقسيط لا  ؛أن يكون الثمن في بيع التقسيط دينا لا عينا .4
يكون إلا مؤجلا والأجل لا يصح دخوله إلا على الديون التي تقبل الثبوت في 

 الذمة دون الأعيان.
فلا بد من بيان عدد الأقساط ووقت أداء كل قسط  ،أن يكون الأجل معلوما .9

 يحدد هذا تحديدا منضبطا تجنبا لأي نزاع بين الطرفين.و ومدة التقسيط كاملة، 
لا يجوز إلزام البائع بقبول الأقساط المعجلة التي سوف يترتب على قبوله لها  .8

 لأن في ذلك إضرارا به، فهو لم يقصد من البيع بالتقسيط إلا ؛حظ من الثمن
 د أحدهما بإسقاطه.، فلا يستبهذه المصلحة والأجل حق لهما
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كأن يتم  ،يتم العقد في بيع التقسيط على عدة آجال لكل أجل ثمنه لا يجوز أن .9
لى سنتين بمائة وعشرين ،التعاقد على بيع سيارة إلى سنة بمائة ألف لى  ،وا  وا 

ثلاث سنوات بمائة وثلاثين، بل لا بد أن يكون الثمن والأجل واحدا من أول 
 .(1)العقد

"البيع بالتقسيط" بشأن  (،4/2)51الدولي رقم: قرار مجمع الفقه الإسلامي وقد نص
 ، بتاريخ:على نفس الشروط، فقد جاء في قرار المجمع المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة

، بخصوص )بيع التقسيط( ،م1994 مارس 24 -14 :الموافق ،هـ1414، شعبان 19-23
 :ما يلي ره قر استماعه للمناقشات التي دارت حول وبعد

المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع  تجويز الزيادة في الثمن »
أو  ،وثمنه بالأقساط لمدة معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم البائعان بالنقد ،نقدا

بأن لم يحصل الاتفاق  ،التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد، والتأجيل
 الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا.

 عقد على فوائد التقسيط مفصولة عنعا في بيع الآجل التنصيص في اللا يجوز شر  -
أم ربطاها  ،الثمن الحال بحيث تربط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة

 بالفائدة السائدة.
فلا يجوز إلزامه  ،إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد -

 ربا محرم. :لأن ذلك ؛بق، أو بدون شرطابأي زيادة على الدين بشرط س
يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا  -

 يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

                              

 

 (.99 -98أبعاد القرار التمويلي، )ص ينظر:  -1
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يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين  -
 دين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.في أداء بعضها، ما دام الم

ولكن يجوز للبائع أن يشترط  ،لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع -
 .(1)«على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة

 اختلاف البيع بالتقسيط عن الربا: :النقطة الرابعة

ن بان -الرباتلف البيع بالتقسيط عن يخ أو  ،في كون سعر الأجل -تشابه بينهما وا 
م الربا وحر  الناس إليه، فرق: أن الله أحل البيع لحاجةووجه ال ،التقسيط في مقابل الأجل

من جنس ما أعطاه أحد  -أي الزيادة  -ولأن الربا ؛بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل
في الحال بكيلو ونصف يدفعان بعد  -مثلا -المتعاملين مقابل الأجل، كبيع كيلو حنطة

وألف ومائة بعد  ،ن ألففالمبيع سلعة قيمتها الآ ،أو بالتقسيط ،أما في البيع لأجل ،أجل
لأن المشتري أخذ السلع،  ؛ي البيعبل هو نوع من التسامح ف ،وهذا ليس من الرباشهر مثلا، 

ومن المعلوم أن الشيء الحال أفضل وأكثر  ،ولم يعطي زيادة من جنس ما أعطى ،دراهماللا 
والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد  ،قيمة من المؤجل الذي يدفع في المستقبل

السلعة لمن يشتريها  المبيع والثمن  في الجنس، كما أن بائع التقسيط يضحي في سبيل توفير
 .(2)وعدم استعماله في أثمان مشتريات أخرى ،أو الثمن ،بتعطيل السعر

 :معلوم، والبيع الحاضر نقدا هوفإن تبرير فرق السعر بين البيع الآجل ال ،كذلك
 )الفرق( العائد الناتج من عملية بيع السلعة، وليس من بيع المال الذي هو الربا المحرم. 

                              
 

بخصوص  "بيع التقسيط" في  (4/2)51قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي برقم:  -1
مارس  24 -14ه، الموافق: 1414شعبان  23 -19دورته السادسة المنعقدة بجدة، المملكة العربية السعودية بتاريخ: 

 (. 149-148)ص   -العليح صال -ات المالية الإسلاميةوكذلك ينظر: المؤسس ؛م1994
 (.344م، )ص  1989، 3ينظر:  الفقه الإسلامي وأدلته، تأليف: أ. د. وهبة الزحيلي، ط: دار الفكر، دمشق، ط -2
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على سعر البيع بالأجل، هو لتغطية التكاليف الناتجة عن خدمة ة هامش إن إضاف
المبيعات الآجلة للعميل، مثل تكاليف إمساك حساب العميل، وتكاليف تحصيل العميل، وما 

 (1)شابه ذلك

 :صيغ الاستثمار في المدى القصير النوع الثالث: 

 الاستثمار في المرابحة: -أ

المرابحة كأسلوب مهم من أساليب توظيف تستخدم المصارف الإسلامية عمليات 
الأموال المتجمعة لديها، وتشمل تلك العمليات التوظيفية الجانب الكبير من عمليات استثمار 
الأموال في تلك المصارف، إلا أن النسبة الغالبة من عمليات بيع المرابحة التي تقوم بها 

 المصارف تتم في صورة بيوع المرابحة للآمر بالشراء.

 من خلال ثلاث نقاط: ،عالج موضوع الاستثمار بالمرابحة في المصارف الإسلاميةوسأ

 النقطة الأولى: مفهومها:

طلب »يعرف بيع المرابحة للآمر بالشراء، أو ما يسمى بالمرابحة المصرفية بأنه: 
العميل من المصرف شراء سلعة معينة على أساس وعد منه، فيقوم المصرف بشراء 

وصاف المطلوبة بقبض حقيقي، أو حكمي، ثم بيعها للعميل بثمن مؤجل البضاعة بحسب الأ
كأن يرغب شخص ومثال ذلك: ، (2)«أو مقسط، وذلك بنسبة ربح متفق ومعلوم بين الطرفين

بشراء سيارة من نموذج، أو موديل معين، بثمن مقسط، أو مؤجل، فيبدي رغبته بذلك 
لمصرف إسلامي، فيقوم المصرف بشراء هذه السيارة بحسب الأوصاف المرغوبة، ويتسلمها 
إما بقبض حقيقي، أو حكمي، أو عن طريق وكيله، ثم يبيعها للعميل الذي أبدى رغبته 

                              

 

 (.84ينظر: أبعاد القرار التمويلي )ص  -1
 (.68)ص  -عبد الله  عبد المنعم -المعاملات المالية المعاصرة  -2
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لشراء وذلك بثمن مؤجل، أو مقسط قدره مائة وعشرون ألف دينار، أو درهم ، ووعد بابشرائها
ويأخذ من العميل رهنا معينا ويتم قبل شراء المصرف للسيارة اتفاق مواعدة من العميل 

 . وتتكون هذه المعاملة من ثلاثة أمور:(1)بالشراء ووعد من المصرف بالبيع

صرف على أن يشتري المصرف السلعة ثم مواعدة بين الآمر بالشراء )العميل( وبين الم
 يشتري العميل السلعة من المصرف.

 عقد بيع السلعة بين المصرف والعميل الآمر بالشراء

عقد بيع مرابحة بين المصرف والمشتري، ولكن إذا كان الثمن يدفع على أقساط زاد 
 .(2)المصرف في سعر السلعة لأجل التأجيل في دفع الثمن، ويسمى "بيع التقسيط"

 تطبيقات بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية:      النقطة الثانية: 

 الخطوات العملية لتنفيذ بيع المرابحة للآمر بالشراء مع المصرف الإسلامي: 

 -عقار -طلب من العميل يبين فيه جنس البضاعة ونوعها وصفاتها )أثاث -
 سيارات(. 

 المصرف بدراسة هذا الطلب.يقوم القسم المختص لدى  -

يتفق المصرف مع العميل على  ،بعد موافقة المصرف على الطلب وشراء السلعة -
الثمن الذي سيدفعه المصرف في شراء السلعة مضافا إليه المصروفات المختلفة بالإضافة 

 إلى الربح.
                              

 

 (.49-48)ص  -وهبة الزحيلي - المعاصرةالمعاملات المالية ينظر:  -1
، 4المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، تأليف: د. محمد عثمان شبير، ط: دار النفائس، الأردن، طينظر:  -2

دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية، تأليف: د. عبد الله بن  -والعقود المالية المركبة ؛(314 -349)ص م، 2449 -هـ  1429
 (.245-243هـ، )ص  1429مد العمراني، ط: دار كنوز اشبيليا، الرياض،)د.ع.ط(، مح
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أو دفعة  ،ومدى حصول المصرف على عربون ،تفق على طريقة سداد الثمنيُ  -
 أو مؤجلا. ،ان بعد ذلك سداد الثمن مقسطابي، و الجديةضمان 

عقد " :يتم إثبات هذا الاتفاق كتابة فيما يسمى ،والعميل ،بعد الاتفاق بين المصرف -
 ."الواعد بالشراء

 ودخولها في ضمانه. ،وتملكها ،وتسلمها ،يقوم المصرف بشراء السلعة ،بعد التوقيع -

ويأخذ منه  ،يقوم بتوقيع عقد بيع المرابحة مع العميل ،بعد تملك المصرف السلعة -
 ويسلم البضاعة للعميل. ،شيكات مؤجلة الدفع طبقا لمواعيد السداد المتفق عليها

ولم  ،أو جزئيا ،كليا ،عند ظهور عيب في السلعة بشكل لا يمكن للعميل الانتفاع بها -
لعميل حينئذ أن يرجع إلى فمن حق الى علم بهذا العيب وقت الاستلام، يكن العميل ع

ة أرش )قيمة( النقيصالمصرف بالمطالبة بكامل الثمن في حال مخالفة المواصفات أو يرجع ب
 ومعيبة. ،أي: الفارق بين قيمة السلعة سليمة

 .(1)يدفع العميل المشتري الثمن في الآجال المحددة المتفق عليها -

 أساس الوعد بالشراء:أنواع المرابحة المصرفية على النقطة الثالثة: 

 بيع المرابحة على أساس عدم الإلزام بالوعد لكل من الطرفين المصرف والعميل. -

 فكل من الطرفين مخيَّر بالدخول أو العدول عن العقد.

 بيع المرابحة على أساس الإلزام لكل من الطرفين: -

                              

 

ينظر: عمليات التمويل الإسلامي، تأليف: الدكتور عز الدين محمد خوجة، طبعة المجلس العام للبنوك والمؤسسات  -1
)ص  -صالح العلي د. –وكذلك ينظر: المؤسسات المالية الإسلامية ؛ (21.ت.ن(، )ص المالية الإسلامية، )د.ع.ط

199- 184.) 
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 على أمره بالشراء. شراء ما يشتريه المصرف له بناءالعميل ملزم ب

 ملزم بالبيع للعميل دون غيره.المصرف 

 وهذه الصورة مختلف في مشروعيتها وقد أخذت بها معظم المصارف الإسلامية.

 المرابحة على أساس الإلزام بالوعد لأحد الطرفين:  -

 وحينئذ لا يحق له بيع السلعة إلا إلى العميل. ،الملزم :فقد يكون المصرف هو

وقد يكون العميل هو الملزم، فليس له أن يرفض شراء السلعة من المصرف الذي قام 
ذا نكل العميل فإنه يلزم  لذلك اختلف  ،هذه الصورة لم يتعرض لها القدامىو  قضاء،بشرائها، وا 

المعاصرون فيها وأخذت بعض المصارف الإسلامية بها جمعا بين قول من يرى الإلزام 
 .(1)ى الإلزام بالوعد قضاءوقول من لا ير  ،بالوعد

 الاستثمار في عقد السلم: -ب

الإسلامي  الاقتصاديعد السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في 
لحاجيات التمويل المختلفة  وفي نشاطات المصارف الإسلامية من حيث مرونتها واستجاباتها

ات شرائح واستجابتها لحاجي ،أم طويلة ،أو متوسطة ،الأجل ةقصير  تتمويلا تكانسواء 
أم من  ،أم الصناعيين ،ء سواء كانوا من المنتجين الزراعيينمختلفة ومتعددة من العملا

 واستجابتها لنفقات التشغيل والنفقات الأخرى. ،أم من التجار ،المقاولين

 وسأعالج هذا النشاط  الاستثماري في نقطتين:

 صارف الإسلامية: تطبيقاته في المالنقطة الأولى

                              

 

 (.245)ص  -شبير  محمدد.  - ت المالية المعاصرةينظر: المعاملا -1
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 المصلحة الاقتصادية للسلم النقطة الثانية:

 :: تطبيقاته في المصارف الإسلاميةالنقطة الأولى

 ومنها ما يلي: "،عقد السلم" اتمجالات تطبيق عددتت 

يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة حيث يتعامل المصرف الإسلامي  -
أو  ،لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهممع المزارعين الذين يتوقع أن توجد 

إذا أخفقوا في التسليم من  ،محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشترطها ويسلموها
فيقدم لهم بهذا التمويل نفعا بالغا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن  ،محاصيلهم

 تحقيق إنتاجهم.
ولا سيما تمويل  ،والصناعي ،يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي -

 ،ها سلماوذلك بشرائ ،والمنتجات الرائجة ،وتصدير السلع ،المراحل السابقة لإنتاج
عادة تسويقها بأسعار مجزية.  وا 

 ،وصغار المنتجين الزراعيين ،يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين -
 ،أو مواد أولية ،وآلات ،عن طريق إمدادهم بملتزمات الإنتاج في صور معدات ،والصناعيين

عادة تسويقها ،كرأس مال السلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم  .(1)وا 

 تطبيقات السلم في المصارف الإسلامية: ومن

داخل المصارف  والاستثماريةالسلم المصرفي: هو عقد السلم بصورته الشمولية،  -أولا
الإسلامية، حيث يستخدم كأفضل وسيلة للتمويل الزراعي والتجاري، ولمواجهة زيادة النفقات 

                              

 

ه 1433، 1ط ينظر: موسوعة فقه المعاملات المالية المقارن، تأليف: علاء الدين الزعتري، ط: دار العصماء، سوريا،  -1
 (.314-349م، )ص 2412 –
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ندونيسيا  التشغيلية، لا سيما في دول العالم الإسلامي الزراعية، والحرفية، كمصر والسودان وا 
دة من وغيرهم، وتتلخص هذه الصور في أن المصرف يقوم بشراء البضاعة أو الكمية المحد

إنتاج المحاصيل الزراعية، إذا كان التمويل زراعيا على أساس عقد السلم ثم يقوم بتوكيل 
 .(1)البائع نفسه أو غيره كجهة أخرى لتولي بيع البضاعة نيابة عنه بسعر يحدده المصرف

 : السلم الموازي:ثانيا

اصفاتها إذا دخل المسلم إليه مع الطرف الثالث بعقد مستقل للحصول على بضاعة مو 
مطابقة للبضاعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه، فإن 
هذا العقد يسمى عقد )السلم الموازي(، فالبائع في السلم الأول يعتبر مشتريا في السلم الثاني 

 )الموازي(.

ثالث لبيع البضاعة بالمقابل يجوز للمسلم أن يبرم عقد للسلم الموازي مستقلا مع ظرف 
التي اشتراها بعقد السلم الأول، فالمشتري في السلم الأول يكون بائعا في السلم 
الثاني)الموازية(، وعليه فإن هذا النوع من بيع السلم يشترط فيه أن يكون كلا العقدين منفصل 

ه إلى من عن الآخر فإذا أخل أحد الطرفين في عقد السلم الأول بالتزامه فلا يحل له أن يحيل
 .(2)عقد معه سلما موازيا سواء كان بالفسخ وتأخير التنفيذ

ومن أبرز التطبيقات الاستثمارية للسلم، والسلم الموازي، ما تقوم به بعض المصارف 
الإسلامية من التعامل بسوق السلع الدولية، ومن أبرزها بورصة لندن للسلع والمعادن، حيث 

من المعادن كالحديد، أو النحاس، أو الألمنيوم عن يقوم المصرف الإسلامي بشراء كمية 
طريق بيع السلم من هذا السوق، ثم ببيع تلك السلع في السوق نفسه، بواسطة بيع سلم 

                              

 

 (.142ينظر: المعايير الشرعية )ص -1
 (314-349)ص  -علاء الدين الزعتري –ينظر:  فقه المعاملات  -2
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متوازي منفصل عن الأول، والربح هو: الفرق بين السعرين، فالمصرف يكون مشتريا في 
 .(1)البيع الأول أما في البيع الموازي فهو بائع

 المصلحة الاقتصادية للسلم: :نيةالثاالنقطة 

السلم من البيوع التي لها آثار اقتصادية إيجابية على المجتمع وتصب في مصلحة كل 
 من: البائع والمشتري وذلك كما يلي:

 : مصلحة المشتري )المصرف(: وذلك من خلال:أولا

 حماية المشتري )المصرف( من تقلبات الأسعار. -
 خلال شراء السلع قبل أوانها. الاستفادة من رخص السعر من -

 : مصلحة البائع )العميل(: وذلك من خلال:ثانيا

 الحصول على السيولة حالا والتمكن من شراء المستلزمات. -
 .(2)ضمان بيع السلعة -

  :القرض الحسن ،التمويلية في المصارف الإسلامية كذلك ومن الصيغ

 الثلاثة التي قبله،صيغة تمويلية غير نفعية، فصلته عن الصيغ الاستثمارية وهو 
 رادة النفع من ورائه .خصوصية عدم إلأهميته، و 

القرض الحسن في المصارف الاسلامية على إتاحة البنك مبلغا محددا لفرد من يقوم  
أو  ،الفردالأفراد، أو لأحد من عملائه حيث يضمن سداد القرض الحسن دون تحميل هذا 

أو مطالبته بفوائد وعائد استثمار هذا المبلغ، أو مطالبته  ،أو عمولات ،العميل أية أعباء
                              

 

 (.84)ص  - عبد الله عبد المنعم - المعاملات المالية المعاصرةينظر:  -1
 (.85المرجع نفسه)ص  -2
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بل يكفي البنك فقط أن  ،أو مطالبته بأي زيادة من أي نوع ،وعائد استثمار هذا المبلغ ،بفوائد
القرض  ومن ثم فإن؛ أو لهذا الفرد ،يسترد أصل القرض والأموال التي أقرضها لهذا العميل

؛ الحسن يكون عادة في أضيق نطاق، حيث يصعب على المصرف الإسلامي التوسع فيه
والمساهمين فيه، ومن ثم فإن المصارف الإسلامية تقوم عادة  ،لأنه يضر بمصلحة المصرف

بتكوين رصيد معين يخصص مبلغه كصندوق مستقل لتمويل منح القروض الحسنة، وفي 
مصرف، ومصالح مودعيه أيضا، ومن هنا فإن القرض الحدود التي لا تضر بمصالح ال

 : ( 1)تتجسد أهميته أساسا في نقطتينالحسن الذي يمنحه المصرف 

 التنفيس عن المسلمين كربهم:: ىالأول 

ويكون ذلك من خلال مواجهة الأزمات التي قد يتعرض لها المسلمون، سواء أكانت 
له أبعاد اقتصادية، وخير مثال على أزمات ذات طابع اقتصادي، أو ذات طابع اجتماعي 

هذه الأزمات أعباء الزواج، والتعليم، وحالات الوفاة، وغيرها من الأزمات التي قد تحدث 
 للأفراد.

كن أهمها على الإطلاق، تهم محاور القروض الحسنة، إذا لم من أ  يوه :الثانية النقطة
نشاطها بحالات من إعثار،  ناءوجدير بالذكر أن المصارف الإسلامية كثيرا ما تواجه أث

ار العملاء، ومن ثم فإنها قد ترى تمويل بعض أنشطة العملاء بقروض حسنة لإقالتهم عسوا  
من عثرتهم، أو لتيسير وتخفيف عسرهم، وترويج نشاطهم الاقتصادي حتى يتمكنوا من 

حقيقة ويمكن تسليط الضوء على ؛ عادة قدرتهم على سداد التزاماتهمممارسة هذا النشاط واست
 القرض الحسن في المصرف الإسلامي من خلال ما يلي:

                              

 

 -هـ 1424، 1البنوك الإسلامية ، محسن أحمد الخضيري، ط: إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،طينظر:  -1
 (245ص)م، 1999
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غاية القرض الحسن في المصارف الاسلامية: حيث يعتبر الإقراض من أهم النشاطات 
المصرفية للبنوك التقليدية، فهو يشكل مصدرا من مصادر الأموال لدى البنك التقليدي، ويقوم 

لمقترضة على شكل ودائع مثل توفير الأجل البنك التقليدي بدفع فائدة على مصادر الأموال ا
ويأخذ على مصادر الأموال المقترضة على شكل قروض وسلف وتسهيلات بنكية وجميع 
أشكال القروض التي تعامل بها البنك التقليدي هي قروض ربوية مشروطة فيها زيادة على 

 الأصل ومربوطة فيها زيادة بالأجل.

بالربا، ولكنها تتعامل بالقروض المشروعة التي وأما المصارف الإسلامية فلا تتعامل 
أجازتها الشريعة الإسلامية مثل: القرض الحسن، حيث يقوم المصرف الإسلامي بإزاحة مبلغ 
محدد من المال للمحتاجين من عملاء  بحيث يضمن المصرف سداد القرض الحسن دون 

عائد، أو أي شكل من أشكال تحميل العميل أية أعباء، أو عمولات، أو مطالبته بالفوائد، أو 
منفعة قد تنشأ عن القرض، بل يكتفي المصرف باسترداد أصل القرض، ولكن يجوز له أن 

شريطة أن لا  ،يأخذ مقابلا للتكاليف والمصروفات الإدارية التي أنفقها مقابل منح القرض
 الإسلامي، وقد نص على ذلك مجمع الفقه (1)تزيد عن المصاريف الفعلية وأن لا ترتبط بأجل

 الذي يتضمن: ،م1984ه/1449:، الدورة الثالثة عام(3/1/)(13) :في قراره رقم الدولي،

 جواز أخذ أجر عن خدمات القروض. -

                              

 

دار المسيرة، ط: ، محمد محمود العجلوني ، -وتطبيقاتها المصرفية -ومبادئها -أحكامها -البنوك الإسلامية ينظر:  -1
 (.344-345م، ص ) 2448 -هـ 1429، 1طعمان، الأردن، 
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أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة عن هذه النفقات هي من الربا  -
سع فيها ولا بد من التأكيد على أن هذه النفقات ينبغي أن لا يتو  ،المحرم شرعا

 .(1)وكون رسم الخدمة مساويا تقريبا لهذه النفقات قدر الإمكان

ولأن النشاط الأساسي للبنك الإسلامي هو التمويل والاستثمار وفقا للعقود الجائزة  ؛هذا
ولعملائه  ،شرعا، كالمضاربة، والمشاركة، والتي يتوقع المصرف أن يجني منها عائدا حلالا

المودعين، فإن النشاط الإقراضي الحلال ليس من النشاطات الرئيسية للمصرف الإسلامي، 
نما هو خدمة اجتماعية لعملائه المحتاجين، والمضطرين ممن لديهم سبب وجيه، ومشروع،  وا 

 ولذلك حددت المصارف الإسلامية الطرق بما يلي:

أو  ،ة المؤقتةواجهة الحاجة للسيولقروض قصيرة الأجل لعملاء البنك: وهذه تكون لم
 ة.الموسمية، أو الطارئ

الإقراض العوضي: وهذا لتأدية الخدمات المتعلقة بالمصرف كالضمان والكفالة 
 والاعتماد المستندي.

 ،وغايات الزواج كون القصد منها المساعدة في أمورالقروض الاجتماعية: والتي ت
 .(2)ة الأساسيةشراء لبعض الحاجات المنزليالو  ،والتعليم

وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض المصارف الإسلامية تفتح صناديق للقرض الحسن 
 وزيادة  ،في المجتمع الاجتماعيلصور التكافل  إحياءكجانب تطبيقي لهذه العملية التمويلية 

                              
 

موضوع: (، بخصوص 3/1(/)13ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: رقم) -1
 13 -8 "أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية"، الصادر عن الدورة الثالثة، المنعقدة بعمان، الأردن، بتاريخ :

 م.1984أكتوبر  14-11ه، الموافق: 1449صفر 
 (.344)ص  -العجلوني –ينظر: البنوك الإسلامية   -2
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 والمساعدة بين الأفراد. ،أواصر الإخاء

وتختلف الشروط التي يضعها المصرف الإسلامي لمنح القرض الحسن حسب الفلسفة 
 التي يتبناها، فهناك مصارف تقصر القرض الحسن على من لا يجد وسيلة 
إنتاج فتقوم بتوفيرها له، فيتحول هذا الفرد من إنسان عاطل عن العمل إلى إنسان يعيل نفسه 

 منح القرض الحسن إلى الأصناف التالية: وغيره وعلى العموم وحسب المتابعين يمكن

 الطلبة في مستويات التعليم المختلفة حتى ولو نسب معينة كمساعدة تعليمية.  -
 المرضى الذين لا يجدون العلاج حسب إمكانياتهم.   -
 ة غير المتوقعة.الكوارث والأمور المفاجئ مصابو -

من وراء القرض وهذه النقاط الثلاث تدخل ضمن الخدمة الاجتماعية المقصودة 
 الحسن.

وخاصة من المعاقين  ،أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة التي يقوم بها الأفراد -
 . (1)من أصحاب العيال والمحتاجين ،أو غيرهم ،وأصحاب العاهات

لكن القرض الحسن وعلى الرغم من أنه وسيلة للتمويل تساهم في التنمية الاقتصادية 
 ويصطدم بعقبات من أهمها: ،صعوبات إلا أنه تواجهه ،والاجتماعية

وتحقيق تنمية  ،ن فلسفة النظام المصرفي تقوم على توظيف واستثمار الأموالأ -
أو بيوت أنشئت  ،ويعني ذلك أن المصارف ليست مؤسسات خيرية ،المجتمع
 والإحسان. ،للتبرع

                              

 

الإسلامية، تأليف: محمود عبد الكريم أحمد ارشيد، ط: دار النفائس، الشامل في معاملات وعمليات المصارف ينظر :  -1
 (.329م، )ص  2441 -هـ 1421، 1الأردن، ط
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 ،انعدام الحافز المادي الذي يتأمله المقرض في العادة ويسعى من أجل تحقيقه -
 أو خافتا. ،خاصة في ظل العصر الذي أصبح فيه الوازع الديني ضعيفاو 

حيث أضحى الربح والانتفاع هو الجانب الأهم من خيارات المقرض والحاضر 
ولا مجال  ،الذي ينشده من خلال تقديمه القرض، وهو أمر واقع في زماننا هذا

 واقعي. ،ويجب التعامل معه من منطلق عملي ،أو التغافل عنه ،لإنكاره
عدم توافر القناعة لدى المسلم بقدرة القرض الحسن في تمويل المشروعات   -

الإنتاجية، وتحقيق أهداف التكافل الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، وغياب الثقة 
 تجاه فاعلية القرض الحسن، كأداة للتمويل في ميدان القطاعات الإنتاجية.

 الاقتصاديةراسخ رسوخا عميقا في الحياة القرض الحسن يتنافى مع نظام الفائدة ال -
كبديل للقرض بفائدة، فلا  ،الحالية، فإذا تم انتهاج أسلوب التمويل بالقرض الحسن

لأن الفائدة تعتبر الأساس الذي قامت  ؛نه سيثير مشكلات في غاية التعقيدبد أ
 عليه المصارف التجارية التي كونت النظام المالي الحالي، ولا ننسى أن جميع
اقتصاديات الدول الإسلامية الحالية تعمل في ظل هذا النظام، وهي تابعة فكريا في 

 للفكر الغربي الناشئ على أساس الفائدة.. ،والمصارف ،مجال عالم المال
التقلبات في القدرة الشرائية للنقود، نتيجة التغير في قيمة سعر النقد سواء   -

 ،والمجتمع ،ات آثار ضارة على الفردأو الارتفاع، وبالتالي ستكون ذ ،بالانخفاض
وتغير دخول الأفراد أيضا، فعند انخفاض قيمة النقود سيعود الضرر على 

وعند ارتفاع  ،وتختلف لديه القوة الشرائية عما كانت عليه عند الإقراض ،المقرض
وسيؤدي إلى أثر مادي  ،قيمة النقد فإن ذلك سيكون في غير مصلحة المقترض

ستكون التي العبء أكثر من خلال تكلفة المقدرة الشرائية سيء عليه، ويصبح 
 أو التمويل. ،عائق كبير اتجاه عملية الإقراض
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وما ينتج عنه  ،وخاصة في القروض المصرفية ،تأخر المقترض عن الوفاء بالقرض -
أو مؤسسة، وهذا يتطلب أخذ ضمانات كافية  ،من ضرر يلحق بالمقرض فردا كان

المقرض من استرجاع حقوقه كاملة، وهذا يعتبر حلا  على المقترض لأجل تمكين
مناسبا لجعل المقرضين يقبلون على عملية التمويل بالقرض الحسن، ولكن في نفس 
الوقت ستشكل عقبة تجاه المقترض الذي سيرى في تلك الضمانات تقييد عملية 

لأن كثيرا من الأشخاص الذين يحتاجون إلى  ؛الإقبال على طلب القرض الحسن
فلو كان لديهم تلك الضمانات لما لجأوا إلى  ،لقرض الحسن هم من طبقة الفقراءا

المصرف لتوفير حاجاتهم، وتشكل هذه النقطة مشكلة معقدة تقف حائلا أمام تقديم 
 القروض الحسنة بسهولة ويسر.

قلة التجارب في استخدام القرض الحسن في عملية التمويل، وعلة هذا الأمر هو  -
تعامل المصارف الإسلامية بهذه الأداة في عملية الاستثمار محدودية نطاق 

والإنتاج، مما أدى إلى جعلها بلا تأثير يذكر في صياغة نظام مالي خال من 
 .(1)الفائدة

 :سلاميةالمصارف الإنشطة الاستثمارية في الثاني : الضمان في الا  فرعال

الإسلامية، أنها يتضح مما سبق من ذكر النشاطات الاستثمارية في المصارف 
تتعرض للعديد من المخاطر، والتي من أهمها: المخاطر التقليدية التي تواجه الاستثمارات 
عامة مما يتطلب ضرورة دراسة واختيار العمليات الملائمة بدقة، والعمل على تنفيذها، 
دارتها بكفاءة، هذا بالإضافة إلى المخاطر التي ترجع لطبيعة، ونوعية المتعاملين  وا 

وهو ما يتطلب  –المشاركين للمصرف في العمليات الاستثمارية المختلفة  –لمستثمرين ا

                              

 

 )د.ع.ط(ينظر: القرض الحسن وأحكامه في الفقه الإسلامي، محمد نور الدين أردنيه، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين، -1
 (.125 -123)ص  م، 2414
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ضرورة العمل على دراسة، واختيار العميل الملائم، بطريقة جادة، وعلمية، وكل هذا يتطلب 
لهذا  ،غيرات الجديدةة، والكفاءة، على التعامل مع المتنوعية خاصة من العاملين، تمتلك القدر 

ذا كانت هذه العناصر تمثل الضمانات الأساسية الملائمة لطبيعة استثمارات النشاط، وا  
المصارف الإسلامية، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من اعتماد هذه المصارف على بعض 
مانات الفنية التقليدية،  الضمانات التقليدية، كالضمانات العينية، والشخصية، وبعض الضَّ

لضمانات، يكون بصورة ثانوية كضمانات تكميلية، وأن على أنه يراعى أن اللجوء لهذه ا
يكون تطبيقها بصورة ملائمة لطبيعة فلسفة ونشاط المصارف الإسلامية، وفي ضوء ما سبق 

لمواجهة مخاطر استثمارات المصارف  –والملائمة  –يتضح أن الضمانات اللازمة 
 مثل في:الإسلامية، تتركز حول نوعين من الضمانات: ضمانات أساسية، وتت

 ة في العميلمليتوافر الكفاءة الأخلاقية، والع -
 دراسة، واختيار، وتنفيذ العملية الاستثمارية بكفاءة عالية. -

 ضمانات تكميلية، وتتمثل في:    

 الضمانات العينية والشخصية. -
 .(1)الضمانات الفنية -

إن النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية يتميز باعتماده على مجموعة من 
الأساليب الاستثمارية، مثل التي ذكرنا في المحور السابق كالمضاربة، والمشاركة، والمرابحة، 
حيث يمثل العميل عنصرا أساسيا لنجاح، أو فشل العملية الاستثمارية المنفذة وفق هذه 
ن كانت درجة المخاطرة تصل إلى أقصاها في حالة الاعتماد على أسلوب  الأساليب، وا 

ى إلى أقل مستوى في حالة الاعتماد على أسلوب المرابحة، ولكن يظل المضاربة، وتتدن

                              

 

 (.49)ص  –محمد عبد المنعم أبو زيد  –لإسلامي ينظر: الضمان في الفقه ا -1
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مصدرا هاما، رئيسيا، للمخاطر في  –بناء على هذه الطبيعة الخاصة  –العميل المستثمر 
 استثمارات المصارف الإسلامية.

إن الطبيعة الاستثمارية للمصرف الإسلامي القائمة على قاعدة "الغنم بالغرم" تلزمه بأن 
أو بالمشاركة  ،يتحمل نتائج العمليات الاستثمارية من ربح، أو خسارة، سواء كان ذلك بمفرده

ولذلك يقع على عاتق المصرف الإسلامي مسؤولية دراسة المشروعات بصورة  ؛مع متعامليه
جيدة، واختيار الملائم منها، والتأكد من توافر فرص نجاحها، وأي تقصير، أو إهمال من قبل 

هذا الشأن، يرفع من درجة المخاطرة التي تتعرض لها هذه الاستثمارات، وبقدر  المصرف في
ما تكون دقة، وصلاحية هذه الدراسات، واعتمادها على النواحي العلمية، والفنية المتقدمة، 
بقدر ما يمثل ذلك ضمانا أعلى لهذه الاستثمارات، وفي نفس الوقت، وبنفس القدر تنخفض 

 .(1)جهها، والعكس بالعكسدرجة المخاطر التي توا

والودائع المصرفية في المصارف الإسلامية،  ،إن الضمان في الأنشطة الاستثمارية
، فمثلا إذا "أحكام الضمان في العقود الاستثمارية الشرعية"وتضبط قواعده  ،إنما تحكمه

فتأخذ  اتجهنا إلى الودائع الاستثمارية المصرفية، فإننا نكيفها إما على أساس عقد القرض،
أحكام الضمان في القرض، حيث المصرف )مستقرضا( والعميل )مقرضا(، أو نكيفها على 

ع فيها )رب المال(، والمصرف هو "العامل" المُ  ب بهذا ضار  أساس عقد المضاربة، المود 
 ،بحث ويتم تحديدها في ضوء أحكامالمال، ومن ثم فإن قضية الضمان هنا يجب أن تُ 

، والأصل في المضاربة، أن العامل لا يضمن ما يصيب رأس المال وقواعد "عقد المضاربة"
أو قصر، أو خالف  ،من تلف، وما يقع عليه من خسارة، إلا إذا تعدى -المسلم إليه –

وذلك لأن الفقهاء اعتبروا العامل في المضاربة أمينا،  ؛الشروط المتفق عليها مع رب المال

                              

 

 (.54)ص  –محمد عبد المنعم أبو زيد  –الضمان في الفقه الإسلامي ينظر:  -1
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ولا خلاف بين العلماء أن  »، جاء في "الاستذكار":أو التفريطالأمين لا يضمن إلا بالتعدي و 
المقار ض  مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلف من المال من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك 

وأجمعوا »، وقال في "بداية المجتهد": (1)«وهذه سبيل الأمانة، وسبيل الأمناء ،له، ولا تضييع
ن كان اختلفوا فيما على أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من  رأس المال إذا لم يتعد، وا 

 .(2)«هو تعد مما ليس بتعد

أن يفعل في المال ما ليس له فعله، مما » هو:  - رحمهم الله -والتعدي عند الفقهاء 
 .(3)«ولا عرفا ،لا المالك، لفظاو لم تأذن له به الشريعة، 

 .(4)«المالك ما يجب عليه فعله من حفظ أن يتر »ما التفريط فهو: وأ

الحائز للمال بإذن من الشارع، أو من مالكه، أو من »وأما الأمين عند الفقهاء فهو: 
 .(5)«يقوم مقامه بغير قصد تملكه

فإن المصرف الإسلامي يعتبر أمينا في حالة إذا كان مضاربا، أو شريكا، أو  ،لذلك
لعقود يعتبر المصرف كان مستأجرا، أو وديعا، أو في حالة إذا كان وكيلا، ففي كل هذه ا

لا ضامنا، إلا في الحالات التي ذكرت، لذلك كان هذا فرق بين المصرف  ،الإسلامي أمينا

                              

 

 (.184/  9والمغني ) ؛(1349/  4وبداية المجتهد ) ؛(429/  19الاستذكار ) -1
 (.1349/  4بداية المجتهد ) -2
/  9لمحلى )ا ؛(418/  4تحفة المحتاج ) ؛(449/  3بلغة السالك ) ؛(، مادة: )ع د ا(324ر )ص المصباح المني -3

138 .) 
الموسوعة الفقهية  ؛(149/  4كشاف القناع ) ؛(132/  11المبسوط ) ؛(، مادة )ف ر ط(382اح المنير )ص المصب -4
(13  /82.) 
/  9منح الجليل ) ؛(112/  8ة )الذخير  ؛(498/  3المدونة ) ؛(324/  3قائق )تبيين الح ؛(89/  4بدائع الصنائع ) -5

الموسوعة الفقهية ؛ (184/  9المغني ) ؛(323/  2ور في القواعد الفقهية )المنث ؛(235/  4( و )38/  4الأم ) ؛(319
(28  /258.) 
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الإسلامي، والبنك الربوي، حيث يضمن هذا الأخير الودائع باعتبارها قرضا مع نسبة فائدة 
 محددة.

عليه والمصرف الإسلامي في حالة كونه مضاربا، فإن ضمانه لمال المضاربة تنطبق 
 أحكام ضمان المضارب لمال المضاربة في الفقه الإسلامي، ولذلك حالتان:

: ضمان المضارب )المصرف( لمال المضاربة بالشرط ولو لم يتعد الحالة الأولى
 المصرف، أو يفرط، وقد اتفق الفقهاء على بطلان هذا الشرط.

أو سهما من وجملته أنه متى شرط على المضارب ضمان المال،  »جاء في "المغني"
 .(1)«الوضيعة، فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا

ا في العادة .إن مثل هذه المعاملة إنما مقصوده": ».وجاء في "مجموع الفتاوى
المضاربة بالمال على أن يكون الربح بينهما، لكن قد يريد رب المال أن يجعل نصف المال 

 .(2) «لأن الخراج بالضمان ؛ضمان العامل، وهذا لا يجوز وفاقافي 

ومع اتفاق الفقهاء على بطلان هذا الشرط، فقد اختلفوا في أثره على عقد المضاربة 
إلى أن هذا الشرط لا أثر له على عقد  (4)، والحنابلة في المعتمد عندهم(3)فذهب الحنفية

 المضاربة، فيصح العقد، ويعد هذا الشرط لغوا.

 

                              
 

 (.144/  5المنتقى شرح الموطأ )؛ (194/  9المغني ) -1
 (.85 - 84/  34مجموع فتاوى ابن تيمية ) -2
 (.191/  5البحر الرائق ) ؛(55/  5تبيين الحقائق ) ؛(84/  4الصنائع )بدائع ينظر:  -3
 (.521/  3مطالب أولي النهى ) ؛(44/  14نصاف )الإ ؛(139/  4شرح الزركشي )ينظر:  -4
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، إلى أن هذا الشرط يفسد عقد (3)، وأحمد في رواية(2)، والشافعية(1)وذهب المالكية
من هذا  مواضع تقدمتلت في ذلك في ربة ولا يثبت به على العامل ضمان، وقد فصَّ المضا
عند الحديث عن "اشتراط الضمان على الأمين"، أو ما يسمى في عرف الفقهاء"  -البحث 

 .(4)بالتضمين بالشرط"

 لمال المضاربة في حال مخالفته: )المصرف( ضمان المضارب الحالة الثانية:

ار ب )المصرف( في مال المضاربة بأن فعل ما ليس له فعله، أو فرط  ذا خالف المض  وا 
بترك ما يجب عليه فعله في مال المضاربة، والمرجع في ذلك: الشرع، والعرف، والشروط 

 .(5)الفقهاء ضامنا لمال المضاربةالصحيحة لرب المال، فإنه يعتبر عند 

لمال على المصرف أن يضمن له وأما ضمان المصرف في الشركة بأن شرط رب ا
فإن الشريك إنما يضمن من أموال الشركة عند الفقهاء بقدر حصته، مع كونه أمينا  ؛حصته

على قدر حصة شريكه، فلو كان نصيب كل شريك الثلث، فهلك جزء من أموال الشركة، فإن 
ل شريك يضمن ثلث ما هلك، وهو أمين الثلثين، فلا يصح تضمينه شيئا من الثلثين ما لم ك

 .(6)أو يفرط ،يتعد

                              

 

 (.344/  5)مواهب الجليل ؛(144/  5الموطأ ) المنتقى شرح ؛(449/  3المدونة)ينظر:  -1
 (.253/  4الحاوي الكبير ) ؛(191/  3الأم )ينظر:  -2
 (.49/  14الإنصاف ) ؛(139/  4شرح الزركشي )ينظر:  -3
 .(185الكلام عليه في )صوكذلك ينظر:  (،93)ص ،الكلام على: "التضمين بالشرط"ينظر:  -4
؛ (149/  5منتقى شرح الموطأ )ال ؛(444/  3المدونة ) ؛(89/  4بدائع الصنائع ) ؛(19/  22ينظر: المبسوط ) -5

 4شرح الزركشي ) ؛(411/  3مغني المحتاج ) ؛(495/  9نهاية المطلب ) ؛(114/  9الأم ) ؛(314/  5مواهب الجليل)
  (.98/  9المحلى ) ؛(93/  34مجموع فتاوي ابن تيمية ) ؛(289/ 4المبدع ) ؛(134/ 

شرح  ؛(448/  3المدونة ) ؛(331/  4رد المختار ) ؛(191/  5البحر الرائق ) ؛(318/  3تبيين الحقائق )ينظر:  -6
 4الفروع ) ؛(228/  3مغني المحتاج ) ؛(292/  5) تحفة المحتاج ؛(399/  4البيان شرح المهذب ) ؛(44/  4الخرشي )

 (.415/  4المحلى ) ؛(133/  4شرح الزركشي ) ؛(443/ 
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فمثلا إذا تعاقد المصرف مع أحد عملائه، أو أكثر على الاشتراك بأموالهم لتشغيلها 
وتحصيل الربح، فإن تبعة هلاك مال الشركة يقع على الشركاء بقدر حصصهم في رأس مال 

الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ما له، فإن كان  »ة، جاء في "المغني":الشرك
ن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاثا، لا نعلم  مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وا 

 .(1)«في هذا خلافا بين أهل العلم

بناء  -المصارف الإسلاميةالذي تجريه  –وأما الضمان في بيع المرابحة للآمر بالشراء 
سلعة إلى المشتري وتكون في على طلب عميلها، فهو على المصرف البائع، حتى تنتقل ال

فالسلعة قبل تسلم المشتري )العميل( لها في ضمان المصرف، ويتحمل  :لذلك ؛حوزته
أو تعيب، لما هو مقرر من أن ضمان السلعة  ،المصرف حينها ما يصيب السلعة من هلاك

 بضها يكون من مالكها، وهذا الضمان شرط استحقاق المصرف للربح.بعد ق

في دورته  (5/3/و5/2)/(41 -44) برقم: جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي
إن بيع  »:"الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراءم، بشأن: "1988 -ه1449الخامسة: 

دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد 
طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم،  ،بيع جائز :هو ،المطلوب شرعا

 ،لتسليم، وتوافرت شروط البيعمن موجبات الرد بعد ا ،ونحوه ،وتبعة الرد بالعيب الخفي
 .(2)«ت موانعهوانتف

                              
 

 (.159/ 11المبسوط ) ؛(91جماع )ص مراتب الإ ؛(139الإجماع لابن المنذر )ص ؛ (145/  9المغني) -1

(، بشأن: "الوفاء بالوعد 3/5/و2/5)/41-44مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم:  قرار -2
 -14ه، الموافق:1449جمادى الأولى  4 -1والمرابحة للآمر بالشراء"، في دورة مؤتمره الخامس المنعقد بالكويت، من 

 م.1988ر ديسمب 15
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ة في هذه المدة من العميل، وقد اشترطت بعض المصارف أن يكون ضمان السلع
 ولهذا الاشتراط صورتان:

تحمل العميل ما يصيب السلعة من هلاك، أو يالاشتراط الصريح بأن  الصورة الأولى:
 وحيازة المصرف لها. ،تعيب أثناء تملك

وهذا الشرط يؤدي إلى ربح المصرف مما هو في ضمان غيره، وذلك غير حائز 
 المنهي عنه.لدخوله في ربح ما لم يضمن 

كما أنه لا يجوز للشركة أن تقبل »وجاء في قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي: 
لأن المخاطر هي جزء من  ؛ل مخاطر البضاعة التي طلب شراءهاتعهدا من العميل بتحم

إذا تحملت  ،تبعة عقد شراء الشركة للبضاعة، والغنم بالغرم، فلها أن تربح من العملية
ذا تحملها العميل طالب الشراء عن الشركة، فإن العقد يتحول إلى عقد مخاطرها، أما إ

 .(1)«صوري يؤول إلى صورة من صور الربا

اشتراط أن يقوم العميل بالتأمين على السلعة أثناء تملك وحيازة المصرف  الصورة الثانية:
 لها.

 فالتأمين على السلعة يقصد به حصول مالكها على تعويض عما يصيب سلعته من
فإذا كان ثمة حاجة للتأمين على السلعة بصورة  ،هلاك، أو تعيب بعد حصوله، وعلى هذا

عة من يتحمل مباحة من صور التأمين التعاوني، فالواجب أن يتحمل قسط التأمين على السل
ب، وعلى هذا الأساس عيُّ التَّ  لأن قسط التأمين جزء من تبعة الهلاك و ؛تبعة هلاكها وتعيبها

                              

 

ه، ينظر: قرارات 8/8/1419(، بتاريخ244قرار الهيئة  الشرعية بمصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية، رقم ) -1
الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، إعداد المجموعة الشرعية بمصرف الراجحي، ط: دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، 

 .(388 -1/389) م،2414 -ه1431، 1ط الرياض، المملكة العربية السعودية،
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تصدر وثيقة التأمين باسم المصرف وأن يتحمل هو تكلفتها، واشتراط التأمين على يشترط أن 
 غير مالك السلعة يعني نقل ضمانها إلى غير مالكها.

التأمين على سلعة المرابحة مسؤولية المؤسسة في مرحلة  »وجاء في المعايير الشرعية:
للسلعة، وتتحمل المخاطر المترتبة التملك، وتقوم بهذا الإجراء على حسابها باعتبارها مالكة 

وليس للعميل حق فيه إن حدث موجب  ،على ذلك، ويكون التعويض من حقها وحدها
التعويض قبل انتقال الملكية إلى العميل، ويحق للمؤسسة أن تضيف المصروفات بعد ذلك 

 .(1)«إلى تكلفة المبيع، وبالتالي إلى ثمن بيع المرابحة

 مجال الخدمات المصرفية المطلب الثاني: الضمان في
 ذه الخدمات المصرفية منها:وه

 تسهيلات مصرفية أي "تمويل مالي".مالا يتضمن تقديم  -

 .ومنها ما يتضمن تقديم تسهيلات مصرفية -

 تتضمن تقديم مجموعة الخدمات المصرفية التي لاالضمان في الأول:  فرعال
 :تسهيلات مصرفية

: قبول الودائع، وتحصيل الأوراق التجارية، من الخدمات المصرفية هو هذا النوع مثال
جراء التحويلات المحلية والخارجية والخدمات المصرفية المتعلقة بالأوراق المالية، وبيع  ،وا 

 .(2)وشراء العملات الأجنبية، وتأجير الخزائن

                              

 

 (.96المعايير الشرعية )ص  -1
 (.51)ص  –عبد المنعم أبو زيد  –ظر: الضمان في الفقه الإسلامي ين -2
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وكالة  :في غالبه فهذا النوع من الخدمات المصرفية، إذا بحثنا فيه، وفي تكييفه، نجده
أو التقصير، تماما  ،بأجر، وحكم ضمان الوكيل: هو أنه لا يضمن إلا عند ثبوت التعدي

هل تأخذ حكم على حسب تكييفها؟ نات، وأما الودائع المصرفية، فكغيره من عقود الأما
 الوديعة؟ أم هي قرض؟

بنك على سبيل فالوديعة المصرفية الجارية: إذا كانت دُفعت من قبل العميل لل ،لذلك
التمليك ورد المثل فهي قرض، وعلى القول بأنها قرض، صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي 

دائع بشأن الو  ،(9/3)84رقم:  التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حيث جاء في قراره
الودائع تحت الطلب )الحسابات الجارية( سواء أكانت » المصرفية )حسابات المصارف(:

سلامية، والبنوك الربوية، هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف لدى البنوك الإ
المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم 

، وهو قرار الهيئة الشرعية في شركة الراجحي (1)«القرض كون البنك المقترض مليئا...
الحسابات الجارية، أو الودائع تحت الطلب: هي بمثابة إن  »المصرفية، حيث جاء فيه:

ثم هي ملزمة برد مثلها طبقا ولأن الشركة تتصرف بها،  ؛المودعون للشركةقروض يقدمها 
ن تسميتها حسابات جارية، أو ودائع تحت الطلب، هو  لما اتفق عليه الطرفان عند الإيداع، وا 

بالمعاني لا  وحقيقتها، حيث إن العبرةاصطلاح مصرفي حديث لا يغير شيئا من طبيعتها، 
فلا بأس من الاستمرار بالمصطلح المتعارف عليه لدى المصارف، أي بالألفاظ والمباني، 

الإقراض  :مصطلح الوديعة، ولكن يجب أن يعلم أن معناه بالنسبة إلى الودائع المصرفية هو
، وهو قرار (2)«عينا لصاحبهاحفظ الوديعة الفقهية التي تُ  :من المودع للبنك، وليس بمعنى

                              
 

(، بشأن: "الودائع المصرفية)حسابات 9/3)84قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: -1
ه، 1415ذي القعدة  4 -1دولة الإمارات العربية المتحدة، من:  ،ظبيي دورة مؤتمره التاسع المنعقد بأب المصارف("، في

 م.1995ابريل  4 -1الموافق: 
 (.15 - 14المذكرة التفسيرية لشركة الراجحي المصرفية، إعداد الهيئة الشرعية بالشركة )ص  -2



348 
 

إن الودائع المقدمة للبنك بصورة حسابات تحت  »وة البركة السادسة، حيث جاء فيه:ند
الطلب )حسابات جارية( تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح، 

نما هي قروض مأذون للبنك في استعمالها، وردها  عند وليست في رأس مال المضاربة، وا 
 وهو رأي أكثر العلماء المعاصرين. (1)«الطلب

قرض  -أو الودائع تحت الطلب )الحسابات الجارية( -والقول إن الودائع المصرفية، 
هو رأي أكثر العلماء المعاصرين مثل الدكتور علي السالوس، والأستاذ الدكتور رفيق يونس 

يتي، والشيخ عبد الله بن المصري، والقاضي محمد تقي العثماني، والدكتور سعود الثب
 .(2)منيع

 وقيل: الحسابات الجارية تأخذ حكم الوديعة الفقهية على خلاف بينهم:

لأنها مأذون باستعمالها من جهة أن المودع يعلم أن  ؛هل أخذت حكم الوديعة
المصرف سوف يتصرف فيها وفق العرف المصرفي، كما رجحه الأستاذ الدكتور حمد 

 .(3)الكبيسي

لأنه لا يوجد إذن بالاستعمال كما هو نص النظام الأساسي  ؛حكم الوديعةأو أخذت 
( من نظامه الأساسي: على أن البنك يقبل 53لبنك دبي الإسلامي، وقد جاء في المادة )

 نوعين من الودائع:

                              

 

 4 -2ه، الموافق 1414شعبان  9 -5مي في الجزائر في الفترة من: قدت ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلاوقد عُ  -1
ينظر: قرارات  (،4/1)انتهت الندوة إلى إصدار فتاوى، وتوصيات، منها الفتوى المذكورة، وهي برقم: م، و 1994مارس 

ن محمد خوجة، وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، جمع تنسيق وفهرست: د. عبد الستار أبو غدة، و د. عز الدي
 (.84م، )ص2441 -ه1422، 4نشر مجموعة دلة البركة، جدة المملكة العربية السعودية، ط

 (.888-898-838/ 1م، )1994 –ه 1414ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد التاسع، بتاريخ: -2
 (.954 -955/  1)الدولي  مجمع الفقه الإسلامي مجلةمن السابع العدد ينظر:  -3
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ودائع بدون تفويض بالاستثمار، وتأخذ صورة الحسابات الجارية، ودفاتر الادخار  
المصرفية المعاصرة، وهذه كلها تأخذ حكم الوديعة المعتمدة في  المعمول بها في النظم

 الشريعة الإسلامية.

ودائع مع التفويض بالاستثمار: ويكون التفويض مقيد، أو غير مقيد، وتأخذ هذه  
 الودائع صورة عقد القراض الشرعي )المضاربة(.

شرعية الحاكمة وهذا هو اختيار الدكتور عيسى عبده، حيث جاء في بحثه: " العقود ال
إذا كانت الوديعة من المثليات، فالتصرف فيها جائز »للمعاملات المالية المعاصرة " قوله: 

مع الضمان، هذا في زمن المعاملات الفردية المحددة، أما وقد تغيرت الحال، وقامت منشآت 
وتسخيرها لنفع المجتمع، فنرى أن التصرف في جانب من  ،متخصصة تشتغل بجمع الودائع

الودائع )النقدية مثلا( واجب، جلبا للمصالح، وفي الصيرفة أصول تفرض الإبقاء على جانب 
التزام الحذر من حيث كفاية السيولة في كل »من المال حاضرا، ويقال لهذه القاعدة المرعية 

ننا هذا يتعين على المودع أن يحدد قصده، وفي ممارسة الأعمال المصرفية في زما ،«وقت
فإن تصرف البنك تحت  :أو يأذن ويفوض، فإن كانت الأولى ،بمعنى أن لا يأذن بالتصرف

ن كانت الثانية  .(1)«أخذت الوديعة حكم القراض الشرعي :مسؤوليته وحده، وا 

 .(2)وهذا القول هو اختيار حسن الأمين كذلك

عقد قرض، فقد قال: إن العبرة في  :مصرفية الجاريةوأما وجه من قال بأن الوديعة ال
لأن  ؛ة لا ينطبق على الوديعة المصرفيةالعقود بالمعاني لا للألفاظ والمباني، وحقيقة الوديع

                              

 

، 1العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة، تأليف: د. عيسى عبده، ط: دار الاعتصام، القاهرة، مصر، ط -1
 (.113م، )ص  1999 -هـ  1399

 (.835/  1م، )1994 –ه 1414بتاريخ:  ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد التاسع، -2
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دفع المال من أجل حفظه ورد عينه، دون  :الوديعة بالمعنى الشرعي الذي حدده الفقهاء يعني
ذا هلك بدون تعد  لم يضمنه. ،ولا تفريط ،تملكه، أو استخدامه، وا 

نما يرد مثلها، ويضمنها  بينما المصرف يملك الوديعة، ويتصرف فيها، ولا يرد عينها، وا 
أو يفرط، وهذا لا يتفق مع طبيعة عقد الوديعة، فإعطاء الشخص  ،حتى ولو لم يتعد ،مطلقا

ن كان ب :ماله للغير إن كان على سبيل التمليك، فإن كان عن معاوضة، فهو لا بيع، وا 
ن كان ليملكه ويرد مثله فهو :عوض، فهو ن كان دفع المال للغير ليس  : قرض،هبة، وا  وا 

ن كان للانتفاع مع بقاء العين،  :على سبيل التمليك، فإن كان للحفظ فقط، فهو وديعة، وا 
ن كان للانتفاع مع استهلاك العين فهو :فهو  قرض. :عارية، وا 

سبيل التمليك، ورد بدله، فلا يصح إلا أن  والحساب الجاري هو: دفع المال للغير على
 يكون قرضا.

إذا أذن صاحبها  ،وديعة :وأما بالنسبة للقول الثاني وهو: أن الوديعة المصرفية
 باستعمالها، فقد استدلوا بما يلي:

: أن التصرف في الوديعة دون إذن صاحبها ليس حراما إذا تحقق الدليل الأول
 شرطان:

 أن يكون المال مثليا -
 .وأن يكون المتصرف مليئا -

فالمالكية يرون أنه يحرم على الوديع أن يستلف الوديعة إن كان فقيرا، سواء أكانت 
 أم من المثليات، وذلك لتضرر مالكها بعدم الوفاء نظرا لإعدامه. ،الوديعة من القيميات
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فيحرم على الوديع اقتراضها،  ،وأما إن كان موسرا، فإن كانت الوديعة عرضا قيميا
ن كانت الوديعة مثلية، فإن كانت نقودا ؛ فيكره على الوديع اقتراضها ،لانعدام المثل هنا، وا 

 لأن المثل هنا يقوم مقام العين.

 وقيل يجوز بلا كراهة، وعلل بعض المالكية الجواز بتعليلات منها:

للمودع الانتفاع بها، ويجري أن المودع قد ترك الانتفاع بها مع القدرة عليه فجاز  -
 ذلك مجرى الانتفاع بظل حائطه، وضوء سراجه.

 لأنه إنما أمر بحفظها، وهذا حاصل. ؛المودع لم يبطل على المود ع غرض أن  -
ولذلك كان للمود ع أن يرد مثلها، ويتمسك بها مع  ؛أن الدراهم لا تتعين بالتعيين -

 .(1)بقاء عينها

كانت الوديعة المثلية ليست نقودا، فإن كانت مما يكثر اختلافه، ولا يتحصل  ذاوا  
لا فيجوز تسلفها والدنانير في ظاهر  ،كالدراهم ،أمثاله، فيحرم اقتراضها كالقيميات، وا 

قال يحيى سمعت مالكا يقول: إذا استودع الرجل مالا فابتاع  »، وجاء في "الموطأ":"المدونة"
 .  (2)«يه إلى صاحبهلأنه ضامن للمال حتى يؤد ؛له لربحفإن ذلك ا به لنفسه، وربح فيه،

وهذا على حسب ما قال: إن من تجر بمال  »وجاء في "المنتقى شرح الموطأ":
استودعه، فربح فيه فإن الربح له، وقد اختلف قول مالك في جواز السلف من الوديعة بغير 

وقد روى أشهب عن  ،أن ذلك مكروهإذن المودع: فحكى القاضي أبو محمد في "معونته": 
، وقد أجازه بعض الناس، فرجع في ذلك فقال: يَّ ل  إ   مالك في "العتبية" أنه قال: ترك ذلك أحبُّ 

إن كان له مال فيه وفاء، وأشهد، فأرجو أن لا بأس به، ووجه الكراهية: ما احتج به القاضي 

                              

 

 (.255/  5كليل )التاج والإ ؛(14/  9منح الجليل )ينظر:  -1
 (.445/  4المدونة ) -2
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فليس له أن  ،يصرفهالينتفع بها، ولا للأن صاحبها إنما دفعها إليه، ليحفظها لا  ؛أبو محمد
 .(1)«يخرجها عما قبضها عليه

في التصرف في  مال يخرج المستودع من حكم الخيانةأن الإذن بالاستع: الدليل الثاني
يانة الأمانة مندفعة بأن المودع إن تهمة خ»الدكتور أحمد الكبيسي: الوديعة، يقول الأستاذ 

أن المصرف سوف يتصرف بهذه الأموال وفق العرف  رضي باستخدامها، ومن جهة أنه يعلم
 .(2)«المصرفي

أننا إذا قلنا: إن الوديعة المصرفية هي: قرض في ذمة المصرف، فإن : الدليل الثالث
لأنه سيؤدي إلى بيع الدين بالدين، فلو أن  ؛تخدام الوديعة أداة لوفاء الديونذلك سيمنع من اس

رجلا اشترى بضاعة مؤجلة، وأحال على ذلك بماله من مال لدى بنك من البنوك، فإذا 
لأن  ؛حا إلا إذا استلم البضاعة مباشرةاعتبرنا الوديعة قرضا، فإن هذا العقد لن يكون صحي

 .(3)بار الحساب وديعة حقيقيةالصفقة ستكون من باب بيع الدين بالدين، وهذا لا يرد مع اعت

وهذا الاحتجاج يجاب عليه بأن المصرف إذا أذن له بالتصرف في الوديعة فسوف 
تنتقل الوديعة من أمانة المصرف إلى ذمته وتتحول الوديعة إلى دين من الديون فيبقى 

 الإشكال قائما.

لأن الدين هو  ؛لا يدخل في باب بيع الدين بالدينوالصحيح أن المبيع المعين المؤجل 
ما تعلق بالذمة، والمعين المؤجل لم يتعلق بالذمة، ولذلك بيع الغائب المعين الموصوف لا 

بيع الديون، هذا فيما يتعلق بالمبيع المعين المؤجل،  لأنه معين، وليس من باب ؛مى سلمايس
 ؛ين بالدينيعتبر من قبيل بيع الد وفيما يتعلق باستخدام الوديعة كأداة لوفاء الدين كذلك لا

                              

 

 (.299/  5المنتقى شرح الموطأ ) -1
 (.954/  1م، )1994 –ه 1414مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد التاسع، بتاريخ:  -2
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لأن استخدام الوديعة كأداة لوفاء الدين إنما يتم عن طريق الحوالة عليها، والحوالة على الدين 
 يعتبر من عقود الإرفاق، وليس من عقود المعاوضات.

الحفظ، واستردادها متى يشاء، وهذا  :أن غاية المود ع من الوديعة هو الدليل الرابع:
 وهو موجود في الوديعة المصرفية. ،كل ما يطلب في الوديعة الحقيقية

فيه مصلحة  :قالوا إن تكييف الودائع الجارية بأنها وديعة حقيقية الدليل الخامس:
لأننا إذا كيفنا الودائع الجارية بأنها قرض، ففيه مخاطرة بماله، وتعريض للضياع  ؛للعميل

لأنه إذا اعتبر العميل مقرضا  ؛إفلاس المصرف لأي سبب من الأسبابوذلك في حالة 
للمصرف، فإنه يدخل بحصته منافسا مع بقية الغرماء الآخرين من أصحاب القروض 

اعتبرناها وديعة حقيقية، فإنه في مثل هذه الحالة يكون له الحق بأخذ  لووغيرهم، بخلاف ما
لمصرف وديعته أولا باعتبارها أمانة، وذلك من غير أن يدخل منافسا بحصته مع غرماء ا

 الآخرين.

 هذه المصلحة لا يمكن اعتبارها لسببين:ويناقش هذا الدليل بأن: 

: أن تكييف الوديعة من أجل هذه المصلحة فيه اعتداء على حق الآخرين الأول
 المقرضين والعدل في المساواة بين جميع المقرضين من أصحاب الحقوق مطلوب.

حاب القروض أن يجد صاحب : أن من شرط تقديم صاحب الوديعة على أصالثاني
لأن المصرف يخلط  ؛حقق في الودائع المصرفية الجاريةالوديعة عين ماله، وهذا غير مت

أموال الودائع الجارية بغيرها من الأموال، كأموال الودائع لأجل، والتي لا خلاف فيها أنها 
 قرض، فلا يمكن معرفة عين الودائع الجارية من بين سائر الأموال.

 إذا لم يأذن صاحبها باستعمالها فهو: ،ل من قال إن الوديعة المصرفية وديعةوأما دلي
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بالغ بعضهم فرأى أن  : أن التصرف في الوديعة المثلية جائز مع الضمان، بل ربماأولا
 .(1)لأن حبس المال دون الانتفاع منه خلاف المصلحة العامة ؛التصرف واجب

 :الدليل الثاني

المصرفية في زماننا هذا يتعين على المودع أن يحدد قصده أن ممارسة الأعمال 
بمعنى: ألا يأذن بالتصرف، أو يأذن ويفوض، فإن كانت الأولى، فإن تصرف البنك تحت  

ن كانت الثانية أخذت الوديعة حكم القراض )المضاربة( الشرعي  .(2)مسؤوليته وحده، وا 

 ،أو شاذة ،هي وديعة ناقصةوهناك من الباحثين من اعتبر أن الودائع المصرفية: 
 اعتبرها عقد جديد يدخل ضمن العقود غير المسماة. :وهناك قول آخر

ن أن وهناك أيضا من اعتبرها مع الفوائد عقد بيع وقال: إن الوديعة الجارية لا يمك
يضمن و لأن ما دفعه العميل يملكه المصرف، ويتصرف فيه،  ؛تكون وديعة حقيقية ولا شاذة

ن يه فائدة، وهذه الخواص ليست من سمات الودائع بل هي على العكس ممثله، ويدفع عل
لأن أخص خواص القرض الإرفاق المحض، والمعروف  ؛ذلك، ولا يمكن أن تكون عقد قرض

الخالص ابتغاء الثواب، ولهذا جاز في القرض مبادلة درهم بدرهم مع التفرق، ولا يجوز ذلك 
 في البيع.

لأنه قائم على المعاوضة والتكسب، وهذه  ؛قد بيعع :هذا يصح أن يقال عنه إنهل
حق  :الأمور من خصائص البيع، وليست من خصائص عقد القرض، فالتكسب يتمثل في

المال من أجل تملك  :بالفائدة الربوية التي يأخذها، والتكسب في حق البنك يتمثل في العميل

                              

 

 (.113)ص  - عيسى عبده - رعية الحاكمة للمعاملات الماليةالشينظر: العقود  -1
 (.113ينظر: البحث نفسه )ص  -2
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وقد اعتبر بعض الباحثين أن القرض لأجل بشرط أن يرد إليه مبلغ  ،إقراضه بفائدة أعلى
 .(1)القرض بزيادة أنه يقلب القرض إلى بيع ربوي

 :تكييف الودائع المصرفيةفي  لباحثالراجح بالنسبة لأما و 

القرض، حيث يكون العميل مقرضا، والمصرف مقترضا، وبناء  :أنها تأخذ حكمفهو  
على ذلك فهي تأخذ حكم: عقد القرض في الفقه الإسلامي، وعليه فإنه لا يجوز للمصرف 

لأنها ستكون من باب القرض الذي جر  ؛ابل الإيداع في الحسابات الجاريةإعطاء فائدة مق
لأنه  ؛جرا على الخدمات التي يقدمهاضي أنفعا وذلك ربا، وفي المقابل يجوز للمصرف تقا

 يستحقها مقابل الأعمال التي يقوم بها، ولكون المستفيد هنا المقترض وليس المقرض.

وبطاقة  ،يجوز له الانتفاع بدفتر الشيكات :وبالنسبة لصاحب الحساب الجاري فإنه
 لأن المنفعة الإضافية هنا مشتركة للطرفين. ؛الصرف الآلي دون مقابل

بالنسبة للقروض وكونها متبادلة بين المصرف وعميله، فحكمها أنها محرمة إذا وأما 
 جائزة. :كانت مشروطة، وأما إذا كانت غير مشروطة فإنها

وأما بالنسبة لضمان المصرف للودائع بناء على اعتبارها قرضا، فإن المصرف ضامن 
لودائعه، وعليه رد بدلها لأصحابها متى ما أرادوا ذلك )ودائع تحت الطلب(، لكونه مقترض 

 أخذ قرضا لينتفع به، ويرد بدله متى ما طلبه أصحابه المودعين )المقرضين(. 

ة الخدمات المصرفية التي تتضمن تقديم تسهيلات مجموعالضمان في  :الثاني الفرع
 : مصرفية

                              

 

م، 1413 -ه1412: صفر –ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الخامس والثلاثون، تاريخ الإصدار: ذو القعدة  -1
 (.35/121عربية السعودية )الصادرة عن الهيئة العامة للبحوث العلمية والافتاء، الرياض، المملكة ال
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كل أنواع الخدمات المصرفية التي تتضمن تسهيلات  هذه المجموعة ندرج تحتي
ويمكن أن نمثل لذلك ببطاقات الائتمان، والخطابات المصرفية )خطاب  ،مصرفية للعميل

 الضمان، والاعتماد المستندي(.

على خلاف بين العلماء  ،ونوع الضمان فيها نالائتمابطاقات  عن هناوسأتكلم 
في فسأفردها بالكلام  ،المعاصرين في تكييفها، وأما الخطابات المصرفية ونوع الضمان فيها

 الفصل الموالي.

مستند يعطيه مصدره  »بأنها: الائتمان"بطاقة " الدولي مجمع الفقهي الإسلاميعرَّف 
نه مك   )حامل البطاقة( بناء على عقد بينهما يُ )البنك المصدر( لشخص طبيعي، أو اعتباري 

دون دفع الثمن حالا لتضمنه  ،من شراء السلع، أو الخدمات ممن يعتمد المستند )التاجر(
التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد 

مدفوع بعد فترة محددة من دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير ال
تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد، ومن أنواع هذا المستند ما يمكنه من سحب نقود 

 .(1)«من المصارف

إلى  ،مصدر البطاقة وبين حاملهابين  "نالباحثون في توصيف "عقد الائتماوقد اختلف 
 أقوال:

                              

 

 (.494/  3م، )2444 -ه1421الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر،  الدولي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي -1
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، وهي: العقود (1)غير المسماة(أن هذا العقد يندرج تحت مسمى )العقود  القول الأول:
نما ا موجودة  ستحدثت تبعا لحاجة الناس، ولم تكنالتي لم ينص الشارع على تسميتها، وا 

 زمن التشريع.

لم حامل البطاقة القرض بنفسه، أن الائتمان: عقد قرض، سواء است يرى القول الثاني:
ان ثالث مقابل أثمامل البطاقة يستحقه طرف ا في السحب النقدي، أو كان قرضا لحكم

 . (2)ها لحامل البطاقةمبيعاته، وخدماته التي قدم

وبناء على هذا التخريج، فإنه أخذ عمولة على القرض زائدة على التكاليف الفعلية 
وأخذ أي عمولة زائدة على التكاليف الفعلية غير  ،الحقيقية التي تكبدها المقرض عند إقراضه

 لذي جر نفعا.لأنها داخلة في باب القرض ا ؛جائز

 ج العقد على أن مصدر البطاقة وكيل لحاملها.ر   خ  يُ  القول الثالث:

أنه حوالة، وذهب إلى هذا التكييف الشيخ عبد الله بن تكييف العقد ب القول الرابع:
 .(4)، والشيخ الصديق الضرير(3)منيع

 

                              

 

تأليف: د. محمد علي عثمان الفقي، ط: دار المريخ، الرياض، المملكة  –دراسة مقارنة  –فقه المعاملات المالية ينظر:  -1
 (.149م، )ص  1984 -هـ  1444)د.ع.ط(، العربية السعودية، 

-23)ص هـ ، 1424، 1ط دمشق، سوريا، البطاقات البنكية، تأليف: عبد الوهاب أبو سليمان، ط: دار القلم،ينظر:  -2
31.) 

 (.3/44،41م، )1999 –ه 1418، الدورة العاشرة، العدد العاشر، الدولي ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي -3
 (.84/  3)السابع لعددنفس اينظر:  -4
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والباحثين  ،أنها من قبيل ضمان ما لم يجب، وعلى هذا أكثر المشايخ القول الخامس:
، (3)، والشيخ محمد بن علي القري(2)، والشيخ نزيه حماد(1)منهم الشيخ عبد الستار أبو غدة
 .(4)والشيخ عبد الوهاب أبو سليمان

عدا النفقات  ،على هذا القول فإنه لا يجوز أخذ عوض في مقابل الضمان وبناء
نه يؤول إلى قرض جر لكو  ؛والتكاليف الفعلية لما تقرر من منع أخذ العوض عن الضمان

 نفعا .

فإن أصحاب هذا القول يرون أن مصدر البطاقة قد  :وأما كون العقد بينهما عقد ضمان
التزم بأداء أثمان المشتريات بالبطاقة، وسداد النقود المسحوبة بالبطاقة، وذلك بموجب الاتفاق 

بل وجوبه، وهو المبرم بينه وبين حامل البطاقة، وأن هذا الضمان من قبيل ضمان الحق ق
لمضمون ويشترط في ا »إلا الشافعية، جاء في "الإقناع":ضمان صحيح، ولم يخالف فيه 

 .(5)« فلا يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة ؛كونه حقا ثابتا حال العقد

وما دام هذا الضمان مقتصر على مبلغ السقف الائتماني الممنوح لحامل البطاقة، فهو 
لو قال بعه ما بينك وبين  »م، جاء في "المبسوط":القدر، لذلك كان من ضمان المعلو معلوم 

ألف درهم، وما بعته من شيء فهو علي إلى ألف درهم، فباعه متاعا بخمسمائة، ثم باعه 
 .(6)«حنطة بخمسمائة، لزم الكفيل المالان جميعا

                              

 

 (.485/  3)الفقه الإسلامي الدوليمن مجلة مجمع السابق ينظر: نفس العدد  -1
 (.542/  3)ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة العاشرة، العدد العاشر،  -2
 (.534/  3) العدد من المجلة فسن -3
 (.189)ص  -عبد الوهاب أبو سليمان - ينظر: البطاقات البنكية -4
 (.313/  2الإقناع للشربيني ) -5
 (.51/  24المبسوط ) -6
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جهول، وهذا يقال ان الموحتى لو قيل: إن ضمان البطاقات الائتمانية من قبيل ضم
الشافعي في هو مذهب ، و (1)، فإن مثل هذا جائز أيضا، لدى جمهور الفقهاءعلى التنزل

فهو  إذا قال الرجل لرجل: بايع فلانا فما بايعته من شيء»، جاء في "المبسوط": (2)القديم
لأنه أضاف الكفالة إلى سبب وجوب المال على الأصيل،  ؛علي، ، فهو جائز على ما قال

 ؛لكفالة، لكونها مبنية على التوسعوأن ذلك صحيح، والجهالة في المكفول به لا تمنع صحة ا
نما الجهالة المفضية إلى المنازعة هي التي  ولأن جهالة عينها لا تبطل شيئا من العقود، وا 

توجه المطالبة على الكفيل بعد  لأن ؛ى المنازعةتؤثر في العقود، وهذه الجهالة لا تفضي إل
 .(3)«ذلك ما بايعه به معلوم دوعن ،المبايعة

قلت: أرأيت إن قلت لرجل: بايع فلانا فما بايعته من شيء فأنا  »"المدونة":وجاء في 
ضامن للثمن، أيلزمني هذا الضمان أم لا؟ قال: نعم يلزمك ذلك إذا ثبت ما بايعته به من 

 .(4)«حفظه عن مالك؟ قال: نعمشيء قلت أت

 وحجتهم: أن الضمان من قبيل التبرع، والتبرع يصح مع الجهالة.

، وهو ما ذهب (5)وذهب الشافعي في الجديد إلى عدم صحة الكفالة بالدين المجهول
 .(6)إليه الثوري، والليث، وابن أبي ليلى وابن المنذر وغيرهم

                              

 

 (.345/  4المغني ) ؛(244/  5المدونة ) ؛(54/  24المبسوط )ينظر:  -1
الوسيط في المذهب، تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ت: أحمد محمود ابراهيم، ط: دار السلام، ينظر:  -2

 (.238/  3م،)1999 –ه 1419القاهرة، مصر، 
 (.438/  5حاشية ابن عابدين ) :وينظر ؛(54/  24المبسوط ) -3
 (.83/  4المنتقى للباجي ) ؛(99/  5مواهب الجليل ) ؛(284/  5المدونة ) -4
على الجديد،  كونه معلوما: فلا يصح ضمان المجهول »(:238/  3ذهب الشافعي" للغزالي )قال في "الوسيط في الم -5

 «.  كما لا يصح الإبراء عنه، وفي القديم: يصح ضمان المجهول والإبراء عنه
 (.344/  1المهذب )ينظر:  -6
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والتزام المجهول غرر ينهى عنه الشارع، ووجهه: أن الكفالة التزام دين في الذمة، 
فوجب أن يكون الدين معلوما حتى يكون الكفيل على بينة من أمره، ومن قدرته على الوفاء 

 بما التزم به.

ذا كيفت هذا التكييف فلا يجوز أخذ عوض عنها، لما   ، - نماض :على أنها -وا 
أخذ مقابل  :حينئذتقرر معنا من عدم جواز أخذ عوض عن الضمان، ويجوز للمصرف 

وغيرها من الخدمات  ،تكاليف النفقات الفعلية فقط التي تكبد في مقابل إصدار البطاقة
 لا أنه يأخذ عوضا مقابل الضمان لعدم جوازه. ،المصرفية

 :لكن هذا التكييف يرد عليه إشكالان

 :الإشكال الأول

النقدي من وجود عملية خالية من الضمان في صلب العقد، وهي عملية السحب 
مصدر البطاقة، فإن هذه العملية خالية من الضمان تماما، والتكييف يجب أن يشمل جميع 

 مفردات العقد دون استثناء.

  الإشكال الثاني: 

أن الأصل في عقد الضمان أن المضمون له )التاجر( له أن يطالب الأصيل )حامل 
ليس للتاجر أن يطالب  البطاقة( وله أن يطالب الضامن )المصرف(، وفي هذا العقد

نما الحق انتقل إلى ذمة )المصرف( مصدر البطاقة، والتاجر إنما يطالب  المضمون عنه، وا 
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: ( 1)الضامن دون المضمون عنه )حامل البطاقة(، والأصل في الضمان عند جمهور الفقهاء
 ن صاحب الحق له أن يطالب الأصيل )المدين(، والضامن.أ

المعاصرون قة( والتاجر: فقد اختلف العلماء مصدر البطاوأما العلاقة بين المصرف )
 في تكييفها إلى عدة أقوال:

 : أن العقد هو تكملة عقد ضمان.القول الأول

 : أن العلاقة بينهما علاقة وكالة في تحصيل الدين من )حامل البطاقة(.القول الثاني

 الموكل. :فالتاجر )ق ابل البطاقة( هو

 الوكيل. :المؤسسة( هو ومصدر البطاقة )المصرف أو

صدر البطاقة( هو القيام بقبض الدين من حامل والخدمات التي يقدمها المصرف )مُ 
يداعه في حساب )قابل البطاقة( )التاجر( مقابل عمولة متفق عليها ،البطاقة مثله في ذلك  ،وا 

 مثل توكيل مكاتب تحصيل الديون.

طاقة يشبه عملية خصم الأوراق صدر الب: أن العلاقة بين التاجر ومُ القول الثالث
 التجارية.

بيعها على حامل ة هو المشتري للسلع والخدمات ثم ي: أن مصدر البطاقالقول الرابع
صدر البطاقة )المصرف( هو المشتري البطاقة بعقد جديد، وصورة هذا التوصيف: أن مُ 

التاجر لا يعرف  ولأن ؛والخدماتلأنه هو الذي يدفع أثمان السلع  ؛الحقيقي للسلع والخدمات

                              

 

حاشية  ؛(399الكافي لابن عبد البر )ص  ؛(282 - 281/  5اشية ابن عابدين )ح ؛(144/  9فتح القدير )ينظر:  -1
 ؛(194/  5الإنصاف ) ؛(344/  4( )244/  4الطالبين ) ضةرو  ؛(219/  4منح الجليل ) ؛(339/  3دسوقي )ال

 (.344/  3كشاف القناع )
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ولأن التاجر لا يحق له الرجوع  ؛مئن إليه، بل يعرف مصدرها المصرفحامل البطاقة، ولا يط
فتبين بذلك أن المشتري الحقيقي هو:  ؛اقة عند امتناع مصدرها عن السدادعلى حامل البط

)المصرف(، وأن حامل البطاقة وكيل له في القبض، ثم يقوم مصدر البطاقة ببيعها على 
 . (1)املها بعقد جديدح

فيكون التاجر: محالا،  ،صدر البطاقة هو: عقد حوالةأن العقد بين مُ  القول الخامس:
وفي حالة هذا التكييف: فإن أخذ  ،والمصرف: محالا عليه، وحامل البطاقة: هو المحيل
 :من بيع الدين بالدين، أو قلنا إنها :العوض على الحوالة الفقهية لا يجوز سواء قلنا إنها

وهذا هو مذهب الجمهور، وهو الراجح، فلا يجوز أخذ العوض  ،وليست بيعا ،استيفاء للحق
 ه.ليع

ول على وقد صرح الحنابلة والشافعية: بأن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بمحم
لأنها بيع دراهم  ؛ق قبل القبضت بيعا لما جاز التفر لأنها لو كان ؛غيره، وليست الحوالة بيعا

ذا كانت من عقود الإرفاق  لم يجز أخذ العوض عليها. ،بدراهم، وا 

قال به ابن يجوز عقد الحوالة إذا كان المحال عليه غير مدين للمحيل، و  وعند الحنفية:
وذلك لأنهم لا يشترطون لصحة الحوالة مديونية المحال عليه  ؛الماجشون من المالكية

 .(2)للحميل، ويسمونها بالحوالة المطلقة

فيرون أن المحال عليه، إذا لم يكن مدينا  وأما جمهور المالكية والشافعية والحنابلة:
ونه للمحيل، فإن العقد ليس من قبيل الحوالة، حتى ولو استعمل لفظ الحوالة، فالمالكية يعتبر 

                              
 

بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر  –حسن الجواهري  –ينظر: بحث: بطاقات الائتمان  -1
ه، 1414محرم 9-1السلام، في الفترة من :الإسلامي في دورته الثامنة، المنعقدة  في : بندر سيري بيجوان، بروناي دار 

 (.424/  2) م،1993يونيو 29-21الموافق:
 (.148/  5بدائع الصنائع )ينظر:  -2
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، والشافعية: يعتبرونه حوالة فاسدة، والحنابلة يعدون ذلك وكالة في (1)من باب الضمان
 .(2)الاقتراض

علل بعض الباحثين جواز أخذ العمولة من التاجر بأن هذا في حقيقته  القول السادس:
)ضع  "خصم وليس زيادة، فليس فيه ما يلحقه بالربا، كما أنه لا يندرج تحت مسألة ما يسمى

 هتعجل(، إذ صفة هذا أن يكون على رجل دين لم يحل، فيقول لصاحبه: تأخذ بعضو 
 .(3)معجلا، وتبرئني من الباقي، وهذا رأي الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان

يمكن اعتبار النسبة أجور سمسرة، فمن الجائز: أن أرسل إليك زبائن  القول السابع:
صل إليك، أو عن كل زبون يشتري منك على أن أتقاضى منك أجرا مقطوعا على كل زبون ي

حسب الشروط، وهذا ما يؤديه مصدر البطاقة للتاجر إضافة إلى بعض الخدمات المقدمة: 
مثل تحصيل فواتير الشراء، وخدمة الإيداع المباشر في الحساب، ونحو ذلك، وبناء على 

ذا العوض ذلك، فإنه يستحق عوضا مقابل هذه الخدمات، وقد تم الاتفاق على أن يؤخذ ه
 عن طريق خصم نسبة معلومة من قيمة مبيعات قابل البطاقة.

 في "بطاقة الائتمان" هو ما يلي: لباحثقول بالنسبة لوحاصل ال

لديه مغطاة،  "بطاقة الائتمان"حامل البطاقة الائتمانية )عميل المصرف(، إما أن تكون 
فإن المصرف وكيل عنه في الأداء للتاجر،  فإن كانت البطاقة لديه مغطاة، أو غير مغطاة،

نما يدفع المصرف من حساب العميل كوكيل عنه، وفي هذه الحالة يجوز للمصرف أخذ  وا 

                              

 

يرجع عليه إذا أحاله، وليس له على من أحال عليه دين، فإنما هي  »(، حيث جاء فيها: 288/  5ينظر: المدونة ) -1
 (. 19/  4الخرشي )شرح  ؛(91/  5يل )مواهب الجل ؛(94/  5وينظر: المنتقى ) ؛« حمالة

ن أحال من عليه دين على من لا دين عليه، فهو وكالة في :» (، حيث جاء فيه 385/  3ينظر: كشاف القناع ) -2 وا 
 (.225/  5وينظر: الإنصاف ) ؛«لأنه لم يأذن له في المصارفة ؛فهاقتراض، فلا يصار 

 (.949/  2عدد العاشر )ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ال -3
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عمولة مقابل الوكالة عن العميل، ويجوز له أن يأخذ أجرا من التاجر مقابل السمسرة، وما 
ه، ويأخذ المصرف يسحبه العميل من النقود من مصرفه فإنما يأخذه من رصيده في حساب

 عمولة مقابل خدماته المصرفية كأجرة مقابل تقديم خدمات.

وأما إذا كانت البطاقة )بطاقة الائتمان( لدى العميل غير مغطاة وكان حساب العميل 
ن المصرف في قبض ل حينئذ إنما يستلم السلع كوكيل علدى المصرف مكشوفا، فإن العمي
لأنه  ؛لبطاقة )المصرف( هو المشتري الحقيقي للسلعصدر االبضائع والسلع من التاجر، ومُ 

ولأن التاجر لا يعرف حامل البطاقة ولا يطمئن إليه،  ؛الذي يدفع أثمان السلع والخدمات هو
ولأن التاجر لا يحق له الرجوع على حامل البطاقة عند امتناع  ؛صدرها المصرفبل يعرف مُ 

مصدرها عن السداد، فتبين بذلك أن المشتري الحقيقي هو )المصرف(، وأن حامل البطاقة 
، وللمصرف (1)صدر البطاقة ببيعها على حاملها بعقد جديدثم يقوم مُ  ،وكيل له في القبض

أو مرابحة(، أو يبيعها بدين إلى أجل  ،أو مساومة ،حينئذ أن يبيع بالطريقة التي يرى )تولية
 كل ذلك جائز.

وأما بالنسبة لسحب العميل للنقود بالبطاقة الائتمانية وهي غير مغطاة بمعنى أن 
 -أي المصرف -حسابه مكشوف، فالعميل حينئذ مستقرض والمصرف مقرض ولا يجوز له

 ؛ما أخذ زيادة على أصل الإقراضوأ ،أن يأخذ زيادة على تكاليف الخدمات اللازمة للعميل
 فلا يجوز لكونه يؤول إلى قرض جر نفعا.

لية أو للعميل في هذه العم ،وما يقدمه المصرف من أي نوع من الخدمات سواء للتاجر
لكونه في مقابل الخدمات  فإنه يجوز له أخذ مقابل عليه، ،-إصدار البطاقة الائتمانية  -

 .لعميل، أو لالتي قدم سواء للتاجر

                              

 

 (.424/  2) - حسن الجواهري -ينظر: بحث: بطاقات الائتمان  -1
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وأما إن سحب العميل بالبطاقة نقودا من مصرف آخر غير مصرفه، ففي هذه الحالة 
ن لم يكن له ويؤدي عنه مصرفه وكالة من حسابه إن كان له رصيد ،يعتبر مقرضا منه ، وا 

ثم يؤدي مبلغ  رصيد في حسابه بمصرفه، كان مقترضا على ذمته، أو ذمة مصرفه،
 المصرف على هذه العملية إلا مقابل تقديم خدماته. ولا يأخذاقتراضه، وهو قرض في ذمته، 

 قرارات بعض الهيئات الشرعية في أخذ العمولة من التاجر:وفي ما يلي أورد  

( 49رقم ) أجازت أخذ هذه العمولة، الهيئة الشرعية في شركة الراجحي في فتواها -
 على نسبة من قيمة ما يشتريه حاملالشركة حصول لا ترى مانعا من  :»حيث

، وقد تم التعارف ةع من ثمن خدمة أو سلعالبطاقة ما دامت هذه النسبة تستقط
على استقطاعها من البائع لصالح البنك الذي أصدر البطاقة، وشركة الفيزا 

، كما ذهبت إلى الجواز  أيضا الفتوى الصادرة عن الهيئة الشرعية (1)«العالمية
الفقه الإسلامي في دورته لتمويل الكويتي، حيث ورد في مجلة مجمع لبيت ا
جهة إلى هيئة الفتوى والرقابة في بيت التمويل نشر أجوبة أسئلة مو  ،السابعة

أجر على وكالة وساطة بينه وبين  :رأت الهيئة أن العمولة عبارة عنو الكويتي، 
حامل البطاقة من ترويج التعامل معه، ودعاية له، وتأمين زبائن، وتسهيل تحصيل 

 .(2)قيمة بضائعه
كما أجازت الهيئة الشرعية " لبنك البلاد" أخذ العمولة من التاجر في قرارها رقم  -

ن ، ففي الوقت الذي رأت الهيئة أ(، وموضوعه" ضوابط البطاقات الائتمانية"14)
أنها علاقة  :تكييف العلاقة بين البنك المصدر للبطاقة، وقابل البطاقة)التاجر(،

ذة من التاجر جائزة مطلقا، سواء أكانت رأت أن الرسوم المأخو  ضمان وسمسرة،

                              

 

  (95 -1/94ه،)1414ذي الحجة  4(، بتاريخ: 49قرار الهيئة برقم) -1
 (.494/  1) م،1992 –ه1412 في دورته السابعة، العدد السابع، الدولي ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي -2
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لأن تكييف هذا المبلغ أجرة على السمسرة، وهي جائزة،  ؛نسبة، أم مبلغا مقطوعا
، وأحدهما يجوز أخذ "عقد الضمان"مع  "السمسرة"وغضت الطرف عن اجتماع 

يجوز اجتماع البيع، أو  العوض عليه، والآخر يحرم أخذ العوض عليه، فإذا كان لا
 .(1)مع القرض، لم يجز اجتماع الإجارة )السمسرة( مع الضمان الإجارة

ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد  :وقال بجواز أخذ العمولة من التاجر كذلك -
يجوز للبنك المصدر لبطاقة الائتمان، وبنك  »اها:الإسلامي حيث جاء في فتو 

أو تقديم الخدمة،  جر تقاضي عمولة من التاجر القابل للبطاقة في بيع السلع،االت
قبول الدفع بها، وتوفير وذلك مقابل الخدمات المقدمة للتاجر في منح البطاقة، و 

سام هذه تقالوكالة عن التاجر، ولا مانع من اوتحصيل المستحقات بالعملاء، 
العمولة بين البنك المصدر، وبنك التاجر لاشتراكهما في تقديم الخدمات المشار 

 .(2)«إليها
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  الدولي قرار من مجمع الفقه الإسلاميكما صدر  -

جواز أخذ »: (2/  12) 148عمولة من التاجر، فقد جاء في قراره رقم يجيز أخذ ال

                              

 

ضوابط البطاقات الائتمانية"، الصادر عن الهيئة الشرعية "لبنك البلاد" في ": (، في موضوع14رقم )نظر: القرار ي -1
م، بالرياض، المملكة 11/44/2445ه،  الموافق: 2/43/1424(، بتاريخ: 135جلستها الخامسة والثلاثين بعد المائة)

 العربية السعودية.
ه، 1419ربيع الأول  2 -1الأردن، بتاريخ :  -الإسلامي المنعقدة بعمانقرار ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد  -2

قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد (، وهي منشورة ضمن كتاب : 12/3)م، فتوى رقم1994يوليو  19 -14الموافق: 
 (.244الإسلامي )ص 
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البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع 
 .(1)«التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به النقد

 أنبه على مسائل تتعلق "ببطاقة الائتمان": ،وهنا

بيعا صحيحا، بمعنى أن التاجر يخصم له  التاجر للمصرف : يجب أن يكون بيعأولا
ذا كان البيع آجل قُ  م فيه المثمن على الثمن، المصرف ثمن سلعته مباشرة في حسابه، وا  د  

 فينبغي أن يكون الثمن ثابتا ومؤقتا بأجل.

ينبغي ألا يبيع السلع التي أراد موكله )العميل حامل البطاقة( إلا بعد أن تتحقق  ثانيا:
له ملكية السلع حقيقة، ودخولها في ذمته، حتى لا يدخل في النهي الوارد عن بيع ما لا 

 يملك، وربح ما لم يضمن.

 بالبيع الذي للمصرف أن يبيع السلع التي طلب موكله )العميل حامل البطاقة( :ثالثا
يجوز له ما دامت السلع قد دخلت في  ،مرابحة(، كل ذلك تولية، )بيع آجل، مساومة،يختار
 ملكه.

يجوز للمصرف أخذ مقابل )عمولة( عما يقدمه من خدمات مصرفية، سواء قدمها  رابعا:
 أو للتاجر. يل،عملل

في حالة إقراض )المصرف( العميل، حيث سحب العميل نقودا بالبطاقة وكانت  خامسا:
لبطاقة غير مغطاة، فلا يجوز حينئذ للمصرف أخذ زيادة على القرض، وله أخذ مقابل عن ا

 ممنوع. :لأنه ؛خدماته المصرفية فقط، لا أنه يأخذ زيادة على أصل القرض

                              

 

ن موضوع: "بطاقات الائتمان غير المغطاة"، قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بشأ -1
جمادى  25(، الصادر عن دورة مؤتمره الثانية عشرة المنعقدة بالرياض، المملكة العربية السعودية، من 12/2)148رقم:

 م.2444سبتمبر  28 -23ه، الموافق:1421رجب  1ه إلى 1421الآخرة 
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: ما دام حامل البطاقة لا يُط ال ب بالسداد من قبل التاجر )البائع( لكون التاجر سادسا
ر للبإنما يتعامل مع المُ  د   ن لأ ؛ي تكييف العملية على أنها )ضمان(طاقة، لم يصح عندص 

ل يولأن صاحب الحق في "الضمان" له أن يطالب الأص ؛الضمان: "شغل ذمة أخرى بالحق"
لا  "بطاقة الائتمان"وهنا في ضامن، هذا هو مذهب جمهور الفقهاء، )المضمون ع نه( وال

 يطال ب التاجر إلا مصدر البطاقة دون حاملها.

 ؛فذلك مخالف أيضا لما عليه جمهور الفقهاء ،حوالة :: أما تكييفها أيضا بأنهاسابعا
 "بطاقة الائتمان"ا للحميل، وفي نيعليه مدال أن يكون المح: لأن شرط الحوالة عند الجمهور

فهو دائن، في حالة ما إذا كان عكس ذلك، فالعميل هو المدين للمصرف، وأما المصرف 
 ميل اقترض منه.الع

لعدم تحقق شرط الحوالة فيها، تماما  ،حوالة :رى تكييفها على أنهايلا  فإن الباحث ،هذال
كعدم تحقق شرط الضمان فيها، وهذا تمشيا مع رأي جمهور الفقهاء، والتزاما بالضوابط 

 الفقهية التي شرطوا للضمان والحوالة.
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 المصرفيةفي الخطابات المالي والعوض عنه الفصل الثاني: الضمان 

في هذا الفصل سأتناول بالدراسة، تطبيقات الضمان المالي والعوض عنه في 
ويدخل هذا النوع ضمن الخدمات  ؛الخطابات المصرفية التي تجريها المصارف الإسلامية

 المصرفية التي تتضمن تسهيلات مصرفية.

م أُبي  ن وسأتعرض لهذه الخدمات من خلال تعريفها، وأنواعها، وتكييفها المعاصر، ث
 حكم أخذ العوض عليها.

 المبحث الأول: خطاب الضمان

 المطلب الأول: تعريف خطاب الضمان
 :خطاب الضمان لغة الفرع الأول:

بة: مراجعة الكلام، وقد اط  خ  والمُ  ابُ ط  الخ  » "لسان العرب":جاء في  :خطاب لغةأولا: ال
لها أول  .والخُطْب ةُ: مثل الرسالة، التيخاطبان..ت  طابا، وهما ي  ة وخ  خاطب  خاطبه بالكلام مُ 

 .(1)«وآخر

بة، وهو اط  خ  ابا، ومُ ط  خطب خ  ب ي  ط  : من خ  ابُ ط  الخ  »و جاء في "المعجم الوسيط": 
 .(2)«الكلام بين المتكلم والسامع، كما يطلق على الرسالة المكتوبة

 ، جاء في "لسان العرب":(3)نا تعريفهمع قد مرَّ  :الضمان لغة ثانيا:

                              
 

 (.135/  4لسان العرب ) -1
 .(242/  2المعجم الوسيط ) -2
(؛ لذلك سأختصر 32)صقد تعرضت لتعريفه في المبحث الأول من المدخل التمهيدي، تحت عنوان: "الضمان لغة"،  - 3

 الكلام عليه هنا.
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انا : كفل به، وض   » م  م ن  الشيء وبه ضمنا وض  ينُ: الك فيلُ، ض  م  : الضَّ م ن  نه إيَّاه: مَّ ض 
  .(1)«ك فَّل هُ...

، (2)ويطلق في اللغة على عدة معان منها: الالتزام والأداء، والكفالة، والحفظ، والرعاية
م   انا : كفل به فهووض  م  ينا، م  ضْ نه الشيء ت  مَّ ين، وض  م  ن، وض  ام  ض   :ن  الشيء بالكسر ض 

 .(3)مهر  نه عنه مثل غ  تضمَّ ف  

 :اصطلاح: خطاب الضمان االفرع الثاني

تعهد كتابي صادر عن البنك  »ف "خطاب الضمان" الذي تجريه المصارف بأنه: يعرَّ  
يلتزم فيه لصالح هذا العميل في مواجهة شخص ثالث هو المستفيد بأن  عمليهعلى طلب 

 .(4)«يدفع مبلغا معينا إذا طلبه المستفيد خلال أجل محدد في الخطاب

الآمر،  البنك الضامن بناء على طلب عمليه تعهد مكتوب يصدره »وعُر  ف  كذلك بأنه:
أو غرض محدد، يلتزم بموجبه البنك بأن يدفع لطرف ثالث )المستفيد(،  ،بشأن عملية محددة

مبلغا معينا من النقود عند أول طلب منه، سواء كان طلبا مجردا، أو مبررا، أو مصحوبا 
ان أجله ير ستفيد، خلال أجل محدد في أثناء سبتقديم مستندات محددة في الخطاب يقدمها الم

أن يكون الضامن شخصا أو البنك الضامن، على  ،نرغم أي معارضة من العميل المضمو 
 .(5)«د مع المستفيد الذي طلب الضمان لصالح شخص المستفيدغير المتعاق

                              

 

 (.89/  8لسان العرب ) -1
 (.1212القاموس المحيط )ص ينظر:  -2
 (.141/  1مختار الصحاح )ينظر:  -3
 (.142/  1م، )1992دار الجيب، الأردن،)د.ع.ط(، عمليات البنوك، تأليف: محمود الكيلاني، ط:  -4
 (.241/ 1فقه النوازل، تأليف: بكر عبد الله أبو زيد، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، )د.ع .ط. ت.ن(، ) -5
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قطعي مقيد بزمن محدد غير قابل للرجوع يصدر من البنك  تعهد» بأنه:وعُر  ف كذلك 
ذا بناء على طلب طرف آخر )عميل له( بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من ه

أو تنفيذ مشروع بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا  ،العميل بالدخول في مناقصة
أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به المستفيد في  ،التعهد )خطاب الضمان( متى تأخر

ونحوهما، ويرجع البنك بعد على العميل بما دفعه عنه  ،أو تنفيذ مشروع ،مناقصة
تعهد من البنك  »ف بها "خطاب الضمان" أنه:ر   ن التعاريف التي عُ وكذلك م ،(1)«للمستفيد

بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طلب الضمان 
 .(2)«عن عدم قيام الطالب بالتزامات معينة قبل المستفيد

 ويتضح مما سبق أن أركان خطاب الضمان أربعة وهي:

 )الضامن(، والضامن هو من التزم ما على غيرهالمصرف: وهو الطرف  .1
 العميل: وهو الطرف المضمون عنه. .2
 المستفيد: وهو الطرف )المضمون له(، وهو رب الحق الذي التزم له الضامن. .3
 قيمة الضمان: وهو )المبلغ المضمون(، وهو الحق الذي التزم الضامن. .4

 هذه الأركان. شمل "الضمانخطاب "فإذا أطلق 

 ،كالشركة ،كمية )اعتبارية(حالعميل )المضمون عنه(: يكون شخصية  ثم إن الشخص
 .(3)أو المؤسسة ممثلة في )مديرها المسؤول(، ويكون شخصا طبيعيا

                              

 

 1414د.ع.ط(، البنك اللاربوي في الإسلام، تأليف: محمد باقر الصدر، ط: دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان،) -1
 (.388والربا والمعاملات المصرفية )ص  ؛(128م،)ص 1994 - هـ
في نظر الشريعة الإسلامية، تأليف: د. عمر بن عبد العزيز المترك، اعتنى به: بكر عبد الربا والمعاملات المصرفية  -2

 (.384 - 385)ص ه، 1414، 2الله أبوزيد، ط: دار العاصمة، ط
 (. 242 - 241)ص  -بكر أبو زيد  –ينظر: فقه النوازل  -3
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إلى تقديم  اوتنشأ الحاجة غالبا إلى "خطاب الضمان" عندما يجد المرء نفسه مضطر 
كتنفيذ  ،عندما يريد الدخول في مناقصات للقيام بعمل معين ،ضمان نقدي إلى جهة ما

أو تأمين أشياء، أو يرتبط مع الجهة فعلا وترسو عليه المناقصة على القيام بهذا  ،مشروع
كتأمين في حالة التخلف عن إنجاز المشروع  ،لأن الجهات تطلب دفع مبلغ من المال ؛العمل

وضمان عدم التورط في  ،المناقصة ولضمان جدية عرض كل شخص من المشتركين في
العملية عليه، وبدلا من تقديم هذه  ق مع أحدهم ورسوأو خسائر عند الاتفا ،مضاعفات

وبالتالي تجميد هذه المبالغ، فإن من يدخل في مناقصة، أو مقاولة،  ،التأمينات المطلوبة نقدا
يتعهد لتلك  "نخطاب ضما"يلجأ إلى المصرف طالبا منه إصدار  ،أو ترسو عليه عملية

نقدي لدى الجهة صاحبة المشروع، الجهة بالمبلغ المقرر، ويكون هذا الخطاب بمثابة تأمين 
تى تخلف هذا الشخص عن الوفاء بالتزاماته، فإن المصرف يدفع القيمة المحددة في وم

"خطاب الضمان"، ويرجع المصرف بالتالي على الشخص الذي صدر "خطاب الضمان" بناء 
 . (1)على طلبه

ولخطاب الضمان أهمية كبيرة في حماية المستفيد )المضمون له( حكومة، أو شركة 
أو تأمين المشتريات وفق شروطها ومواصفاتها وفي أوقاتها المحددة،  ،لضمان تنفيذ المشاريع

ففيها توفير الضمان للمستفيد عن أي تقصير تنفيذي، أو زمني من الطرف العميل، إضافة 
وأن يكون طرفا مع العميل لصالح  ،قبل في استقبال "خطاب الضمان"إلى أن البنك لا ي

إلا إذا توفرت لديه القناعة بكفاءة العميل المالية والمعنوية، ففي هذا ضمان  ،المستفيد
بما ، إلا شخص قادر على الوفاء والمناقصات ،يدخل في المشاريعلا إضافي إلى سابقه أن 

 . (2)التزم به

                              

 

 (.384 - 385)ص  -عمر المترك  -ينظر: الربا والمعاملات المصرفية -1
 (.242/ 1) -بكر أبو زيد  –ينظر: فقه النوازل  -2
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فإن طالب الخطاب يقدم طلبا للبنك يحدد فيه مبلغ الضمان  :هوأما عن كيفية إصدار 
والغرض من الضمان، ويجب أن تكون لدى البنك قبل إصداره  ،والجهة المستفيدة ،ومدته

الضمان المذكور القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية كفيلة بالوفاء بالتزامه فيما إذا 
ذا كان مبلغ الضمان كبيرا ،طلب منه دفع قيمة الضمان فإن البنك يطلب عادة  ،أو تمديده، وا 

إما أن تكون رهنا عقاريا مسجلا، أو رهن أسهم في شركات بإيداع أوراق  ،تأمينات لقاء ذلك
مالية لدى البنك يسهل تحويلها إلى نقد فيما لو طلب من البنك دفع قيمة مبلغ الكفالة مع 

ضافة إلى  ،اقتضى الأمرخطاب مودعها بالتنازل عنها إذا  أو كفالة بنك خارجي معروف، وا 
% من قيمة 25فإن البنك يحتفظ عادة بتأمينات نقدية يودعها العميل بنسبة حوالي  ،كل ذلك

ولطبيعة  ،والمعنوي ،أو تقل تبعا لمركز العميل المالي ،الضمان، وقد تزيد هذه النسبة
الإجراءات يقوم البنك بإصدار  المشروع الذي قدم الضمان من أجله، وبعد كل هذه

 .(1)الضمان

 :المطلب الثاني: أنواع خطابات الضمان

 تختلف "خطابات الضمان" باختلاف الغرض الذي تعد من أجله، وذلك كما يلي:

 خطاب الضمان الابتدائي: -

وهو خطاب مقدم بواسطة البنك نيابة عن أحد عملائه ممن يرغب في الدخول في 
م، طاء عافي ع مشروع معين، وذلك عندما يطرح مشروع المناقصة مناقصة لتنفيذ عمل أو

% من قيمة العرض  2% إلى  1طاء، وتتراوح قيمته بين فيقدم هذا الخطاب مع تقديم الع
 والغرض من "خطابات الضمان الابتدائية" هو: ،والمواصفات ،وذلك وفقا لما تحدده الشروط

                              

 

 (. 243)ص  -بكر أبوزيد -فقه النوازلينظر:  -1
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أو العطاء  ،أو المناقصة ،لئلا تملأ خانات المزايدة ،لعرضلالتأكد من جدية المتقدم 
 وغير مؤهلين لهذا المجال. ،بأسماء أفراد غير جادين

لا أخذ منه قيمة الضمان.  إلزام المناقص بإبرام العقد إذا رست عليه المناقصة، وا 

ويرد الضمان الابتدائي إلى أصحاب العروض غير المقبولة ممن لم ترس عليهم 
ا الذين رست عليهم المناقصة فيقدم ضمان نهائيا، ويرد إليه الضمان الابتدائي، المناقصة، أم

 .(1)أو يستكمل الضمان الابتدائي باعتبار أن نسبته أقل من النهائي

أو  ،فخطابات الضمان هي تعهدات موجهة إلى المستفيد من هيئة حكومية ،لذلك
ي يتنافس طالب خطاب الضمان غيرها لضمان دفع مبلغ من النقود من قيمة العملية الت

رسو  دالترتيبات اللازمة عن الدفع عن عدم قيام الطالب باتخاذ ويستحق ،للحصول عليها
 .(2)العملية عليه

خطاب الضمان النهائي: ويصدر هذا النوع بواسطة المصرف نيابة عن أحد  -
 عملائه )المضمون عنه( بعد أن يتم اختيار الجهة، أو الهيئة الحكومية لأفضل

 أو المقاولة حسب العقد المبرم. ،المناقصات للقيام بتنفيذ العملية

 % منه. 14% من جملة العقد، أو  5ويقدر "خطاب الضمان" بما قيمته حوالي 

ويودع الضمان في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بخطاب 
"الخطاب الابتدائي" الذي يصبح  مسجل بقبول عطائه، ويحل "خطاب الضمان" النهائي محل

بمجرد تقديم صاحب العرض المقبول "لخطاب الضمان النهائي"، ويرد الضمان إلى  لا غيا

                              

 

 (. 224/  2مي الدولي، العدد التاسع )ص ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلا -1
 (.384)ص  -عمر المترك  -الربا والمعاملات المصرفية ؛(128للاربوي )صينظر: البنك ا -2



375 
 

ا أصدره المصرف فإنه مُلزم المناقص بعد الوفاء بالتزاماته بصورة نهائية، وهذا الضمان إذ
 لأنه لا يصدر إلا والعميل قد ارتبط بعقد مع المستفيد. ؛للبنك

والغاية من هذا الضمان: هو إلزام المتقاعد بتنفيذ العقد دون تأخر ولا تخلف، ولا 
مخالفة، ويصادر الضمان النهائي كله إذا لم يقم المتقاعد بتنفيذ العقد، وقد ينفذ العقد على 
حسابه مع تحمله فوارق الأسعار، والتعويض عن الأضرار، وقد يصادر جزء من الضمان 

 على المتعهد غرامات تأخير.النهائي إذا ترتب 

 ،من هنا فإن جملة القول في "خطاب الضمان النهائي" هو أنه: تعهدات لجهة حكومية
أو غيرها لضمان دفع مبلغ من النقود يعادل نسبة أكبر من قيمة العملية التي استقرت على 

وص عليها عهدة العميل، ويصبح الدفع واجبا عند تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المنص
 . (1)في العقد النهائي للعملية بين العميل والجهة التي صدر خطاب الضمان لصالحها

 :(2)خطابات ضمان الدفعة المقدمة -

وتصدر هذه الضمانات عندما يرغب العميل في استلام دفعة مقدمة مقابل عمل ملتزم 
تعهد فيه البنك بإعادة بالقيام به، أو توفير بضاعة، ولا يتم دفعها إلا بموجب خطاب ضمان ي

دفع المبلغ للمستفيد إذا لم ينفذ العميل العمل حسب الشروط المتفق عليها بالوجه المطلوب، 
أو في حالة اختلاف البضاعة عن المواصفات المطلوبة، ويترك تقدير هذا الأمر مطلقا 

مثل هذا % كحد أقصى، و  24للجهة المستفيدة، وتكون نسبة الدفعة المقدمة غالبا أقل من 
لأنه في الحقيقة إنما هو  ؛النوع من الخطابات إنما ينطبق عليه حكم خطاب الضمان النهائي

 صورة منه.

                              

 

 (.384)ص -عمر المترك  - الربا والمعاملات المصرفية ؛(129ينظر: البنك اللاربوي )ص  -1
 (.222/  1) -محمد الكيلاني  –ينظر: عمليات البنوك  -2
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 فإنه ينقسم إلى: ،أو النقدي للخطاب ،وأما من حيث التأمين العيني

 خطاب مغطى تغطية جزئية: وهو الذي لا تغطى فيه قيمة خطاب الضمان بالكامل.

كان كليا أو جزئيا في حساب خاص يسمى: احتياطي ويودع مبلغ الغطاء سواء 
خطاب الضمان، ولا يجوز للعميل أن يتصرف فيه حتى ينتهي التزام البنك الناشئ عن 

 .(1)خطاب الضمان

 المطلب الثالث: التكييف الفقهي لخطاب الضمان
 (2)«تحريرها وبيان انتماءها إلى أصل معين»والمقصود بالتكييف الفقهي للمسألة هو: 

يتعين في البدء أن نبين أطراف العملية  "لخطاب الضمان"لمعرفة التكييف الشرعي و 
 والعلاقة القائمة بين جميع الأطراف:

 أما أطراف خطاب الضمان فهم:

 وهو الذي يتقدم للمصرف طالب إصدار خطاب الضمان لصالح المستفيد. العميل:

 ء على طلب العميل.وهو الجهة الملتزمة بإصدار خطاب الضمان بنا المصرف: 

 وهو الشخص أو الجهة المستفيدة من "خطاب الضمان". المستفيد:

 ونتيجة لذلك فإنه تنشأ علاقات بين هذه الأطراف هي كالتالي:

 

                              

 

 (.299- 294)ص  -محمد شبير -ينظر: المعاملات المالية المعاصرة -1
، 2، تأليف: محمد رواس قلعة جي، وحامد صادق قنبي، ط: دار النفائس، بيروت، لبنان،، طمعجم لغة الفقهاء -2
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 أولا: علاقة العميل بالمستفيد:

هذه العلاقة هي الأساس، وفي أغلب الأحوال تكون علاقة تعاقدية، منشؤها  وتعتبر
طبيعته، وبموجب هذا العقد الذي يطلق عليه "عقد الأساس"، تتحدد الحقوق العقد أيا كالنت 

والالتزامات بالنسبة لكل من طرفيه، كما يتحدد موضوع ونطاق العقد والذي بسببه يصدر 
 "خطاب الضمان".

 ثانيا: علاقة العميل بالمصرف 

زام الضمان، حيث يشتمل العقد على الت اعتمادوهي العلاقة التي يحكمها عقد 
يحدده العميل، وفي ذات  المصرف بتحرير "خطاب الضمان" لصالح المستفيد بالمبلغ الذي

التي يتعين أن يقدمها العميل لصالح المصرف لتغطية "خطاب  الوقت يحدد العقد بالضمانات
وقد يكون غير  قد يكون مغطى من قبل العميل الضمان"، وخطاب الضمان كما قد أسلفت

 ى تغطية جزئية.مغطى، وقد يكون مغط

 ثالثا: علاقة المصرف بالمستفيد:

وهذه العلاقة يحكمها "خطاب الضمان" الذي يصدره المصرف لصالح المستفيد، وفيه 
 يلتزم المصرف بأداء مبلغ معين أو قاب ل للتعيين عند أول طلب من المستفيد.

الشرعي "لخطاب ونتيجة لهذه العلاقات المختلفة، فقد تباينت آراء الفقهاء في التكييف 
الضمان"، وانحصرت هذه الآراء في الجملة في ثلاثة أقوال، مع أن جملة الخلاف أساسا إنما 
تنحصر في العلاقة بين المصرف والعميل، وأما العلاقة بين المصرف والمستفيد فقد اتفقوا 

 ."علاقة ضمان" :على أنها
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 القول الأول: 

 .(1)سواء كان بأمر المكفول أو بدون أمرهوهو أن خطاب الضمان هو كفالة محضة، 

ووجه هذا القول: أن خطاب الضمان المصرفي: هو تنفيذ للالتزام الذي ترتب في ذمة 
 المكفول، فهو بهذا يعني: ضم ذمة إلى ذمة أخرى، وهذا هو حقيقة الضمان.

 ونوقش هذا التخريج:

الفقه الإسلامي: فالتزام  بأن هناك فرقا بين الكفالة في خطاب الضمان وبين الكفالة في
الكفيل في الفقه الإسلامي تابع لالتزام المدين المكفول من حيث صحته وبطلانه، فالضامن 
ذا صح وثبت الدين ثبت  فرع عن الأصيل، فإذا بطل الدين المكفول به بطل الضمان، وا 
ه الضمان، بينما التزام الكفيل )المصرف( في خطاب الضمان يحكمه خطاب الضمان وحد

اتجاه المستفيد فالمصرف ملتزم بما نص عليه خطاب الضمان، وما تضمنه من شروط، ولا 
شأن له بالشروط التي بين العميل والمستفيد فهو يلتزم بالدفع أيا كان مصير العقد بين 

 العميل والمستفيد.

 والجواب على هذا:

فالتزام المصرف  هو أن الفارق القانوني لا يخرج الخطاب من كونه نوعا من الكفالة،
بالدين الذي على العميل هو في حقيقته كفالة لا غير، سواء كان هذا الالتزام مشروطا بثبوت 

 الدين كما هو معروف في الفقه الإسلامي، أو كان هذا الالتزام مطلقا غير مشروط.

                              

 

ينظر: بحث بعنوان: خطاب الضمان، إعداد الشيخ: بكر أبو زيد، وهو بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع  -1
ربيع الآخر  14 -14الإسلامي في دورته الثانية المنعقدة بجدة، المملكة العربية السعودية، بتاريخ: لمنظمة المؤتمر 

 (.1441/  2م، )1985ديسمبر  28 -22ه، الموافق: 1444
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وكون التزام المصرف في خطاب الضمان يحكمه خطاب الضمان، ولا شأن للمصرف 
القائم بين العميل والمستفيد، هذا الفعل بين الضمان وسببه هو مسألة لم تبن بسبب الضمان 

لا، وهو لأن الضمان هو عقد تابع، وليس مستق ؛حكم فقهي، وهذا الفعل ليس عادلا على
 شرعا لا يمكن أن يفصل عن سببه.  ولأن الضمان  ؛خروج عن الأحكام الشرعية

 القول الثاني: 

كان غير مغطى من العميل فإن العقد "عقد ضمان"، وهو أن خطاب الضمان إذا 
هو العميل، والمضمون له: هو الطرف  :المصرف، والمضمون :وعلى هذا فالضامن هو

 الثالث )المستفيد(.

أما إذا كان العميل أودع لدى المصرف ما يغطي الخطاب، فإن العلاقة بينهما علاقة 
فلا توجد كفالة بين الطرفين، غير أنها وكالة، حيث وكل العميل المصرف ليقوم بالأداء، 

تكون بين المصرف والطرف الثالث، فالطرف الثالث يقبل خطاب الضمان من المصرف 
 لا وكيلا. ،باعتبار المصرف كفيلا

ن كان الخطاب مغطى جزئيا، فما غطي يأخذ معنى الوكالة، وما لم يغط يأخذ معنى  وا 
 .(1)منهم: الشيخ علي السالوس الضمان، واختار هذا القول جمع من الباحثين

فمن الواضح أنه  ،خطاب الضمان إذا كان غير مغطى من العميل»وفي ذلك يقول: 
يعتبر "عقد كفالة"، فالكفالة ضم ذمة إلى ذمة، فضمت ذمة المصرف إلى ذمة طالب 

                              
 

الكفالة في ضوء الشريعة ؛ (1484/  2ثانية، العدد الثاني )في دورته ال الدولي الفقه الإسلاميمجمع ينظر: مجلة  -1
فقه البيع  ؛(134)ص  ،م 1984 -ه1444 ،1طد. علي أحمد السالوس، ط: مكتبة الفلاح، الكويت، أ. مية، الإسلا

قطر،  -مصر، ودار الثقافة -والاستيثاق والتطبيق المعاصر، تأليف: أ. د. علي أحمد السالوس، الناشر: مكتبة دار القرآن
 (.1391)ص ،م 2448 -هـ  1429، 9ومؤسسة الريان، لبنان، ط
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الإصدار لمصلحة الطرف الثالث، وعلى هذا فالكفيل هو المصرف، والمكفول هو: العميل، 
 والمكفول له هو الطرف الثالث.

قة بينهما علاقة أما إذا كان العميل أودع لدى المصرف ما يغطي الخطاب، فإن العلا
وكالة، حيث وكل العميل المصرف ليقوم بالأداء، فلا توجد كفالة بين الطرفين، غير أنها 
تكون بين المصرف والطرف الثالث، فالطرف الثالث يقبل خطاب الضمان من المصرف 

 لا وكيلا. ،كفيلا :باعتبار المصرف

 ء الجزئي لا الكلي، وفي وما جرى عليه العرف المصرفي غالبا هو قيام العميل بالغطا

 هذه الحالة تكون علاقة المصرف بالعميل علاقة وكالة وكفالة معا، فهو وكيل بالنسبة للجزء 

 .(1)«مغطى، وكفيل مراعاة للجزء المتبقيال

وما جرى عليه العرف المصرفي غالبا هو قيام العميل بالغطاء الجزئي لا الكلي، وفي 
العميل علاقة وكالة وكفالة معا، فهو وكيل بالنسبة للجزء هذه الحالة تكون علاقة المصرف ب

، وبهذا القول أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي (2)مغطى، وكفيل مراعاة للجزء المتبقيال
، وبه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة (3)المصرفية بالمملكة العربية السعودية

فإن  »شأن خطاب الضمان وفيه:ب (،2/12)12 :قمر المؤتمر الإسلامي، حيث جاء في قراره 
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره 

كانون الأول  28 -22ه، الموافق: 1444ربيع الآخر  14 -14 :من الثاني بجدة،

                              

 

 (.1391)ص   -أ. د. علي السالوس –فقه البيع والاستيثاق  -1
 (.1391نفسه )صالمرجع  -2
 (59 -58/ 1، )ه4/48/1414: بتاريخ (،29ينظر: قرار الهيئة برقم) - 3
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في ذلك من بحوث  دَّ نظر فيما أعُ  بحث مسألة خطاب الضمان، وبعد ال ،م1985 (ديسمبر)
 ودراسات، بعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي:

لا يخلو إما أن يكون بغطاء، يلزم  ولانتهائيأن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي أولا: 
 حالا أو مآلا، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم )الضمان( أو )الكفالة(.

ن كان خطاب الضمان  بغطاء، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره وا 
)المكفول  اء علاقة الكفالة لصالح المستفيدهي الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بق

 له(

عدم  ثانيا: إن الكفالة هي: عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء 
أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي لأنه في حالة  ؛جواز أخذ العوض على الكفالة

 :شرعا، ولذلك فإن المجمع قرر شرعاجر نفعا على المقرض، وذلك ممنوع 

 يلي: قرر ما

أولا: أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان )والتي يراعى 
 فيها عادة مبلغ الضمان ومدته( سواء أكان بغطاء أم بدونه.

المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية فجائز شرعا مع مراعاة  ثانيا: أما
عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير 

 . (1)«المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء

 
                              

 

، (، بخصوص "خطاب الضمان"2/12(/)12قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم ) -1
ه، الموافق: 1444ربيع الآخر  14 -14دورته الثانية المنعقدة بجدة، المملكة العربية السعودية، بتاريخ:  الصادر عن

 .م1985ديسمبر  28 -22
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 :ووجه هذا القول

لأن فيه ضم ذمة إلى أخرى  ؛ضمان إن كان بدون غطاء فهو كفالةالهو أن خطاب 
 من أجل توثيق الحق.

      من انطلاقاوأما إذا كان خطاب الضمان بغطاء، فهو يمكن تشخيصه وتكييفه 
 اعتبارين:

مة لأن المستفيد يشعر بأن ذ ؛تفيد وبين المصرف عبارة عن كفالةفهو بين المس
وأما العلاقة بين المصرف وبين طالب الضمان، والذي . صليالمصرف قد شغلت بالدين الأ

لأنه أعطى مالا، وطلب من الضامن أن  ؛ذا الضمان، فإنها عبارة عن وكالةقدم مقابلا له
اك كثير ستنكر أن يكون للتصرف الواحد اعتباران، فهنيدفع هذا المال عندما يطالب به، ولا يُ 

 وغير لازمة بالنسبة لطرف آخر.النسبة لطرف، من العقود تعتبر لازمة ب

يمكن تخريجه على قاعدة  "خطاب الضمان": ذهب بعض الباحثين إلى أن القول الثالث
 .(1)""الخراج بالضمان

وفي هذا الخصوص أود أن  »حيث قال: ،عبد الحميد البعلي :ذلك إلى وممن ذهب
، وهل في معناه متسع لمقابل ظاهر، أو جزاء عادل، (2)"أشير إلى حديث "الخراج بالضمان

                              

 

 (.119/  2ينظر: المنثور في القواعد للزركشي ) -1
كتاب البيوع أخرجه أبو داود، ل في ذلك هنا؛ فقد على أن أفص    (44)صسبق أن ذكرت بعض تخريج هذا الحديث   -2

الترمذي، كتاب البيوع،  ؛(434(،  )ص3548عيبا، حيث برقم ) والإجارات، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به
ابن ماجه، كتاب التجارات، باب  ؛(345(، )ص1285يجد به عيبا برقم )باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم 

ضمان، الحديث النسائي، كتاب البيوع، باب الخراج بال ؛(385(، )ص2243و) (2242حديث برقم )الخراج بالضمان، 
ن هذا الحديث الألباني في تحقيقه للسنن، ينظر:  ؛(488(،)ص4494برقم )  ؛(434داود)صي أبسنن وقد حسَّ

خْل د بن خُف اف كلهم ؛(488النسائي)ص ؛(385ابن ماجه)ص ؛(345الترمذي)ص  عن عروة عن عائشة  من طريق: م 
، قال :وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى من حديث: هشام بن عمار، قال ؛ عنهارضي الله ي  نْج  الد الز   :حدثنا مُسْل مُ بن خ 
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إذا قلنا إن من يتحمل تبعية ضمان شيء لو تلف يكون من حقه أن يحصل على منفعة من 
الشيء المضمون، فالمنفعة مقابل الضمان في هذه الحالة، ويجري الاجتهاد حول الأساس 

زاء لاشتراك البنك وعميله في المنفعة، ففي الحديث وقواعد العادل لتحديد ذلك المقابل، أو الج
وعلى هذا الأساس نقول: إن البنك وقد دخل في خطاب الضمان، ، الفقهاء متسع للمسألة...

فيكون له نصيب من الربح العائدي للعميل من العملية المضمونة، أو محل الضمان لشراكته 
محله ضمان عامل عميل، وضمان عامل عميل مع العميل في هذه العملية، "شراكة عقد" 

ارة بالضمان...وعلى ، وتأو العمل ،ارة بالمالمل، وكما أن استحقاق الربح يكون تنوع من الع
 .  (1)«وربحه ،هذا يكون للبنك حظ من كسب العميل

: وهو أن خطاب الضمان وكالة، واختار هذا القول جماعة منهم سامي القول الرابع
إن تكييف خطاب الضمان المصرفي على » :-سامي حمود د. –ك يقول وفي ذل ،(2)حمود

أنه وكالة لا يبدو متباينا مع نظرة الفقه الإسلامي للموضوع في نطاق الكفالة بالأمر التي 
لأن الكفالة بالأمر  ؛تماما كما يرجع الوكيل ،يرجع فيها الكفيل بما يدفع على من أمره بذلك

 وكالة بالأداء. :ما هي إلا
                                                                                           

 

ي  وهو: ضعيف على ما  قلت ؛رضي الله عنهاحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  نْج  الد  الز  وفي سنده: مُسْلم بن خ 
(، 24514حديث برقم ) -مسند عائشة رضي الله عنها -وأخرجه أحمد في المسند ؛أذكر في ذكره عند أحمد في المسندس
(، من طريق مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، بلفظ "الغلة بالضمان"؛ ومسلم هو: 59/ 41)

بتحقيق الشيخ شعيب  ابن خالد الزنجي، وهو ضعيف غير أنه تابعه غير واحد، وبقية رجال السند ثقات، ينظر المسند
(؛ وقد تلقى العلماء هذا الحديث 59/  41نه حديث: حسن، ينظر: المسند )إق على هذا الحديث وقال الأرناؤوط، وقد علَّ 

المنتقى شرح الموطأ ؛ (224/  4شرح معاني الآثار ) ؛(542/ 2ينظر: الترمذي في جامعه) بالقبول، وجرى عليه عملهم،
 (.224/ 4المغني ) ؛(1249/ 3) بداية المجتهد ؛(251/  4)

- 54م، )ص  1991، 1طالاستثمار والرقابة الشرعية، تأليف: عبد الحميد محمود البعلي، ط: مكتبة وهبة، مصر،  -1
41.) 

بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة وهو: سامي حمود، إعداد: د. خطاب الضمان، بحث: ينظر:  -2
ه، 1444ربيع الآخر  14 -14في دورته الثانية المنعقدة بجدة، المملكة العربية السعودية، بتاريخ:  المؤتمر الإسلامي

 (.2/1125) ،م1985ديسمبر  28 -22الموافق: 
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الذي يمكن أن يفتح المجال للقول باستحقاق  وهذا التكييف على أساس الوكالة، هو
المصرف الأجر على قياسه بما وكل به، حيث أن الوكالة يمكن أن تكون بأجر فتأخذ أحكام 
الإجارة، وذلك على عكس ما لو بقيت كفالة بمعنى الضمان، حيث لا توجد آراء فقهية تؤيد 

 .(1)«حق الضامن بأخذ الأجر

 ووجه هذا التكييف هو:

أمره بذلك تماما كما : أن الكفالة بالأمر يرجع فيها الكفيل بما يدفع على من الوجه الأول
 ما هي إلا وكالة بالأداء. ،لأن الكفالة بالأمر ؛يرجع الوكيل

بأن الحقيقة الشرعية في الكفالة بالأمر لا تتغير للضمان، وهو شغل ذمتين  ويجاب:
فالحق قبل الكفالة كان واجبا في ذمة الأصيل، فبوجود الكفالة انضمت ذمة بحق واحد، 

أخرى إلى الذمة الأصلية لتوثيق هذا الحق، ومعظم الكفالة التي تتم بالأمر من المكفول 
 .(2)عنه، وهذا الأمر لا يغير من الطبيعة الشرعية التي تقوم عليها الكفالة

ن الموكل، وليست ذمته مشغولة بدين الموكل والوكالة عقد استنابة، فالوكيل نائب ع
بخلاف الكفالة، والوكالة عقد جائز، بينما الكفالة عقد لازم في حق الكفيل، وأما رجوع الكفيل 
على المكفول إذا دفع عنه بغير أمره ففيه خلاف بين أهل العلم، وليس مرد هذا الخلاف 

نا يرجع، أو قلنا بعدم الرجوع، إلا أن "عقد كفالة" مطلقا سواء قل :تكييف العقد، فهو عندهم
رأى أن الضامن هنا متبرع، والمتبرع  : من قال: لا يرجع إلا إذا كانت الكفالة بأمر المكفول

لأن الإنسان إذا دفع عن الغير  ؛إلا إذا نوى التبرع ،لا يرجع بما تبرع، ومن قال يرجع مطلقا
 والأصل عدم التبرع. ،فإنه محسن ،يهما وجب عل

                              

 

، ط: مطبعة الشرق، عمان، الأردن، سامي حمود د.تأليف: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية،  -1
 (.341 - 344)ص  م،1982 –ه 1442، 2ط

 (.1149/  2ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية، العدد الثاني ) -2



385 
 

 جه الثاني:الو 

إذا كانت بناء على طلب  ،أن الكفالة عقد قائم على التبرع ابتداء، والمعاوضة انتهاء
ولا في  ،لا في الحال ،حيث إن نية التبرع ليست قائمة ؛المكفول، وهذا بخلاف حال الضمان

 المآل.

 :ويناقش

 بأن هذا الاستدلال في محل النزاع، فالضمان المصرفي لا يقبل أن يكون محلا
تحول معاوضة  للمعاوضة ابتداء، وأما المعاوضة انتهاء، فإن الضمان إذا آل إلى القرض

لا بقي التزاما مجردا، وهذا لا فرق فيه بين "خطاب الضمان" وبين "عقد الكفالة".  انتهاء، وا 

 :  الوجه الثالث

ل أن الكفيل يحل محل المكفول في الوفاء بالتزاماته، فهو مخير بين أن يقوم بالعم
الذي كفله، أو أن يدفع المال، بينما المصرف الذي يقدم "خطاب الضمان" إلى مقاول مثلا 
نما عليه أن يقوم بتعهده بدفع المال  لا يطلب منه أن يقوم بالأعمال المطلوبة من المقاول، وا 

 أو أقل كثيرا من "خطاب الضمان". ،سواء كان التزام المقاول أعلى ،المتفق عليه

نما هي موجهة إلىبأن ا ويجاب:  لكفالة بخطاب الضمان لم تتوجه إلى القيام بالعمل، وا 
حل المكفول في كل يحل الضامن مفلا يشترط أن  ؛شيء محدد، وهذا سائغ في الكفالة

 أعماله.

 .(1)جعالة "خطاب الضمان"هذا بالإضافة إلى أن هناك من قال بأن: 

                              

 

 (.343 - 342)ص  -محمد شبير –المعاصرة ينظر: المعاملات المالية  -1
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تكييفه على أنه: "عقد  :وفي تكييف "خطاب الضمان" فه لباحثوأما الراجح بالنسبة ل 
 أو جزئي، أو كان بغير غطاء، وذلك لعدة أسباب: ،ضمان" مطلقا، سواء كان بغطاء كلي

 السبب الأول:

فإن هذا الأمر لا يضمن  ؛لمصرف كنائب عن العميل في الأداءأن المستفيد لم يقبل ا
نما قب هذا هو الذي يحفظ له حقه، ويوفر له قدرا  فإن ؛ل المصرف كضامن للحقله حقه، وا 

 من الأمان بأن حقه لن يضيع.

ذا كان المخالف يقر بأن علاقة المستفيد بالمصرف هي علاقة فمن  ؛"ضمان" مطلقا :وا 
ع إلى أن العميل مضمون عنه فرج ؛إنما ضمن العميل لصالح المستفيد المعلوم أن المصرف

لأن "عقد الضمان" في "خطاب الضمان" أطرافه ثلاثة، فسقط التكييف بأن "خطاب  ؛ولابد
الضمان" بالنسبة للمستفيد كفالة، وبالنسبة للعميل هو عقد وكالة، فما دامت الأطراف الثلاثة 

وكذا  ،د ضمان من جهة العميل والمستفيدقع :فالعقد بالنسبة للجميع ؛أطراف ضمان
 ولى )العميل( اتجاه الجهة الثانية )المستفيد(.المصرف الضامن للجهة الأ

 السبب الثاني:

الوكالة تفويض بالأداء دون التحمل، والمصرف في "خطاب الضمان" ليس  :هو أن
نما ذمته مشغولة بالحق الذي وجب للمستفيد مطلقا، سواء قام العميل  مفوضا بالأداء فقط، وا 

 بالغطاء، أو لم يقم بذلك.

 السبب الثالث:

ن عقد الوكالة: عقد جائز، وعقد الضمان عقد لازم، ونحن هنا أمام عقد لازم، هو أ
 وليس عقدا جائزا.
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 :السبب الرابع

المال الذي قبضه من العميل غطاء للضامن  أن المصرف لو كان وكيلا لم يضمن
إلا بالتعدي أو التفريط، والواقع  لأن الوكيل أمين، لا يضمن  ؛ريطفيما لو هلك بلا تعد أو تف

لا لم يضمن إلا  أن المصرف ضامن للمال الذي استلمه فليست يده عليه يد أمانة، وا 
 كما هو الواقع هنا في مال الغطاء. ،ولما ضمن على كل حال ،أو التفريط ،بالتعدي

 السبب الخامس: 

لأن المصرف لا يجمده، بل يأخذه  ؛هذا الغطاء هو قرض في ذمة المصرفأن 
ن عنه بمثل مال صيف حقيقة: أن الضامن مدين للمضمو ويتملكه، ويستثمره، فيكون التو 

الضمان إذا كان خطاب الضمان مغطى كليا، أو مدين ببعضه إن كان جزئيا، ثم تحدث 
ن لأن المال المغطى لا يكو  ؛الضمان رف دفع قيمةالمقاصة بين الدينين إن تحمل المص

 مجمدا لا يتصرف فيه المصرف حتى يكون وكيلا نائبا عن المالك.

ي  أو لم يُغطَّ عقد ضمان مطلق "فخطاب الضمان" هو: ،لذلك في جميع و ، ا سواء غُط  
الحالات يعتبر المصرف ضامنا للعميل اتجاه المستفيد، فالمستفيد ينظر إلى المصرف 

لأن ذلك هو الذي يضمن له حقه، وأما تغطيته مبلغ الضمان من  ؛لا وكيلا ،اباعتباره ضامن
عن كون  -ما بين المصرف والعميليف – كييف  ج التَّ خر  لا يُ  -فيما أرى –قبل العميل، فهذا 

لأنه حتى لو أدى العميل )المضمون عنه( عن نفسه،  ؛المصرف في هذه الحالة يبقى ضامنا
 ين:وهذه الحالة يرد عليها احتمال ا،ج المصرف عن كونه ضامنخر  فهذا لا يُ 

ثم  ،أن يكون المصرف )الضامن( أدى عن العميل )المضمون عنه( الاحتمال الأول:
 لأن مبلغ ؛مون عنه( بما أدى، فتحدث المقاصةعلى العميل )المضيرجع المصرف)الضامن(

يتصرف فيه، لذلك، فالمصرف في هذه الحالة  لأنه ؛التغطية صار قرضا في ذمة المصرف
 مدينا للعميل فتحدث المقاصة بينهما.
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أن يدفع العميل مبلغ الضمان عن نفسه للجهة التي تطالبه به، فيكون  الاحتمال الثاني:
 ؛ويبقى المصرف ضامنا كما كان ،العميل )المضمون عنه( في هذه الحالة قد أدى عن نفسه

لذلك  ؛ه لا يُخرج المصرف عن كونه ضامنابلغ الضمان عن نفسلأن أداء المضمون عنه م
علاقة كفالة لا وكالة، كما أنها بين المصرف  :والعميل ،تبقى العلاقة بين المصرف

 كفالة كذلك، لا وكالة. :والمستفيد، علاقة

 حكم أخذ العوض عن خطاب الضمان المطلب الرابع:
في تكييف "خطاب الباحث ل إليه يميلب السابق إلى أن الراجح الذي انتهينا في المط

"أحكام  فإنه تجري عليه: هذا،، وعلى ىطَّ غ  أو لم يُ  ي  ط   الضمان" أنه: "عقد ضمان"، سواء غُ 
 الضمان في الفقه الإسلامي".

ه أن يأخذ عمولة )عوضا( عن لا يجوز ل: فإن المصرف )الضامن ( ،ومن هنا
ثم يرجع بما أدى،  ،هذه الحالة، إما أن يؤدي عن العميل )المضمون عنه(لأنه في  ؛ضمانه

 أو يؤدي العميل عن نفسه؟

أو عمولة )عوضا(، فإن ما أخذه  ،إذا أخذ المصرف )الضامن( أجرا ففي الحالة الأولى:
لأنه  ؛"القرض الذي يجر نفعا"، وذلك رباسيكون زيادة على أصل إقراضه، فيكون من باب 

 سيرجع بالمبلغ الذي أدى عن العميل )المضمون عنه( وزيادة العمولة )العوض(.

إلى المستفيد )المضمون له( مبلغ  أن يدفع العميل)المضمون عنه( والحالة الثانية:
أو عن طريق المصرف  ،مؤديا عنه نفسه، سواء دفعه إليه بنفسه "خطاب الضمان"

أكل المال " :المصرف لعمولة )أجر( من بابففي هذه الحالة يكون أخذ  )الضامن(
ذ  بدون مقابل. ؛"بالباطل  لأنه مال أُخ 

 ،إذا كان دفع غطاء "خطاب الضمان" إلى المصرف :ثم إن العميل )المضمون عنه(
 فإن هذا الدفع لا يخلو في تقديري من احتمالات:
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 ،)المضمون عنه(: أن يكون المصرف )الضامن( قد أدى عن العميل الاحتمال الأول
 ففي هذا الحالة يكون المبلغ المدفوع )الغطاء( إنما هو اقتضاء.

عن نفسه  "خطاب الضمان")المضمون عنه( دفع مبلغ أن يكون العميل: الاحتمال الثاني
أو عن طريق  ،قبل أن يدفع المصرف )الضامن( عنه شيئا، سواء دفعه بنفسه إلى المستفيد

قد  أن النقود  باعتبار ،يعتبر أمينافي هذه الحالة لضامن( )االمصرفف ،المصرف )الضامن(
، جاء في "الدر المختار" في الكلام عن المال الذي يدفعه المكفول إلى الكفيل أرسلت معه

لأنه نماء ملكه حيث قبضه على وجه الاقتضاء، فلو كان  ؛إذا كان اقتضاء فله تثميره»أنه: 
 .(1)«على وجه الإرسال فلا، لتمحضه أمانة

صرف لتوصيله إلى يل دفعه على وجه التوكيل عنه للمأن يكون العم له:امثو  
 .، أو فرَّطىلا إذا تعدَّ إ رف في هذه الحالة أمين لا ضامن،فالمص ؛المستفيد

رض: فيكون دفع الغطاء للمصرف على أساس أنه ق: أن يكون العميل الاحتمال الثالث
ضامن له، ويؤديه للعميل متى طلبه، قرضا في ذمة المصرف للعميل، والمصرف 

 وللمصرف حينئذ أن ينتفع به، ويرد بدله متى طلب العميل ذلك.

نا ديعة لدى المصرف، وهو  :فع على أساس أنهمبلغ الغطاء د : أن يكونالاحتمال الرابع
 ،أو التفريط، وعليه حفظ وديعته ،إلا بالتعدي ،يبقى المصرف أمينا على وديعته، ولا يضمن

 للوديعة.، ورعايته وهنا يجوز للمصرف أن يأخذ أجرا مقابل حفظه ،ورعايتها

: أن يكون العميل دفع مبلغ الغطاء على شكل رهن لدى المصرف، الاحتمال الخامس
وفي هذه الحالة لا يجوز للمصرف أن ينتفع بالرهن الذي عنده دون إذن المالك، على مذهب 

سحاق، وقالوا: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، إذا  مهور الفقهاء، وخالف في ذلك أحمد،ج وا 
                              

 

 (.298/  4)ر المختارالد -1
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ولو لم يأذن له المالك، والراجح عندي هو قول الجمهور، وخصوصا إذا كان  ،قام بمصلحته
والحنابلة، وبعض الحنفية يمنعون انتفاع المرتهن  ،والشافعية ،الرهن من قرض، فإن المالكية

ن كان ذلك ممنوعا في القرض، فكذلك في لئلأنه ربا، و  ؛ا كان الرهن من قرضبالرهن إذ
الة رجوع الضمان، ومعلوم أن الكفالة لصيقة بالقرض بجامع التبرع، ولكون الضمان في ح

 .الضامن بما أدى استقراض

)عمولة( عن "خطاب الضمان"، لذلك، فإنه لا يجوز للمصرف)الضامن(أخذ أي عوض
في  لقضيةطت القول في هذه ان، وقد بسلما تقرر معنا من منع أخذ عوض عن الضما

عادته هنا، وب يَّن تُ ، بما يغني عن تكر (1)بحثلمبحث الأخير من الباب الأول من هذا الا  اره وا 
اب "الربا والمعاملات المنع، وهو قول جمهور العلماء، جاء في كت :أن الراجح هو

، وجاء في (2)« ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ جعل على الضمان » المصرفية":
وعليه فإن جمهور أهل العلم .. »بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: كتاب "فقه النوازل" للشيخ بكر

 .(3)«على تقرير عدم الجواز لأخذ العوض على الضمان

وجاء في كتاب "المعاملات المالية المعاصرة" للدكتور محمد عثمان شبير بعد أن ساق 
أحكام ""عقد ضمان" وتجري عليه  :ب الضمان" على أنهقول العلماء القائلين بتكييف "خطا

وقد رتب أغلب العلماء الذين قالوا بهذا القول عليه عدم  »"، قال:الضمان في الفقه الإسلامي
جواز أخذ الأجرة على الكفالة عملا بقول جمهور الفقهاء الذين منعوا أخذ الأجرة على 

، وجاء في كتاب (4)ذ العوض عن الضمانثم ساق أقوال العلماء في منع أخ ،«الكفالة...
ومعلوم أن الأجر والجعل ممنوعان على »"الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة": 

                              
 

 (.219،)صمن الفصل الثاني في الباب الأول ينظر: المبحث الثاني -1
 (.389)ص -عمر المترك  – لربا والمعاملات المصرفيةا -2
 (.1/248) -بكر أبو زيد  - فقه النوازل -3
 (.344 – 299)ص  -محمد شبير –ينظر: المعاملات المالية المعاصرة  -4
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اللجان الشرعية  ه صدرت فتاوى، وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، وب(1)«الكفالة...
ع لمنظمة المؤتمر ، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التاب(2)الفقهية المعاصرة

و ذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان خطاب الضمان لا يجوز أخ»الإسلامي حيث جاء فيه: 
، وجعلته هيئة (3)«التي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه

للمعاملات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيارا من المعايير الشرعية 
لا يجوز أخذ الأجر ولا إعطاءه مقابل مجرد الكفالة مطلقا، ويحق للكفيل »المالية فقالت: 

بل حكى الإجماع على منع أخذ العوض عن ، (4)«استيفاء المصروفات الفعلية للكفالة
أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على » :قال ابن المنذر ،الضمان غير واحد من العلماء

أبو الحسن بن القطان، قال:  :وحكاه كذلك، (5)«ة بجعل يأخذه الحميل لا تجوزأن الحمال

                              

 

، ط: دار طيبة للنشر، السعيديبن محمد بن حسن الله ، تأليف: د. عبد في المعاملات المصرفية المعاصرةالربا  -1
 (.449)ص  م،1999 –ه 1424،  1الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

وينظر: توصية الندوة  ؛(14/194مملكة العربية السعودية )ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بال -2
 11-9لأولى لبيت التمويل الكويتي، المنعقدة بالكويت من:الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي ضمن أعمال الندوة الفقهية ا

في  وقرار الندوة الفقهية الأولى لمصرف أبو ظبي الإسلامي حيث جاء ؛ه1989مارس  11 -9ه، الموافق: 1449رجب 
 –خطاب الضمان المصرفي » ظبي بعنوان: ي ه، بأب1424شعبان  15ت يوم السبت توصيات وقرارات الندوة التي عقد

لا يجوز أخذ الأجر على الضمان المجرد غير أن خطاب »، حيث جاء فيها: «فقهية معاصرة في تكييفه وبدائله نظرة
الضمان المصرفي كما تطبقه المؤسسات المالية لا يخلو من خدمات تقدمها ومصروفات تنفقها، فيجوز أخذ العوض مقابل 

الهيئة الشرعية لشركة الراجحي  :وكذلك هو قرار ؛«ذلكتلك المصروفات والخدمات، ويتولى المصرف تقديرها حسب 
ه، بمنع أخذ الأجر على 4/48/1414 (، بتاريخ:29حيث صدر عنها قرار رقم ) ،المصرفية بالمملكة العربية السعودية

 الضمان.  
 (.1214/  2، الدورة الثانية، العدد الثاني، )الدولي مجلة مجمع الفقه الإسلامي -3
 (49)صالمعايير الشرعية - 4
 (124/  1أهل العلم لابن المنذر )الإشراف على مذاهب  ؛(111الإجماع لابن المنذر )ص  -5
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خيرة": وقال القرافي في "الذ ،(1)«وأجمعوا أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا يحل ولا يجوز»
 (2)«ممتنع :لم يختلفوا لو سأل الغريم التحمل عنه بجعل أنه»

كما حكاه  ؛(3)«في منع ضمان بجعلولا خلاف  »وقال الحطاب في "مواهب الجليل": 
 . (4)وغيرهم ،يوالدردير  ،والزرقاني ،من المالكية الخرشي

د. علي أحمد السالوس حيث قال في كتابه : أ. كاه من المعاصرين فضيلة الشيخوح
فضلا عن  ،ولا خلاف بين الأئمة في أن الكفالة لا تجوز بجعل ": »لبيع والاستيثاق"فقه ا

د.  ، وكذلك فضيلة الشيخ أ.(5)«هذا الإجماع قد لا يجد ما يبرره عنالأجر، والخروج 
الصديق محمد الأمين الضرير حيث قال في مسألة العوض عن الضمان ونصوص الفقهاء 

والنصوص هذه ليست أقوال فقهاء ومجردة، بل بلغت إلى درجة الإجماع  »التي وردت فيها: 
أخذ الأجر على الكفالة المجردة، لم أر هذا  عند الفقهاء، أنا لم أر أحدا من الفقهاء جوز

 .(6)«بتاتا

عض المعترضين على منع أخذ العوض عن الضمان، وأثاروه بد اعتراضا ذكره ر وهنا أو 
ي أن وهو "مسألة العرف في الضمان"، وقالوا: إن الضمان مبني على العرف، فلذا ينبغ

م مبني على ير العرف، وأن اعتبار الضمان من المعرو يتغير الحكم بتغ ف غير المتقوَّ
صورة، وبين العرف، حيث كانت المعاملات المالية بين الناس يسيرة وتتم في أسواق مح

                              

 

 (.193/  2الإقناع في مسائل الإجماع، لأبي الحسن القطان الفاسي ) -1
 (.214/  9الذخيرة ) -2
 (..391/  4مواهب الجليل ) -3
لشرح الكبير ا ؛(99/  85زرقاني على مختصر خليل )شرح ال ؛(94/  5) الخرشي على مختصر خليل ينظر: شرح -4

 (.99/  3للدرديري )
أ. د. علي  -لكفالة في ضوء الشريعة الإسلامية: اوينظر ؛(1394)ص  -أ. د. علي السالوس –فقه البيع والاستيثاق  -5

 (.139)ص  -السالوس
 (.1244/  2)مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد الثاني  -6
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حسانا وتفريجا لكربة  ؛أناس يعرف بعضهم بعضا فكان الضامن يدخل في الضمان تبرعا وا 
مالية أخيه، وأما اليوم فقد تعقدت المعاملات المالية، وتشعبت وصار الضمان يقدم لشركات 

كبرى، ولتجار أغنياء، ونتحمل في سبيلها جهودا ونفقات وأعباء لا يستهان بها، ولو منعنا 
أخذ الأجر عليه لتعسر على كثير من الناس اليوم الحصول عليه في الوقت المطلوب بحجم 
ذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يتغير حكمه بتغيير العرف، إذ لا ينكر تغير  المرغوب وا 

 .(1)والأعراف ،ع تغير الأحوالالأحكام م

 :والجواب على ذلك بما يأتي

بل هو  لا نسلم بأن الحكم هنا مبني على العرف وحده حتى يتغير الحكم بتغيره، أولا:
 لإثبات الحكم.مبني على أدلة أخرى تكفي 

لأن الشريعة حاكمة على  ؛العمل بالعرف عدم مخالفته للنصوص: أن من شروط ثانيا
 الناس، وليست محكومة بأفعالهم.

فهو غير  هوكل عرف ورد النص بخلاف»يقول الإمام السرخسي في "المبسوط": 
 . (2) «معتبر

 

 

 

                              
 

ينظر: جواز و  ؛(2/2/1142سلامي، العدد الثاني )ينظر: بحث: خطاب الضمان، زكرياء البري، مجلة مجمع الفقه الإ -1
/ 2/ 2مي، العدد الثاني )أخد الأجر أو العمولة في مقابل خطاب الضمان، لأحمد علي عبد الله، مجلة مجمع الفقه الإسلا

 (.344 - 299لمال والاقتصاد )ص قضايا فقهية معاصرة في او  ؛(1139

 (.144/  14المبسوط ) -2
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 فوائد البنوك، ولبسك ،والعرف قد يكون على باطل كتعارف الناس كثيرا من المحرمات

 .(1)والسفور، ونحو ذلكم بالذهب للرجال، والتبرج تُّ خ  الحرير، والتَّ 

وقاعدة: "تغير الأحكام بتغير الأعراف"، إنما هي في المسائل المبنية على العرف 
ذا تأملنا في مسألتنا هذه وجدناها غير  وحده، فإن حكمها يتغير لتغير مناط الحكم فيها، وا 

 داخلة في ذلك.

 تعارفوا على أخذ الأجر علىم ن  الناس الذين »يق الضرير: د   الص    د.أ. : يقول ثالثا
خطاب الضمان؟ أليسوا هم أصحاب البنوك الربوية الذين تعارفوا وتراضوا على أخذ الأجر 

 .(2)«على القرض

بهذا في "الضمان" لسرى أيضا على كثير من المحرمات التي تعارف  : لو قيلرابعا
 وتغيير أحكامها. ،ولأدى ذلك إلى تبديل الشريعة ؛يها الناسعل

بالنسبة لوجود نوع من التغيير في أحوال الناس بالنسبة للضمان فنقول نعم، لا  وأما
ا لو كان مبنيا على العرف وحده، ولكن ليس الأمر ذلك، كما لا ننكر تغير الحكم فيم ننكر

 كذلك.

ليس بالقوي هنا، ولا يصلح للاعتماد  :: إن دليل التغير في الضمان بالعرفلذلك أقول
ولهذا كثر في مناقشة  ؛غيير في منع أخذ العوض عن الضمانت حكم التعليه وحده في ثبو 

يؤول إليه من الوقوع في  الأجوبة في الاستدلال على منع الأجر على الضمان بما
                              

 

المدخل الفقهي العام، تأليف: مصطفى أحمد الزرقا، ط: مطابع ألف باء ؛ (94باه والنظائر لابن نجيم )ص ينظر: الأش -1
عوض،  أثر العرف في التشريع الإسلامي، تأليف: د. السيد صالح ؛(844/  1م، ) 1949، 9الأديب، دمشق، سوريا، ط

 (.245ط: دار الكتاب الجامعي، القاهرة )د.ع.ط.ت.ن(، )ص 
مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي  -2

 (.34/ 11م، )2444 -ه1421للبحوث والتدريب، جدة، المملكة العربية السعودية، رجب 
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ولأن المنع له عدة مبررات تثبته ذكرها الفقهاء وعللوا بها المنع، وسدوا بذلك باب  ؛المحظور
ك كاف في سد باب المعاوضة عليه، حتى ولو على الضمان من أي وجه، وذل عتياضالا

 والحجة بثبوتها قائمة. ،تغيرت الأعراف، فتبقى العلة ثابتة

هذا فيما يتعلق بمنع "أخذ العوض عن خطاب الضمان" الذي انتهينا إلى أنه "عقد 
 ضمان"، فلا يجوز أخذ عوض عليه.

كبده من نفقات، وقدمه وما ت ،وأما بالنسبة لأخذ المصرف أجرا مقابل أتعابه الإدارية
جراءات إدارية خدمية جائز، وهو خارج عن أصل الضمان، والأجر  :فذلك ،من خدمات، وا 

والنفقة الفعلية لا على أساس الضمان نفسه، وهذا هو رأي جمهور  ،فيه مقابل الخدمة
بعضهم، ومساواتها للتكاليف الفعلية عند  دالمعاصرين بشرط مساواتها لأجر المثل عن

آخرين، بل ويفهم من كلام بعضهم عدم وجود خلاف بين المعاصرين في ذلك ما دامت 
، وبهذا القول صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (1)الأجرة في حدود التكلفة الفعلية ودون زيادة

، مع مراعاة عدم عاة لإصدار خطاب الضمان فجائزة شر أما المصاريف الإداري» ونصه:
، وتم النص عليه في المعايير الشرعية للمؤسسات المالية (2)«الزيادة على أجر المثل

لا يجوز أخذ الأجر ولا إعطاؤه مقابل مجرد الكفالة مطلقا، »الإسلامية، حيث جاء فيها: 
لبركة وهو ما جاء في نص فتوى ندوة ا، (3)«ويحق للكفيل استيفاء المصروفات الفعلية للكفالة

أجرا للبنك في جميع الأحوال أن يأخذ  يجوز »اد الإسلامي المنعقدة باستانبول:الثالثة للاقتص
دون أن يربط الأجر بنسبة  ،وعمل إجرائي ،على خطاب الضمان بمقدار ما يبذله من جهد

                              
 

وأعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي،  ؛(49/ 11ة إسلامية، العدد الأول )اسات اقتصاديينظر: مجلة در  -1
 (.434م، )ص 1989مارس  11-9ه، الموافق:1449رجب  11-9المنعقدة بتاريخ:

 (.1214/  2مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، العدد الثاني ) -2
 (.49المعايير الشرعية )ص  -3
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، وهو كذلك ما جاء في: توصية الندوة الفقهية (1)«المبلغ الذي يصدر به خطاب الضمان
 .(2)بيت التمويل الكويتي ضمن أعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتيالأولى ل

ومن اللجان الشرعية من منع الأجر مطلقا، كاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
 .(3)بالمملكة العربية السعودية

وتجويز أخذ الأجر على  ،غطىوغير الم ،وأما التفريق بين خطاب الضمان المغطى
علاقة ومنعه في الثاني، فإن كان ينفي ال ،اعتبار أن المصرف وكيلا فيه عن العميلالأول ب

يبقى  –في نظري  –لأن المصرف  ؛فذلك لا أراه ،كفالة :هابين المصرف والعميل على أن
لى ولو كان الخطاب مغطى، ولكن إن أبقينا ع ،ضمان :وعلاقته بالعميل علاقة ،ضامنا

ضمان، فنقول للعميل أن  :العلاقة بين المصرف والعميل في حالة التغطية على أنها علاقة
أمينا لا  :يدفع مبلغ الضمان للمصرف على أنه وكيل في توصيله للمستفيد، ويكون حينذاك

ضامنا للمبلغ، أو أن يكون رسولا بالمبلغ إلى المستفيد، ففي هذه الحالة يأخذ المصرف مكان 
ضمان  :أو الرسول، لكن لا يخرجه ذلك عن كون علاقته بالعميل في الأساس علاقةالوكيل 

وهو الجهة  ،إلى رب الحق لصالح المستفيد، ويبقى فقط أنه وُك  ل في توصيل المبلغ
لا يخرجه عن صفته ضامنا للعميل، ولولا ضمانه له  –كما قلت  –المستفيدة، لكن ذلك 

؛ نم  الخطاب الضمان أن يتم دون ركن الضَّ ة، ولما كان لما حصلت العملي ،لصالح المستفيد
ن، وذلك ما يضمن له حقه، ولا ينظر إليه ام  ض   :لأن المستفيد ينظر إلى المصرف على أنه

                              

 

محرم  14 -8(، الصادرة عن ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الاسلامي المنعقدة باستانبول بتاريخ: 3/1قرار الفتوى رقم) -1
م، في موضوع:" تكييف خطاب الضمان ومدى جواز أخذ الأجر عليه"، 1985سبتمبر  25 -23ه، الموافق: 1444

 ( .54 -53سلامي)ص ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإ
 (.434)ص هية الأولى لبيت التمويل الكويتيينظر: أعمال الندوة الفق -2
ينظر: بحث بعنوان: المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفية، ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية  -3

 (.5/283هـ ، )1422، 1وث العلمية والإفتاء طلبحالسعودية، ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء، طبع ونشر رئاسة وزارة ا
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العميل، أما التغطية للمبلغ على أساس أنه وكيل، حتى ولو كان المبلغ مغطى من طرف 
العميل، ولها فوائد أخرى منها ما ذكره يد المصرف في أن ينجو  من مخاطر عدم سداد فتفُ  

وفي هذا  »لمعاملات المصرفية" عمر المترك رحمه الله، حيث قال:صاحب كتاب "الربا وا
 الإجراء من الفوائد ما لا يخفى على ذي بصيرة، منها على سبيل المثال:

عدم افتتاح المجال لمن ليس لهم المقدرة على الوفاء بالتزاماتهم في الدخول في  -
 لمناقصات والغطاءات.ا
أن فيه حدا من التعامل الجشع، والتوسع في الأعمال بما ليس في استطاعة  -

ليه آثاره السيئة، ذلك أن وتنعكس ع ،مما يعود عليه بالضرر ،الإنسان القيام به
مما قد  ا بمبلغ ليس في استطاعته الوفاء به،قد يقدم ضمانا مصرفي المناقص

لقاء ع لما تفرضه عليه المصارف من فوائد ربوية يضطره في النهاية إلى الخضو 
 .(1)«لتزمهتسديده بمقتضى الضمان الذي ا

 :-كما قد أسلفت  –يضا فإن الغطاء وكذلك أ

قد يكون العميل دفعه للمصرف على أن ينتفع به، ويرد بدله متى ما أراد العميل   -
 .في هذه الحالة ضامن لمبلغ القرض ذلك، لكن المصرف

وقد يكون العميل دفع الغطاء للمصرف على أساس أنه رهن مع الإذن له في    -
الرهن بناء على أنه التصرف فيه، وفي هذه الحالة يجوز للمصرف أن يتصرف في 

 .مأذون له فيه
وقد يكون العميل دفع الغطاء على أساس أنه وديعة، وعلى المصرف حفظها   -

امن لأنه أمين على حفظ  ؛لمبلغ التغطية ورعايتها، لكنه في هذه الحالة غير ض 

                              

 

 (.392 - 391)ص  -عمر المترك -الربا والمعاملات المصرفية -1
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الوديعة، ولا يضمن إلا بثبوت التعدي ، أو التفريط في صيانة ورعاية وحفظ 
 الحفظ والرعاية.الصيانة و ويجوز له أخذ أجر مقابل  الوديعة،

ن كان الغطاء دُ  - ، فع على أساس أن المصرف يوصله للمستفيد )المضمون له(وا 
لكونه لا ضامنا للغطاء،  ،وكيل ، ويُعتبر أميناو فالمصرف في هذه الحالة رسول  

ن ربح الكفيل به طاب له: »ر"وكيلا أو رسولا، جاء في "الدر المختا  ءلأنه نما ؛وا 
ملكه حيث قبضه على وجه الاقتضاء، فلو على وجه الرسالة فلا، لتمحضه 

، الدينلا إن أرسله المدين به إلى رب »..وجاء في "الشرح الصغير": ، (1)«أمانة
رسال لو نه صار أمينا بالإرسال، ومثل الإلأ ؛فضاع منه فلا ضمان حيث لم يفرط

على  أو هو إرسال حكما فلا ضمان ،دفعه على وجه التوكيل عنه في توصيله لربه
وقال اقض ما ضمنت  ،ولو دفعه إليه »، وجاء في "روضة الطالبين":(2)«الضامن

 .(3)«عني فهو وكيل الأصيل، والمال أمانة في يده

وفي حالة كون المصرف موكلا بتوصيل مبلغ الغطاء إلى المستفيد، أو أرسله معه 
مانعا أن المصرف يأخذ أجرا  احب الحق )المستفيد(، فإني لا أرىالعميل )المدين( إلى ص

في مقابلة خدمة التوصيل  الأجر هنا جازل في توصيل المال، و أو وكي ،رسول :على أنه
، وخصوصا أنه لم يدفع شيئا من عنده ن  ام  ض   :التي قام بها المصرف لا على أساس أنه

للمضمون له )المستفيد( من خطاب الضمان، حتى يكون ذلك داخلا في شبهة الربا، وهذا 
ن للمصرف أن الة لا يمكبخلاف لو دفع المصرف مبلغ الغطاء عن العميل، ففي هذه الح

ثم رجع  ،العميل لأنه لو أدى عن ؛القرض الذي يجر نفعالأن ذلك سيؤول إلى  ؛يأخذ أجرا
 ممنوع.   :بما أدى، لكان أخذه أجرا زيادة على أصل القرض، وذلك

                              

 

 (.298/  4) الدر المختار -1
 (.444/  3)الشرح الصغير -2
 (.245/  4) روضة الطالبين -3
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 1الاعتماد المستندي المبحث الثاني: خطاب

 المطلب الأول: تعريف الاعتماد المستندي
 :المستندي لغةالفرع الأول: الاعتماد 

وهو مأخوذ من اعتمد الشيء بمعنى اتكأ، ويقال: اعتمد الرئيس  تعريف اعتماد لغة: -أ
 .(2)اذهر: وافق عليه، وأمر بإنفالأم

 .(3)، والتسهيل، أو الضمانالائتمانوالاعتماد: يستعمل بمعنى: 

كل شيء أسندت إليه »فقد جاء في "لسان العرب":  المستند في اللغة:تعريف  - ب
شيئا فهو مسند، وقد سند إلى الشيء: ي سْنُد سنودا، واستند وتساند، وأسند، وأسند 

إليه  دُ ن  سْ غيره، ويقال: ساندته إلى الشيء: فهو يتساند إليه أي: أسندته إليه...وما يُ 
سْن دا  ومُ  وأما  »وجاء في "المعجم الوسيط: ، (4)«ا، وجمعه: المسان دُ د  ن  سْ يسمى: م 

                              

 

د مراسليه في الخارج يدعوه فيها إلى عبارة "خطاب الاعتماد" أطلقت عليه لكونه عبارة عن وثيقة يوجهها البنك إلى أح -1
ب، أو يُكا ت ب بشأن  ؛قرضا، أو يفتح اعتمادا للمستفيد أن يدفع مبلغا معينا من النقود، أو يدفع فلأجل أن المصرف يُخا ط 

"خطاب  الباحثين باسم الاعتماد بنكا آخر في شأن التزامه لعميله أُطْل ق عليه اسم "خطاب الاعتماد"، وقد عبر عنه كثير من
ينظر: الموسوعة الاقتصادية، تأليف: راشد البراوي، وقد عنوت له بذلك، والمقصود هو: "الاعتماد المستندي"،  الاعتماد"،

حمد م -لمالية المعاصرة المعاملات ا؛ (241م، )ص:  1989هـ،  1449، 2ط" دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، ط: محيي الدين إسماعيل علم الدين، الاعتمادات المستندية،  ؛(284)ص -شبير

 (.23 -19م، )ص  1994هـ،  1419، 1مصر، ط
 (.432/  2ينظر: المعجم الوسيط ) -2
، 1ينظر: المصارف الإسلامية، تأليف: نصر الدين فضل المولى، ط: دار العلم، جدة، المملكة العربية السعودية، ط -3

 (.149م، )ص  1985
 (.389/  4لسان العرب ) -4
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، فقال: سند إليه سنودا: ركن إليه، واعتمد عليهالمسند: فهو  ن د   ،مأخوذ من السَّ
 . (1)«واتكأ

 :اصطلاحا الفرع الثاني: الاعتماد المستندي

تعهد من قبل  »بأنه:اصطلاحا الذي تجريه المصارف  "الاعتماد المستندي"يُعرَّف  
وهو المشتري، ويقرر المصرف في  ،المصرف للمستفيد، وهو البائع على طلب فاتح الاعتماد

مبلغا من المال يدفع له مقابل ( البائع) أنه قد اعتمد تحت تصرف المستفيدهذا التعهد ب
 .(2)«مستندات محددة تبين شحن سلعة معينة خلال مدة معينة

أو كتاب يتعهد بموجبه المصرف بأداء الالتزامات التي  ،هو عبارة عن: خطاب ،لذلك
أو  ،كتاب :المصرف في :ندية أي أنتوالمتصلة بالاعتمادات المس ،ملتترتب على المتعا

يضم ذمته إلى ذمة المتعامل في أداء الالتزامات التي تنجم عن  :خطاب الاعتماد المستندي
هذا الاعتماد، وكتاب )خطاب( الاعتماد المستندي هو: أداة تستخدم في المعاملات الخارجية 

يصدره  "خطاب الاعتماد" :الاستيراد والتصدير، حيث أن :الخاصة بالتجارة الخارجية، أي
بنك المستورد لصالح المصدر، وعن طريق بنك المصدر أو بنك آخر مراسل، ويتضمن 
كمية البضاعة المستوردة، وأنواعها، وأصنافها، وقيمتها، أي مبلغ الاعتماد، ومدة الاعتماد، 

سواء  ،والمصدر ،اق عليها بين المستوردوكافة الشروط الأخرى الخاصة بذلك والتي يتم الاتف
 .(3)بشكل مباشر، أو عن طريق وكيل المصدر في بلد المستورد

                              
 

 (.454/  1المعجم الوسيط ) -1

دار الاتحاد العربي، : ط تأليف: د. غريب الجمال، المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، -2
 (. 142-141)ص  )د.ع.ط.ت.ن(، القاهرة، مصر،

 (.142 - 148)  -فليح حسن خلف -ينظر: البنوك الإسلامية -3
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الاعتماد »وجاء في كتاب "فقه البيع والاستيثاق" للأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس: 
المستندي: يستعمل في تمويل التجارة الخارجية، وهو: تعهد كتابي صادر من مصرف بناء 

ب مستورد لصالح مورد، يعهد فيه المصرف بدفع المبالغ التي يستحقها المورد ثمنا على طل
لسلع يصدرها للمستورد طالب فتح الاعتماد، متى قدم المورد المستندات المتعلقة بالسلع، 
والشحن، على أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد، مثلا، مستورد يريد استيراد 

ة معلومة، فيذهب إلى المصرف ويعطيه البيانات الكافية، وبعد اتخاذ سلعة معينة من جه
الإجراءات اللازمة يتصل المصرف بالمصدر في الخارج، ويفحص المستندات، ويتأكد من 
مطابقتها لبيانات فاتح الاعتماد المسندي، ويدفع المبلغ المطلوب، ويتسلم المستندات الخاصة 

 .(1)«ورد، وبها يستطيع تسلم السلعةبالسلعة والشحن، ثم يسلمها للمست

وبنك يفوضه  ،وعلى هذا يكون الاعتماد المستندي: عبارة عن ترتيب خاص بين الزبون
بموجبه أن يسدد قيمة بضائع واردة من الخارج، فيقوم البنك بإبلاغ مراسله، أو فرعه في 

محددة، لقاء بضاعة الخارج )حيث يقيم البائع( أنه يلتزم بأداء مبلغ كذا وكذا، خلال مهلة 
معينة، وبدون الرجوع للمشتري بشرط أن يثبت البائع أن البضاعة المطلوبة قد شحنت إلى 

فه ثلاثة، وقد فالاعتماد المستندي أطرا ،المشتري، ثم يقوم بدفع المطلوب، وبناء على هذا
 كون أطرافه أربعة في حال كون الاعتماد معززا:ت

وهو الذي فتح الاعتماد بناء على طلبه لصالح  المستورد، ويسمى الآمر والعميل: -
الطرف الآخر )البائع(، ويسمى الآمر لكونه يأمر البنك بفتح الاعتماد، وعميلا 
لكونه يتعامل مع البنك )المصرف(، وسمي مستوردا: لكونه يستورد بضاعة من 

 الخارج.

                              

 

 (.1449)ص  -علي السالوسأ. د.  –ينظر: فقه البيع والاستيثاق  -1



412 
 

 تحقق شرطه.المصرف: وهو الذي يصدر منه الاعتماد، ويلتزم بالوفاء بموجبه عن  -
 المستفيد: ويسمى البائع، وهذا الذي فتح الاعتماد لصالحه. -

المصرف الخارجي: إذا كان الاعتماد معززا، وذلك أن مصرف العميل يطلب من  -
 المبلغ:الاعتماد، وهذا المصرف  )المستفيد(إبلاغه بخطابف البائعمصر 

ية مترتبة عليه إما أن تكون مهمته تبليغ المستفيد فقط دون تحمل أدنى مسؤول -
باستثناء التأكد من أن الاعتماد صادر على الوجه الصحيح، وذلك من خلال 
مطابقة توقيعات المسؤولين من أن الاعتماد صادر على الوجه الصحيح، وذلك من 
خلال مطابقة توقيعات المسؤولين المدونة بكتيب توقيعات مصدر الاعتماد، 

 ويسمى الاعتماد غير المعزز.
ما أن ي - تعزيز وتأييد الاعتماد، فيتحمل تجاه المستفيد ما  :طلب منه مع التبليغوا 

 يتحمله المصرف فاتح الاعتماد، ويسمى الاعتماد المعزز.

وفتح الاعتماد المستندي تترتب عليه آثار في ذمة العميل وأخرى في ذمة المصرف، 
 فمن آثاره بالنسبة للعميل:

أمام المستفيد  ي يصبح فيها تعهد المصرفالتأنه يعتبر لازما في حقه منذ اللحظة  -
حتى لا يضر المصرف الذي التزم أمام  ،نهائيا، فليس للآمر الرجوع بعد ذلك

 الغير.
بمجرد أن ينفذه المصرف ما لم يكن  الائتمانيلتزم العميل بأن يرد للمصرف قيمة  -

 ،قد سبق أن دفعها مقدما، ويشمل الرد: المبلغ الذي دفعه المصرف للبائع
المصاريف التي تحملها في ذلك، ويضمن البنك حقوقه عن طريق حق الرهن و 

ائع ة للبضاعة، والتي يتلقاها من البالمخول له، إذ له أن يحبس المستندات الممثل
 حتى يستوفي حقه من قبل المشتري.
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 وأما ما يترتب عليه من آثار بالنسبة للمصرف:

لا يعرف سوى عميله الذي أبرم معه عقد فتح الاعتماد، وما إخطاره للبائع  :فالمصرف
 الناشئ من عقد الاعتماد أمام عميله. لالتزامه اإلا تنفيذ ؛بالاعتماد

 وتتلخص التزامات المصرف في فتح الاعتماد في الآتي: 

يلزم المصرف بأن يخطر البائع بخطاب يسمى )خطاب اعتماد(، أنه يضع تحت  -
 اعتمادا بشروط معينة، وتحدد تعليمات العميل كيفية الإخطار. تصرفه

يلزم بقاء الاعتماد مفتوحا طوال المدة التي يحددها المشتري العميل عادة باعتبارها  -
لأن الضمان عقد  ؛الموعد الأقصى لتنفيذ عقد البيع، وليس للمصرف التراجع بعد

 لازم في حق الضامن.
والتحقق من توفرها على  ،تعليمات العميل الآمرعليه فحص المستندات بناء على  -

 الشروط المحددة في "خطاب الاعتماد".
عليه بمجرد أن يسلم للبائع القيمة واستلامه للمستندات اللازمة أن يمكن المشتري  -

من الاطلاع عليها على وجه السرعة وعلى العميل أن يفحصها بمجرد أن يقدمها 
 . (1)لها مع التحفظ إذا وجد بها مخالفةله المصرف وله أن يرفضها، أو يقب

وكذلك يحقق "الاعتماد المستندي" أهدافا مهمة لكل من المصدر والمستورد، وهي كما 
 يلي:

 فتح الاعتماد يجعل المصدر يشرع في إجراءات التصدير وهو مطمئن. -
وجود التزام في يد المصدر من أحد البنوك ذوي السمعة المالية بحيث يبعث  -

 في نفسه ويوفر عليه الجهود والمال. الاطمئنان
                              

 

 وما بعدها(. 114 )ص -د. غريب الجمال -مال المصرفيةينظر: المصارف والأع -1
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 الشصيتمكن المصدر من الحصول على ثمن ما باعه فورا بمجرد تقديم مستندات  -
 مطابقة لشروط الاعتماد.

للاطمئنان قبل الدفع أما المستورد فإنه يشتري بضاعة لم يراها، وبالتالي هو في حاجة 
والتي يحتاج إليها  ،دات المقدمة عنهاة إليه هي المطلوبة، وأن المستنوأن البضاعة المشحون
 في بلده قد استوفيت.

المستندات وذلك متى ما يمكن للمستورد أن يتصرف في البضاعة عن طريق حيازة 
 لأن المصرف ينقل المستندات إليه، بمجرد تلقيها من البائع. ؛دفع ثمنها

ر على قيمة البضاعة التي يصدرها بمجرد تقديمه المستن د   دات الخاصة حصول المص 
 أو تأخيره. ،بها إلى المصرف، وبذلك لا تتعرض أمواله إلى مخاطر عدم السداد

إلا إذا قدم البائع  -بواسطة المصرف –نظرا لأنه لا يدفع الثمن  ؛فيه حماية للمستورد
أن يفحصها المصرف جيدا، ويتأكد من مطابقتها  تندات اللازمة لملكية البضاعة وبعدالمس

 متها.قبل أن يسدد قي

 :المطلب الثاني: أنواع الاعتمادات المستندية

يمكن تقسيم الاعتماد المستندي إلى أقسام، منها ما ينقسم من حيث لزومه، ومنها ما 
 ينقسم من حيث قوته.

 فأما باعتبار تقسيمه من حيث لزومه، فينقسم إلى قسمين:

 اعتماد قابل للإلغاء  -
 أو نهائي ،اعتماد قطعي  -

فهو: الذي يجوز للمصرف أن يرجع فيه دون مسؤولية  ؛القابل للإلغاءفأما الاعتماد 
ولا أي  ،عليه قبل الآمر أو المستفيد، فلا يترتب على هذا الاعتماد أي التزام على المصرف
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ولذلك يخطر المصرف المستفيد بأنه فتح لصالحه اعتمادا في حدود مبلغ كذا،  ؛حق للمستفيد
إذا سحب الاعتماد أن يخطر غاء في أي وقت، ولا يلزم المصرف ولكنه يصرح أنه قابل للإل

هاء ولو سبق أن أخطره بفتحه، ومتى طلب العميل الآمر من المصرف إن ،المستفيد بذلك
فضلا على أنه لم يلتزم أمام غيره  ،لأنه وكيل عن الآمر ؛الاعتماد وجب عليه سحبه فورا

 بشيء.

أو  ،و الذي لا يجوز للمصرف أن يرجع فيهأو النهائي: فه ،وأما الاعتماد القطعي
وذلك لأنه متى أُخْطر به المستفيد ترتب في ذمة المصرف التزاما شخصيا مباشرا  ؛يلغيه
 .(1)خطارمستفيد بتنفيذ ما جاء في خطاب الإأمام ال

 وأما من حيث قوته، فينقسم الاعتماد إلى قسمين:

 اعتماد معزز  -
 اعتماد غير معزز -

أن البائع )المستفيد( قد لا يقنع من بنك المشترى )العميل(، فيطلب  :فأما المعزز فهو
المستفيد أن يكون هذا الاعتماد معززا من بنك في بلد البائع، بحيث يتحمل بنك البائع ما 

 يتحمله بنك المشتري.

 وأما غير المعزز: فيطلق عليه إذا كان غير مؤيد من بنك البائع.   

 م الاعتماد كذلك إلى قسمين:وأما من جهة المستفيد فيتقس

 اعتماد غير قابل للتمويل: حيث لا يمكن للمستفيد أن يحوله لصالح مستفيد آخر. -

                              

 

 115ه، )ص 1444 –ه 1443صفر  -القعدة ذو مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن، تاريخ الإصدار: ينظر:  -1
- 114.) 
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اعتماد قابل للتحويل: حيث يستطيع المستفيد أن يحول حقه من الاعتماد جزئيا،   -
 .(1)أو كليا لمصلحة مستفيد أو أكثر

 :المستندي للاعتمادالمطلب الثالث: التكييف الفقهي 

 المستندي إلى عدة أقوال: للاعتماداختلف الفقهاء المعاصرون في التكييف الفقهي 

: أن العقد بين المستفيد وبين المصرف عقد ضمان )كفالة( مطلقا سواء القول الأول
 غطي مبلغ الاعتماد أو لم يغطى.

 أو ،وأما العقد بين العميل والمصرف فهو عقد توكيل ورهن مطلقا غطي مبلغ الاعتماد
 .(3()2)لم يغطى

أن العميل قد فوض المصرف نيابة عنه بأداء الدين )حق  ومستند هذا التخريج:
المستفيد(، وفي تسلم مستندات البضاعة وفحصها، والتأكد من مطابقتها للشروط قبل أداء 
الدين، ويتضمن هذا التوكيل رهن البضاعة لدى الوكيل إلى أن يستوفي الثمن الذي وكل 

ه نصوص القوانين، ويستحق أجرته بأدائه من ماله، وهو رهن ضمني مستنده العرف، وتثبت
 .للاعتمادلقيامه بنقل تحويل المال وتسلم المستندات، ومتابعة الإجراءات المختلفة 

لأن المصرف  ؛رف والمستفيد علاقة ضمان )كفالة(وأما وجه كون العقد بين المص
قدمه، بموجب "خطاب الاعتماد" يتحمل حق المستفيد مطلقا، سواء قدم العميل الغطاء أو لم ي

                              

 

 (.389 - 388)ص  -السعيديعبد الله  – ينظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة -1
ينظر: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، سامي حسن محمود، ط: مطبعة الشرق، عمان،  -2

)ص -عبد الله السعيدي –المصرفية المعاصرة الربا في المعاملات  ؛(344م، )ص 1982 -هـ  1442، 2ن، طالأرد
444 - 448،) 

المقصود بالغطاء: هو ما يدفعه العميل للمصرف عند فتح الاعتماد من نقود على وجه التأمين )التوثيق(، ينظر: الربا  -3
 ( الهامش.449)ص -عبد الله السعيدي  –في المعاملات المصرفية المعاصرة 
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فحق المستفيد متعلق بذمة المصرف، لا بما يقدمه العميل للمصرف، وهذا هو حقيقة 
الضمان ويناقش هذا القول: بأن القول أن العلاقة بين العميل والمصرف عقد وكالة غير 

 لأن العقد بينهما لا تنطبق عليه أحكام الوكالة وذلك للأمور التالية: ؛سليم

نما أن الوكالة تفويض بالأداء  - دون التحمل، والمصرف هنا مفوضا بالأداء فقط، وا 
يتحمل الحق الذي وجب للمستفيد، وذمته مشغولة بأداء هذا الحق مطلقا، سواء قام 

 العميل بالغطاء أو لم يقم بذلك.
أن المستفيد لم يقبل المصرف كنائب عن العميل في الأداء، ف إن هذا الأمر لا   -

نما قبل المصرف كضامن للحق، فإن هذا هو الذي يحفظ له  يضمن له حقه، وا 
 حقه، ويوفر له قدرا من الأمان بأن حقه لن يضيع.

كون الاعتماد المستندي وكالة من جهة أن العميل قد فوض إلى المصرف فحص  -
المستندات والتأكد منها، يجاب عنه: بأن فحص المستندات ليس هو كل موضوع 

بع فلا يستقل بحكم، وبيان ذلك: أن الأصل "الاعتماد" لكنه جزء منه، ثم إنه جزء تا
في "الاعتماد المستندي" هو ضمان حق البائع، لكن ذلك مشروط بتقديم مستندات 
من طرفه، فكانت المستندات بهذا جزءا من "الاعتماد المستندي" وكان نظرا 
لمصرف في المستندات والحال ما ذكر من مقتضيات "الضمان"، إذ مقتضى 

، والأداء متوقف على هذا الشرط، ففحص المستندات فيما هذا "الضمان" الأداء
سبيله إنما هو تحقيق للضمان وعمل بشرطه، فهو أمر تابع لا يستقل بحكم، ولا 

 يفرغ العقد من حقيقته.

 القول الثاني: 

أن العقد بين المستفيد وبين المصرف عقد ضمان )كفالة( مطلقا سواء غطي مبلغ 
 كالقول السابق.الاعتماد أو لم يغطى 
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وأما العقد بين العميل والمصرف فهو عقد وكالة إن كان مبلغ الاعتماد مغطى، وعقد 
 .(1)ضمان إن كان غير مغطى

هو كون  ،لمستفيد وبين المصرف "عقد كفالة"ومستند هذا التخريج في كون العقد بين ا
فهو كون المستفيد يشعر بأن  ،المستفيد يشعر بأن ذمة المصرف قد شغلت بالدين الأصلي

ذمة المصرف قد شغلت بالدين الأصلي الذي على العميل، وهذا حقيقة الضمان، فهو ضم 
 ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في الدين.

 ؛عقد وكالة :وأما اعتبار العقد بين المصرف وبين العميل الذي قدم غطاء ماليا كليا
لمصرف أن يدفع هذا المال نيابة عنه عندما وطلب من ا ،ن العميل أعطى المصرف مالافلأ

حقيقة الوكالة، وكونه بهذا القول وكالة من جهة كفالة من جهة أخرى، هو يطالب به، وهذا 
فيقول أصحاب هذا القول: لا يستنكر أن يكون للتصرف الواحد اعتباران، فهناك كثير من 

 ف آخر.وغير لازمة بالنسبة لطر  ،العقود تعتبر لازمة بالنسبة لطرف

حتى في حال كان مبلغ  ،"عقد ضمان" :أن العقد بأن الراجح هو :ويناقش هذا القول
 لما يلي: ،الاعتماد مغطى

والمال الذي أخذه المصرف من  ،أو التفريط ،الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي  -
 أو يفرط. ،حتى ولو لم يتعد ،العميل يضمنه مطلقا

 :أن فيكون التكييف حقيقة ؛ويتملكه، ويستثمره ،أن غطاء الضمان يأخذه المصرف  -
إن كان الخطاب مغطى كليا، أو  ،الضامن مدين للمضمون عنه بمثل مال الضمان

إن كان جزئيا، ثم تحدث المقاصة بين الدينين إن تحمل المصرف  ،مدين ببعضه
                              

 

(، جامعة الإمام محمد بن 6الموسى، نشر الرسائل الجامعية)رقم، د. محمد ابراهيم ينظر: نظرية الضمان الشخصي -1
الربا في المعاملات  ؛(585)ص  م،1991 –ه 1419، 1سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

 (.412)ص  -السعيدي عبد الله  –المصرفية المعاصرة 
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مدا لا يتصرف فيه المصرف لأن المال المغطى لا يكون مج ؛ماندفع قيمة الض
نما هو مقترض لقيمة الغطاء. حتى يك  ون وكيلا نائبا عن المالك، وا 

والوكالة من جهة  ،وبين الكفالة ،أنه لا تلازم بين الغطاء وجودا وعدما من جهة  -
ثانية، فقد يكون العقد كفالة رغم وجود الغطاء، وقد يكون وكالة رغم عدم الغطاء، 

أو ذاك حقيقة العقد، فإن كان المصرف نائبا عن الشخص في  ،والذي يقتضي هذا
كان العقد وكالة   ،الأداء فقط، ولا يستطيع المستفيد أن يطالب المصرف بالتحمل

حتى ولو لم يوجد الغطاء، إن كانت ذمة المصرف مشغولة في تحمل الحق، وليس 
 ولو وجد الغطاء. ،لكونه نائبا في الأداء، فإن العقد عقد ضمان

علاقة كفالة في  :والمستفيد ،اعتبر أصحاب هذا اقول أن العلاقة بين المصرف  -
ومنها المكفول عنه،  ،حالة كون المبلغ مغطى، وهذا يستلزم وجود أركان الكفالة

فأين المكفول عنه في هذه الحالة؟ فإن قيل: العميل هو المكفول عنه اتضح أن 
 ؛ون العميل في العملية مكفولا عنهلك ،العلاقة بين المصرف والعميل كفالة أيضا

حتى ولو  ،لا وكالة ،علاقة كفالة :والعميل ،العلاقة بين المصرف :فدل على أن
 كان مبلغ الاعتماد مغطى.

 القول الثالث: 

 تخريج هذه المعاملة على أنها حوالة:

ولا يطمئن  ،ومصدرها لا يرضى بالتعامل مع مشتر لا يعرفه ،ذلك أن بائع البضاعة
 ه، أما التزام المصرف فإن كلا من الطرفين يرضى به.إلي

وكأن المشتري )العميل( في هذه الحالة قد أحال البائع على المصرف لاستيفاء قيمة 
البضاعة المباعة منه، وبهذا ينتقل الثمن من ذمة المشتري إلى ذمة المصرف، وقد رضي 
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ذا لم يتحقق المصرف بشغل ذمته تجاه المستفيد ورضاء المصرف أساسي لفت ح الاعتماد، وا 
 . (1)الرضا لم يتحقق فتح الاعتماد

 فيرون أن العميل )المشتري( محيل.

 والبائع )المستفيد( محال. 

 والمصرف محال عليه.

 .(2)وقيمة خطاب الاعتماد محال به

 ويناقش:

 بأن هذا القول لا يسلم من إشكالات:

أن المصرف )المحال عليه( غير مدين للمحيل، وقد اختلف الفقهاء في  الإشكال الأول:
 كان المحال عليه غير مدين للمحيل؟:صحة الحوالة إذا 

ة الحوالة مديونية حصلوذلك لأنهم لا يشترطون  ؛يرونها حوالة صحيحة :فالحنفية
المحيل كما في ، ولكن إذا اشترط ضمان (3)المحال عليه للحميل، ويسمونها بالحوالة المطلقة

 كفالة. :خطاب الاعتماد تحول العقد عندهم إلى

 

                              
 

 (.584)ص -د. محمد ابراهيم الموسى -ينظر: نظرية الضمان الشخصي -1
مصطفى أحمد الزرقا، وهو بحث منشور بمجلة مجمع الفقه  –ينظر: المصارف، معاملاتها، وودائعها وفوائدها  -2

 (.11)ص  م،1984 -ه1444الإسلامي، السنة الأولى، العدد الأول، بتاريخ: 
 (.148/  5ينظر: بدائع الصنائع ) -3



411 
 

نما هي حمالة، جاء في أن المحال عليه إذا لم يكن مدين للمحيل فإ :ويرى المالكية
 .(1)«إذا أحاله، وليس له على من أحال عليه دين، فإنما هي حمالة »"المدونة":

ر مدين، حتى ولو يشترط المحال عليه غيبأن الحوالة كفالة إذا كان  :الشافعية دوقول عن
 وبعضهم يرى أنها حوالة غير صحيحة. ،(2)لضمان المحي

ن أحال » "كشاف القناع"، جاء في بالاقتراضفيعتبرونها وكالة  :وأما الحنابلة من عليه وا 
لأنه لم يأذن له في  ؛فلا يصارفه ؛فهو وكالة في اقتراض ؛دين، على من لا دين عليه

 .(3)«المصارفة

ذا كانت بيعا، لهو أن الحوا :ووجه قولهم ى من لا م تصح الحوالة عللة عندهم بيع، وا 
 .(4)عن حق المحتالعوضا إذ ليس عليه شيء يجعله  ؛دين عليه، لعدم الاعتياض

 الإشكال الثاني:

هو أن أخذ العوض عن الحوالة الفقهية لا يجوز مطلقا، سواء قلنا في توصيف 
 بيع الدين بالدين، أو قلنا إن الحوالة هي استيفاء للحق، وليست بيعا. الحوالة: إنها من قبيل

ذا  كيفت الحوالة بأنها بيع: كان المنع لسببين: وا 

إذ  ؛لى من لا دين عليه لعدم الاعتياضع بيعا لم تصح إذا كانت أن الحوالة الأول:
 .(5)ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال

                              

 

 (.21/  5مواهب الجليل ) ؛(94/  5المنتقى للباجي ) ؛(291/  18وينظر: التمهيد )  ؛(188/  5المدونة ) -1
 (.228/  5وتحفة المحتاج ) ؛(194ينظر: الأشباه والنظائر )ص  -2
 (.225/  5الإنصاف ) ؛(385/  3كشاف القناع ) -3
 (.231/  2ينظر: أسنى المطالب ) -4
 (.231/  2) ينظر: المرجع نفسه -5
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 ،ن الشارعأ ، وهو:بيع، يبقى إشكال آخر :ل توصيفها بأنهاأن الحوالة في حا الثاني:
ن رخص في عدم التقابض في بيع الدراهم بمثلها في "عق د الحوالة" كما رخص في عقد وا 

وفي حال أخذ العوض على  ،لا يجوز :في بيع الدراهم بالدراهمفإن التفاضل  ؛القرض
 سيكون هناك تفاضل قطعا. :الحوالة

فلا  ؛ق، وليست بيعا، وهو مذهب الجمهورالحوالة هي استيفاء للحوأما إن قيل: إن 
 يجوز أخذ العوض عليها.

ول على "الحوالة عقد إرفاق" منفرد بنفسه، ليس بمحم :وقد صرح الحنابلة والشافعية بأن
لأنها بيع دراهم  ؛ضبانت بيعا لما جاز التفرق قبل القلأنها لو ك ؛غيره، وليست الحوالة بيعا

ذا كانت من عقود الإرفاقبدراهم،   لم يجز أخذ العوض عليها. ؛وا 

 الإشكال الثالث:

أن الاعتماد المستندي يكون مؤقتا بوقت ينتهي عنده، وهذا ينافي مقتضى "عقد 
 إذ الحوالة تقتضي انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ؛الحوالة"

 الإشكال الرابع:

حيل من الدين، وفي خطاب الاعتماد لا يبرأ المشتري من مقتضى عقد الحوالة براءة الم
الدين بمجرد الحوالة، بل يظل ضامنا للوفاء بقيمة البضاعة في مواجهة المستفيد في حال 

ما لا امتنع المصرف من الأداء لسبب من الأسباب حتى لو اشترط المشتري عدم الضمان، ك
 إذ يطالبه بتسديد الدين الذي أداه نيابة عنه للمستفيد. ؛يبرأ المحيل من جهة المصرف

 القول الرابع:

ته، مستحدث، لا يندرج تحت أي معاملة على أنها عقد خاص قائم بذاتخريج هذه ال
والإباحة، فلا يبطل، ولا  ،مسمى من العقود الفقهية المعروفة، والأصل في العقود الصحة
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 ؛إلى هذه المعاملةى تحريمه، وبطلانه، والناس بحاجة ليحرم من العقود إلا ما قام الدليل ع
 فتكون جائزة.

، فالعلاقة بين اسمه: بأن خطاب الاعتماد ليس فيه شيء جديد إلا ويناقش هذا القول
وهذا  ؛ضمان :وبين المصرف علاقة ،والعلاقة بين المستفيد ؛بيع :والعميل علاقة ،المستفيد

نما الجديد في العقد ه عقد البيع، وهذا  :فصل الضمان عن سببه وهو :وليس جديدا، وا 
حيث جعل البائع يستحق قيمة البضاعة بمجرد ظاهر  ؛ل شرعاب  قْ الفصل ليس عادلا، ولا يُ 

جعل حق أو مخالفتها لواقع البضاعة، وهذا ي ،المستندات بصرف النظر عن مطابقتها
 ممنوع شرعا. :والضياع مما يضر به، ومعلوم أن الضرر عرضة للانتقاصالمشتري 

 القول الخامس: 

عقد ضمان لحق المستفيد )البائع(  :تخريج عقد "خطاب الاعتماد المستندي" على أنه
 أو لم يغطى. ،بكل حال سواء غطي الاعتماد

 وهذا القول هو الراجح بالنسبة للباحث وذلك لوجوه:

 الوجه الأول: 

علاقة ضمان مطلقا، فمن المعلوم  :هي ،علاقة المستفيد بالمصرف :أننا إذا أقررنا بأن
؛ إلى أن العميل مضمون عنه ولا بدفرجع  ؛إنما ضمن العميل لصالح المستفيدأن المصرف 

 "عقد الضمان" أطرافه ثلاثة:  لأن

 :)المستفيد(، ومضمون عنه، وهو :وهو ،ومضمون له ضامن وهو: )المصرف(،
مضمون له، والعميل  :تفيد( على أنهفسقط التكييف بالتفريق بين الطرفين )المس ؛)العميل(
العلاقة بين جميع  :فاستلزم من ذلك أن؛ وكيل :موكل، والمصرف على أنه :على أنه
 علاقة كفالة لا وكالة. :الأطراف
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 الوجه الثاني:

إذا قام المستفيد بالتزاماته سواء  ؛أن المصرف متعهد بإعطاء المستفيد المبلغ مطلقا
فإن  ؛الوكالة :بخلاف ،"الضمان" :ذا حقيقةأعطى العميل الأمر بالدفع أو لم يعطه، وه

 لأنه نائب عنه. ؛الموكل إذا أعطى أمره بعدم الدفع لم يحق للوكيل أن يدفع

 الوجه الثالث: 

يضمن إلا بالتعدي  ن لايتجعل المصرف وكيلا، بأن الوكيل أمأن تغطية الاعتماد لا 
أو  ،حتى ولو لم يتعد ،، والمال الذي أخذه المصرف من العميل يضمنه مطلقاأو التفريط

 يفرط.

 الوجه الرابع:

 :أن ييف حقيقةرف ويتملكه، ويستثمره، فيكون التكإن غطاء "الضمان" يأخذ المص
إن كان الخطاب مغطى كليا، أو مدين  ،الضامن مدين للمضمون عنه بمثل مال الضمان

إن تحمل المصرف دفع قيمة  ،ببعضه إن كان جزئيا، ثم تحدث المقاصة بين الدينين
وكيلا  :حتى يكون ؛لأن المال المغطى لا يكون مجمدا لا يتصرف فيه المصرف ؛"الضمان"

نما مقترض لقيمة الغطاء. ؛نائبا عن المالك  وا 

الباحثين المعاصرين، وقال بأن "خطاب الاعتماد ح هذا القول كثير من وقد رجَّ 
 ن كلامهم في ذلك:المستندي": "عقد ضمان"، وسأورد نماذج م
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"الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية" للشيخ: د.  (1)جاء في كتاب
 الذي يظهر أن هذا التعهد من قبل المصرف بوفاء»عمر بن عبد العزيز المترك رحمه الله: 

لأن هذا من  ؛يه من وجهة نظر الفقه الإسلاميولا محذور ف ،دين المشتري للبائع صحيح
قبيل الضمان الشرعي، وهذا الضمان يتضمن رهنا ضمنيا للبضاعة لدى الضامن بعد أداء 
الثمن الذي تعهد بتسديده، ومتى قام بالتسديد للبائع يصبح المشتري مدينا للمصرف بقيمة 

 .(2)«البضاعة التي سددها

 للدكتور عبد الله "الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة" (3)وجاء في كتاب:
حق البائع في كل حال الاعتماد المستندي هو أنه: ضمان لوالذي أراه في تخريج »السعيدي: 

المتأمل في ؛ فرأى أن مسوغات هذا التخريج ذكر، ثم (4)«أو لم يغطى ،سواء غطي الاعتماد
رط المستندي يجده تعهدا من المصرف للمستفيد )البائع( بأن يفي له بمبلغ معين بشالاعتماد 

هذا المبلغ المتعهد به ما هو في حقيقته إلا ثمن البضاعة  تقديم البائع مستندات البضاعة؛
 التي قدم البائع المستفيد مستنداتها.

بل هو ثمرة كان بناء على طلب من عميله )المشتري(،  :تعهد المصرف هذا كما أن
 والعميل )المشتري(. ،عقد الاعتماد بين المصرف

                              

 

« الدكتوراه»لنيل العالمية العالية  -هـ( 1445/  4/  9)ت  –رحمه الله  -الشيخ أصل هذا الكتاب أطروحة تقدم بها  -1
بع"، ينظر نحت الأطروحة درجة: "الشرف الأولى مع التوصية بالط، وقد مُ هـ1394م عا شريعة بجامعة الأزهرمن كلية ال

 (.ز -)ص: و  -عمر المترك –الربا والمعاملات المصرفية  :كتابترجمة المؤلف في أول 
 (.441)ص  -عمر المترك  – الربا والمعاملات المصرفية -2
من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية « الدكتوراه»أصل هذا الكتاب أطروحة تقدم بها الشيخ لنيل درجة العالمية العالية  -3

عبد  –ت المصرفية المعاصرة الربا في المعاملا :كتابتبة الشرف الأولى"، ينظر مقدمة في المدينة المنورة، وقد أجيزت "بمر 
 (.8 - 9)ص  -الله السعيدي

 (.428)ص  -عبد الله السعيدي – في المعاملات المصرفية المعاصرة الربا -4
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يه )البائع(اشترط فناه عقد سابق بينه وبين المستفيدهذا مبوطلب العميل)المشتري(
 )المشتري( تسوية البيع عن طريق الاعتماد المستندي.المستفيد)البائع( على العميل

في عقد البيع على  )البائع(اشترط المستفيد ولو تساءلنا عن الغاية التي من أجلها
التوثيق، إذ البائع  :ن أنهاتبي ؟المستندي( تسوية البيع عن طريق الاعتماد )المشتريالعميل
 ؟أن يوثق حقه الناجم من عقد البيع بهذا الاعتماد، ولو تساءلنا عن متعلق التوثيق هنايريد 

ومن هذا كله نخلص إلى  ؛(1))البائع(تفيدلوجدناه ذمة المصرف التي التزمت بالوفاء للمس
 التحليل التالي:

بين العميل هو عقد البيع، وهو محصور  "الاعتماد المستندي"أن سبب عقد  -
 )البائع(، وهو أول العلاقات.)المشتري(، والمستفيد

)المشتري( فهما طرف انعقاده، عتماد محصور بين المصرف والعميلأن عقد الا -
ه العميل )المشتري(، والمستفيد )البائع( وهو بهذا لا يتضمن عقد البيع، إذ طرفا

، لكنه غير مستقل عنه باعتباره توثيقا له فهو تبع له من  نظرا لاختلاف أطراف كل  
 هذا الوجه.

توثيقه حق المستفيد )البائع( على العميل  :أن الغرض من عقد الاعتماد هو -
 )المشتري( الناجم من عقد البيع بينهما السابق عقد الاعتماد.

التوثيق منه ما يتعلق بالمال كالرهن، ومنه ما يتعلق بالذمة كالضمان )الكفالة(، أن  -
إذ المصرف يتعهد للمستفيد )البائع( بالوفاء،  ؛علقه الذمةتوالاعتماد المستندي م
ذمته إلى ذمة العميل  رجع إلى الذمة، فالمصرف بهذا يضمومعلوم أن التعهد ي

( على وجه لا يبرأ به العميل )المشتري( من حق )المشتري( بالوفاء للمستفيد )البائع

                              

 

 (429 – 428)ص -عبد الله السعيدي –الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة ينظر:  - 1
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الاعتماد المستندي لهذا فتنزيل  ؛المستفيد )البائع(، وتلك حقيقة الكفالة )الضمان(
الاعتماد المستندي  لبس فيه عندما ننظر في ماهية ، يتضح بشكل لاعلى الضمان

  :الضامن هو فنجد أن 
 .المصرف -
 .المضمون له: هو المستفيد )البائع( -
 .المضمون عنه: هو العميل )المشتري( -
 .المضمون به: هو حق البائع على المشتري الناجم من عقد البيع بينهما -

من جهة  "الاعتماد المستندي"خطاب على  ")الكفالة( عقد الضمان" وبهذا يتبين انطباق
كما  –لا يجد الباحث المتأمل في حقيقة العقدين إذ  ؛(1) اتفاق حقيقتهما، وتطابق ماهيتهما

يُتصور، إلا في ذهن من لم ي غُص في حقيقة، وماهية العقدين؛ لهذا فالحاصل  افرق -رأينا
عند الباحث من خلال النظر في حقيقة العقدين هو تكييف "خطاب الاعتماد المستندي" على 

 يجري عليه ما يجري على "أحكام الضمان في الفقه الإسلامي". ،أنه: "عقد ضمان"

 حكم أخذ العوض عن الضمان في الاعتماد المستنديالمطلب الرابع: 
إن واقع "خطاب الاعتماد المستندي" في المصارف الإسلامية، وحقيقة تطبيقاته فيها لا 

 يخلو من ثلاث حالات:

 .إما أن يكون مغطى تغطية كاملة -
ما أن يكون مغطى تغطية جزئية -  .وا 
ما أن يكون غير مغطى -  .وا 

                              

 

 (.431- 429)ص  -عبد الله السعيدي –الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة  ينظر: -1
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للمصرف في كل هذه الحالات أخذ أي عمولة )عوض( زائد لا يجوز  :أنه يرى الباحثو 
على التكاليف الخدمية المصرفية الفعلية التي تكبد خلال قيامه بعملية الاعتماد، وأي زيادة 

لما تقرر معنا من منع  ،وذلك لا يجوز ،لأنها إما مقابل ضمان ؛غير جائزة :على ذلك تعتبر
فإن  ؛العميل قيمة الاعتمادمصرف عن أخذ عوض عن الضمان، وفي حالة إذا أدى ال

أو أجر زائد على التكاليف الخدمية الفعلية  ،وأخذ عوض ؛المصرف سيرجع بما أدى
وذلك ممنوع، وفي حالة إذا لم يؤد المصرف عن  ؛ستؤول إلى قرض جر نفعا ،للمصرف

 ةزائدض( المصرف لعمولة )عو  فإن أخذ ؛العميل )المشتري( عن نفسهالعميل شيئا، بل أدى 
سيكون من باب أكل المال  ،- لعميل )المشتري( عن نفسهوقد أدى ا - على أصل ضمانه

 ذ بدون مقابل.خ  لأنه مال أُ  ؛بالباطل

أن يتقيد في ذلك لعمولة مقابل خدماته المصرفية ينبغي ذه ثم إن المصرف في أخ
 بضابطين:

 للعميل:: ضابط من جهة نوع الخدمة والمنفعة التي يقدمها المصرف الأول

إذ ليست  ؛مقابلهافي الأجر أخذ أو المنفعة يجب أن تكون مما يجوز  ،فهذه الخدمة
لكن لا يجوز للشافع أن يأخذ  ؛كل منفعة يجوز أن تقابل بأجر، فالشفاعة منفعة للمشفوع له

ن بمقابلتها أجرا ، وقد جاء النهي عن ذلك في الحديث، فعن أبي أمامة رضي الله عنه ع
عليها فقبلها، فقد  من شفع لأخيه شفاعة، فأهدى له هدية» الله عليه وسلم قال:النبي صلى 

 .(1)«أتى بابا عظيما من أبواب الربا

                              
 

 ، وقد حسنه الألباني (435(، )ص 3541أخرجه أبو داود، كتاب الإجارة، باب في الهدية لقضاء الحاجة، حديت برقم ) -1
(، 3959لمصابيح" برقم )وحسنه في "مشكاة المصابيح"، وهو في "مشكاة ا ؛(435في تحقيقه لسنن أبي داود )ص كما

ينظر: مشكاة المصابيح، تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي،  ،القضاء، باب رزق الولاة وهداياهمكتاب الإمارة و 
 :وكذلك ؛(1149/  2م،)1999 -هـ 1399 ،2ت: محمد ناصر الدين الألباني، ط: المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
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 ها أجرا.لا يجوز للكفيل أن يأخذ في مقابلوالكفالة منفعة للمكفول، لكن 

فإنه لا مانع من أخذ أجر  ؛حقيقيا –للضمان المصاحب  –وأما إذا كان الجهد والعمل 
  -والعمل لا الضمان، وقد أجاز الفقهاء ،في مقابله بلا زيادة، ويكون الأجر مقابل الجهد

 .(1)في الجاه ل  ذ  وتكاليف ما بُ  ،أخذ مقابل نفقات -رحمهم الله 

 ؛يسير بأكثر مما يستحقه ل  م  وع   ،د  هْ ز من أخذ أجر في مقابلة جُ حرَّ وهنا يجب أن يُت  
أخذ  ع  ن  "عقد تبرع"، وقد مُ  :الذي هو "عقد الضمان"لأنه حينئذ سيعد احتيالا على الأجر على 

ن أدى تكلفة الخدمة تحايل على الزيادة في ورجع، اعتبرت الزيادة على أصل  الأجر عليه، وا 
 القرض، وذلك يدخل في شبهة الربا.

حتال بها للتوصل لا حيلة يُ  ،حتاج إليها حقاوالخدمة يُ  : أن تكون المنفعةالضابط الثاني
 ع فيه الأجر.ن  من خلالها إلى أخذ الأجر على ما مُ 

ي على أساس أنه من العمل على أخذ مقابل الخدمات إنما بُن   إن التجوز وهنا أقول:
على إنما هو المأجور عليه تبعا لا أصلا، إذ قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والجواز هنا 

   ، لا على الضمان نفسه.والخارج عن أصل الضمان ،حب للضمانالعمل الخدمي المصا

أما الفوائد التي يحصل عليها المصرف  »اب "الربا والمعاملات المصرفية":جاء في كت
 لقاء قيامه بهذه العملية فهي على قسمين:

 

 
                                                                                           

 

، (9/1391) الصحيحةالسلسلة ، «وهذا: إسناد حسن»بقوله:  ،عقب عليه الألباني أيضا في: "السلسة الصحيحة"
 .(3445)برقم

 (.239/  4) المعرب ينظر: المعيار -1
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 القسم الأول:

من  ،والتكاليف الإدارية ،لخدمات العمليةما يعتبر أجرا على ما قام به المصرف من ا
يصالها إلى المشتري ،ومطالبته بتسليم مستندات الشحن ،الاتصال بالمصدر فهذه خدمة  ،وا 

    .مصرفية جائزة، وأخذ الأجرة عليها جائز شرعا، ولا تعتبر هذه في حكم الفائدة الربوية

الذي يقوم بتسديده المصرف إلى : ما يعتبر فائدة عن المبلغ غير المغطى القسم الثاني
ر م لأن ما يدفعه البنك يعتبر قرضا منه للمستورد،  ؛ن قيمة البضاعة فهذه الفائدة رباالمصد  

ن كانت الفائدة مقابل الضمان فقط لا مقابل خدمات  ،وأخذ الفائدة على القرض ربا، وا 
 ى بالكامل كما قدمنا.إذا كان المبلغ المضمون غير مُغ طَّ  ،فهي غير جائزة أيضا ،التحويل

أما إذا كان فتح الاعتماد مسبوقا بتسليم جميع المبلغ المطلوب لفتح الاعتماد به، فلا 
يظهر فيه ما يوجب بطلانه، والعمولة التي يأخذها المصرف في هذه الحالة مقابل خدماته 

رية بالثقة كالعمولة التي تؤخذ من قبله في عملية التحويل بالشيكات، وتعزيز الصفقة التجا
فلا يرد  ،لا ينب ني عليه شيء من الموجود لديه ،المكتسبة من تعهد المصرف وضمانه

 .(1)«المحذور الذي من أجله حرم أخذ الجعل على الضمان

: أن المصرف هو "وحاصل الأمر في مسألة "أخذ العوض عن الضمان في الاعتماد المستندي
"خطاب الاعتماد" المصرفية التي قدم من أجل إصدار يجوز أن يأخذ أجرا مقابل خدماته 

لأنه خارج عن عملية  ؛، وأن ذلك لا يدخل في المنعكرتُ والضوابط التي ذ   ،بالشروط

                              

 

(، وقال في الهامش بعد هذا الكلام: أنظر في هذا البحث "البنك اللاربوي" 412 - 411الربا والمعاملات المصرفية ) -1
دمة التوسط في »(؛ قلت: وقد جاء في "البنك اللاربوي": 111)ص  وللبنك أن يأخذ عمولة من المصدر لقاء قيامه بخ 

إيصال المستندات وتسلم الثمن عن طريق مراسله في الخارج، كما أن له أن يقيد على المصدر ما تحمله من نفقات كأجرة 
البنك  ،«فيتحمل ضمان ما أنفق لأجلهذا التوسط تم بأمر المصدر لأن ه به من التوسط المذكور؛البريد ونحوها مما يتطل

 (.112اللاربوي في الإسلام )ص 
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وأما ضمان المصرف  ؛المصرفية تعتبر تابعة وليست أصلاالضمان، حيث إن هذه الخدمات 
انه له، سواء أدى ضم )عوضا(عنللعميل )المشتري(، فلا يجوز له أن يأخذ مقابلا 

 ،المصرف عن العميل )المشتري(، أو أدى العميل )المشتري( عن نفسه، وسواء غطي المبلغ
عن  ، فلا يجوز له أخذ عوض، ففي جميع الحالات المصرف يعتبر ضامناىأو لم يغط

 ضمانه، لما تقرر معنا من منع أخذ العوض عن الضمان.

وما تكبده من نفقات جراء إصداره )عوض( مقابل خدماته، وأما جواز أخذه لأجر
ونفقات، وليس مقابل أصل  ،فذلك لكونه مقابل خدمات ؛"المستندي "لخطاب الاعتماد

 الضمان.
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 :خاتمة

المتعلقة بتوثيق الحقوق  لقد تناول هذا البحث موضوعا من أهم المواضيع المالية
من خلاله أن يطمئن إلى وفاء يستطيع الدائن  ،فالمعاملات المالية تحتاج إلى توثيق ؛المالية
 ؛جد من خلال "الضمان" توثيقا لحقهفيحقق بذلك أمانا من مخاطر عدم وفاء مدينه، وي ؛دينه

حيث تنشغل "بالضمان" ذمة أخرى إلى ذمة المدين، يستطيع الدائن أن يطالبها بحقه مثلما 
 له الحق في مطالبة الأصيل.

على وجه  ،بتقديم هذا التوثيق للدين، أو الأمان للدائنوقد كان المسلمون يقومون 
 ؛م كثرت الحاجة إليه في هذا العصر، ثطلبا للأجر، وتفريجا للكرب ،والإحسان ،المعروف

كوسيلة من وسائل التوثيق المالي، ومن ثم  ،حتى صار تقديمه من قبل المصارف غالبا
 .أصبح تقديمه مجالا من مجالات الاسترباح لدى البنوك

 وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها ما يلي: 

وسيلة مهمة من وسائل توثيق الديون، وهو تأمين للدائن  :"ضمان المال" : أنالأولى* 
 من مخاطر عدم وفاء المدين.

هو: "ضم ذمة الضامن الذي خرج به الباحث، : أن معنى "الضمان المالي" الثانية* 
لذلك للدائن الحق في التوجه إلى مطالبة  ؛عنه في المطالبة بحق مالي"مضمون إلى ذمة ال
 مثلما له الحق في مطالبة المدين. ،الضامن

مخاطر عدم وفاء من الضمان المالي: توثيق للدين، وأمان لصاحب الحق  :الثالثة* 
 المدين.
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التبرعات، تماما  ءسيخ مبد: شُر ع هذا النوع من العقود لتفريج الكربات، وتر الرابعة* 
امن لنفسه حقا خرج عن رط الضَّ ت  مثل القرض، فالضمان معروف موضوعه الإرفاق، فإذا اشْ 

 موضوعه فمنع صحته.

الضمانات أنواع كلها شُرعت لصون الحقوق كما قد رأينا في هذه الدراسة،  الخامسة:* 
 وضرورته. ،و "الضمان المالي" أحد هذه الضمانات، وله أهميته

: أوضحت هذه الدراسة مجالات الضمان عموما، وأقسامه، وأسبابه، وركزت دسة* السا
 على "ضمان الديون" لكونه موضوع الدراسة.

والمضمون  ،نشئ علاقة بين الضامن: إن من أهم آثار "ضمان المال": أنه يُ السابعة* 
 و:"، فهق  ثُّ و  ت  و  ط  وسُّ ت   ةُ لاق  له )صاحب الحق(، أدق ما يمكنني أن أعبر به عنها أنها: "ع  

حيث يصير مطالبا  ؛امنة الضَّ للدين في ذمَّ  يق  وث  بين الدائن والمدين في الأداء، وت   ط  وسُّ ت  
 كالأصيل. ،بالدين

 ق".رفُّ ق والتَّ وثُّ لضمان: عقد تبرع: يقصد للإرفاق والإحسان، ويراد به: "التَّ الثامنة: ا*

لكونه معروفا وتبرعا، وهذا حيث  ؛"ضمان المال"لا يجوز أخذ العوض عن  التاسعة:*
 ،فإذا أدى عن المضمون عنه الدين ؛لا ينوي الضامن الرجوع بما أدى عن المضمون عنه

نص على هذا عامة الفقهاء  ،با محرم شرعاوذلك ر  ؛صار مقرضا بزيادة ،ثم رجع بما أدى
 رحمهم الله.

 نخذ عوض عربعة على عدم جواز أاتفقت كلمة فقهاء المذاهب الأ العاشرة:* 
 الضمان.

 نذ عوض عأخ :العلماء الإجماع على عدم جواز : نقل غير واحد منالحادية عشرة* 
 قد لا يجد ما يبرره. ،الضمان، والخروج عن هذا الإجماع
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في قوله:  -رحمه الله -"المحققين على أن عبارة "إسحاق بن راهويه لُّ عشر: جُ  الثانية*
 أنه:ما أعطاه من شيء فهو حسن" على "

 .من باب المكافأة غير المشروطة -

 أو ما أعطاه تنفيذا للشرط. -

 ط الجعل فاسد.ر شن بوجمهور الفقهاء على أن الضما -

لا تبرع محض  :لأن الضمان ؛أهلية التبرع ن: اشترط الفقهاء للضام  الثالثة عشرة* 
 ،فإذا نوى الرجوع بما أدى ؛ينو الضامن الرجوع بما أدى ممصلحة فيه للضامن، وهذا حيث ل

ذا أخذ أجراقر  عقد إرفاق لا مصلحة فيه للمُ  :والقرض ؛صار كالمقرض  ،أو عوضا ،ض، وا 
ربا ممنوع،  :جر نفعا، وذلك ار قرضانه صلأ ؛ممنوع شرعا :وذلك ،صار مقرضا بزيادة

 الله. موعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء رحمه

بمجموع  "أخذ العوض عن الضمان"منع  - اللهرحمهم  -علل الفقهاء  * الرابعة عشرة:
 علل منها:

ثم رجع على المضمون عنه بما أدى،  ،ن إذا أدى عن المضمون عنهأن الضام   -1
، وذلك صار مقرضا بزيادة ،أو عوضا على ضمانه ،فإذا أخذ أجرا ،فإنه يكون حينئذ مقرضا

 ومعلوم أدلة تحريم الربا. ،لأنه ربا ؛وهو حرام ،منفعةقرض ب

ل، يقصد به توثيق الحقوق موَّ ت  وعقد تبرع غير مُ  ،معروف محض :ن الضمانأ -2
فينقله ومبناه على الإرفاق والإحسان، وأخذ العوض عليه ينافي هذه المقاصد، ويغير حقيقته، 

ولا يجوز أن يأخذ عوض عن معروف،  ،فالضمان: معروف ؛إلى باب المعاوضة والتكسب
عن الحبيب، لا يقصد به سوى ثواب الله ورفع الضيق  :ومنها الضمان ،وعقود التبرعات

 كعقد القرض. ،عن مقصد الشارع منه تماما والمعاوضة عليه تخرجه
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فلا ينبغي تغيير العقود  ؛دت عقودا للتبرع، وأخرى للمعاوضةحد :فالشريعة الإسلامية
شرعت من أجله في  الذي ومقصدها الشرعي، والخروج بها عن أصل وضعها ،عن حقيقتها

 .الإسلام

أخذه كان  ؛ن عوضا عن ضمانهإذا أدى المضمون عنه عن نفسه، وأخذ الضام   -3
عن أكل  :ذ بدون مقابل، وقد نهى الله عز وجلخ  لأنه مال أُ  ؛للعوض من أكل المال بالباطل

 المال بالباطل.

عوض  :، وهيوة  شْ ر   :عن الضمان بأنهل بعض الفقهاء منع أخذ الأجر)العوض(علَّ  -4
وذلك لكونه  ؛ت  حْ سُ  :ح بالمنع على أنهرَّ مالي بدون مقابل، وأخذ مال بغير حق، وبعضهم ص  

 أخذ بدون مبرر. ؛حرام مال

لأن من أخذ عشرة على أن يتحمل مائة، لم  ؛رر غه نإ :ل بعضهم المنع وقالوعلَّ  -5
العشرة، أو يسلم من  أو يغيب فيخسر مائة ولم يأخذ إلا يدر هل يفلس من تحمل عنه،

 الغرامة، فيفوز بالعشرة.

 صريحة. ،بنصوص صحيحة ،وكل هذه العلل منصوص على تحريمها في الشرع

 .جاز بلا قيد حلول الدين ،إذا كان الجعل للمدين - * الخامسة عشرة:

ذا كان من رب الدين للمدين على أن يأتيه بضامن -  :شرط الجواز، لكن فجائز :وا 
 حلول الدين.

ذا كان الجعل من أجنبي للمدين على أن يأتي بضامن -  فجائز مطلقا. :وا 

ذا كان الجعل للضامن )الحميل( - رُدَّ قولا واحدا، سواء كان من رب الدين، أو من  :وا 
 المدين، أو من غيرهما.
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ذا لم يُ  فاسد، :الضمان بشرط الجعل :* السادسة عشرة  :شترط فيه الجعلوا 
 ورُدَّ الجعل. ،الضمانح َّ ص  

ن لم يكن بعلمه  :: إذا كان الجعل بعلم رب الدين، فالحمالةالسابعة عشرة*  فاسدة، وا 
 لازمة، والجعل مردود. :فهي

فمنهم  ،ن الضماناختلف الفقهاء المعاصرون في جواز أخذ العوض ع: الثامنة عشرة *
الحالات التي لا  من منع ذلك مطلقا، ومنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من حصر المنع في

 يؤول فيها الضمان إلى قرض.

: ناقش المجيزون من المعاصرين أدلة المنع، وسلم من المناقشة المؤثرة * التاسعة عشرة
 مجموعة من الأدلة منها:

فيكون داخلا في  ؛لضمان إلى قرض جر نفعا، وذلك ربامصير أخذ العوض عن ا -
 حرمته، كما هو معلوم.ة تحريم الربا، والربا مجمع على عموم أدل

 داخلا في عموم النهي عن الضرر. صيرفي ؛وجود الضرر -

فلأن ي حرُم على  ؛ض حقيقة أخذ العوض على القرضإذا كان يحرم على المقر  -
 .، من باب أولىوأخذ العوض ،قراضالملتزم بالإ

نقل غير واحد من العلماء إجماع المتقدمين على منع أخذ العوض عن الضمان،  -
 أو يخرقه. ،ينقض هذا الإجماع ،صريح ،م يظهر نقل صحيحول

 : أدلة المجيزين لا تقوى إلى مرحلة التجويز، وما استدلوا به:العشرون* 

 .إما أن يكون في غير محل النزاع -

 أو يكون غير مسلم من أصله لعدم تحقق شرط الاستدلال به. -
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ما أن يكون قياسا مع الفارق،  -  مختلف فيها.على مسائل  وأوا 

إذا كان لا يؤول إلى  ،: القول بجواز أخذ العوض عن الضمانالحادية والعشرون* 
 لا يخلو من احتمالين: ،قرض

أنه لا  –عند إنشاء الضمان  أي –ن المراد به أن يقطع ابتداء : أن يكو الاحتمال الأول
مان، والأثر يقة الضه يتنافى مع حقلأن ؛فهذا في الحقيقة ليس بضمان يؤول إلى قرض،

ن وُ  المترتب عليه، فهو شيء آخر غير  ،قطع فيه ابتداء بأنه لا يؤول إلى قرضم يُ اجد التز وا 
نظر في حكم أخذ العوض حتى يُ  ،الضمان، وهو بحاجة إلى توضيح معالمه، وكشف حقيقته

 عنه.

: أن يكون احتمال مصير الضمان إلى قرض قائما، ولكن يوقف الحكم الاحتمال الثاني
لا  ،هليآل إلى القرض منعنا أخذ العوض ع ما يؤول إليه الحال في النهاية، فإن على وا 

 م.لَّ س  وهو غير مُ  ،أجزناه، وهذا هو الظاهر من كلام المجيزين

مع أحكام  ا: يجب أن يكون الضمان في المصارف الإسلامية متفق* الثانية والعشرون
لا خالف معنى الضمان ؛ ومقاصده ،ومتمشيا مع قواعده ،الضمان في الفقه الإسلامي وا 

وجب على المصارف الإسلامية عدم ؛ لذلك، ضمان في البنوك الربويةالشرعي، وصار كال
الخروج عن ضوابط الشرع في أحكام الضمان، ومن ذلك جعل الضمان مجالا للمعاوضة، 

يكون هناك لن  ،وفرصة للاسترباح، فهذا هو حالة الضمان في البنوك التقليدية، ونتيجة لذلك
 بين الضمان في المصارف الإسلامية، والضمان في البنوك التقليدية الربوية. ،فرق

إحدى : إذا قامت المصارف الإسلامية بالضمان لصالح عملائها بالثالثة والعشرون* 
فلا يجوز لها أخذ عوض عن ضمانها، ويجوز لها أخذ مقابل  ،وسائل الضمان التي تقوم بها

قامت به من خدمات فعلية مصاحبة للضمان، لكن دته من مصاريف، و وما تكب ،نفقاتها
وعدم الزيادة على أجر المثل، حتى لا  ،لفة الحقيقية للخدماتبشرط عدم الزيادة على الكُ 
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وخدمات المصرف، بل يكون  ،ونفقات ،بحجة تكاليف ،يتحول الضمان ستارا للاسترباح منه
 الضمان. :والخدمة فقط، لا مقابل ،التكلفة :الأجر مقابل

ضة مية منها ما هو: خدمات تجوز المعاو : أعمال المصارف الإسلاالرابعة والعشرون* 
يجوز أخذ أجر  :وكالة :لا تجوز المعاوضة عليه، ومنها ما هو :ضمان :عليه، ومنها ما هو
ن تبقى هذه مضمون كالودائع المدفوعة على شكل قروض، فالواجب أ :عليها، ومنها ما هو

حتى تبقى  ؛تحايل من أجل الاسترباح منهاغيَّر حقيقتها بالالعقود شرعا كما هي عليه، وألا تُ 
 والمعاملات. ،ومقاصده في العقود ،المصارف الإسلامية منضبطة، ومتبعة لأحكام الشرع

والمشاركة مثلا، إلا بثبوت  ،: لا تضمن عقود الأمانات كالمضاربةالخامسة والعشرون* 
عليه ضمانها، فجمهور  ط  ر  تُ لتعدي فيها، أو التفريط من قبل المصرف الإسلامي، ولو اشْ ا

لأمين في عقود الأمانات إلى حيث يتحول ا لماء على عدم صحة التضمين بالشرط،الع
يجب أن يبقى الأمين في عقود الأمانات على أصل أمانته، ولا يضمن إلا  ،لذلك ؛ضامن

قد يقلبها عن  ،ولو بالشرط ،فضمان هذه العقود ؛عليه أو التفريط ،في حالة ثبوت التعدي
 قرض بشرط الضمان. :فتتحول المضاربة مثلا إلى ؛حقيقتها الشرعية

فقد التزم ضمان ما لم  ؛قد أنه أمانة، ثم شرط فيه الضمانإذا كان مقتضى الع ،فلذلك
 فلم يلزمه.  ؛يوجد شرعا سبب لضمانه

ود أحكاما معتبرة وآثارا، ومن ذلك تحديد من عليه الضمان ثم إن الشريعة جعلت للعق
 في كل عقد، فنقل الضمان بالشرط عن محله، فيه تغيير للآثار التي جعلتها الشريعة للعقود.

هو أن: "خطاب الضمان" الذي تجريه  ى الباحث: الذي يترجح لدالسادسة والعشرون *
 ؛في الفقه الإسلامي ضمان"، وتجري عليه أحكام الضمان هو: "عقدالإسلامية، المصارف 

، وفي حالة توكيل ىغطأو لم يُ  ،طيلا يجوز أخذ أجر عليه، سواء غُ  ،لذلك
 ؛ه الذي قدم له وفاء بدينه)الضامن( بالسداد عنه من غطائللمصرف العميل)المضمون عنه(
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ينفي كون العلاقة بينه فيجوز حينئذ للمصرف )الضامن( أخذ أجر مقابل وكالته، وذلك لا 
ضمان، ولو كان المبلغ مغطى، ويكون الأجر مقابل الوكالة لا عن  :وبين العميل أنها

توصيل مبلغ الدين إلى  ن فيوكل المدين الضام  الضمان، وقد نص الفقهاء على جواز أن يُ 
 )الدائن(.صاحب الحق

في  -والمستفيد ،مصرفوال ،العميل –: تبقى العلاقة بين الأطراف السابعة والعشرون* 
 !لم تتمأم  ،ان، سواء تمت تغطية المبلغخطاب الضمان علاقة ضم

في تكييف "خطاب الاعتماد المستندي"  ى الباحثح لد: الذي يترجَّ والعشرون الثامنة* 
أخذ لذلك لا يجوز  ؛في الفقه الإسلامي ري عليه أحكام الضمان، وتج"هو أنه: "عقد ضمان

ي مبلغ ط  طاب الاعتماد المستندي"، وسواء في ذلك غُ عملية "خأجر عليه لقاء إجراء 
 .ىطَّ غ  لم يُ  مأ ،الاعتماد

 :أو عدمها ،: بطاقة الائتمان تختلف حسب التغطيةوالعشرون تاسعة* ال

فإن كانت مغطاة: فما يسحبه العميل بها هو من غطائه، ويجوز له ذلك، وما يأخذه  -
 كوكيل عنه في إتمام العملية والدفع. من السلع بها، يدفع عنه المصرف ثمنه

قرض في ذمته،  :قود بها، هور مغطاة: فما يسحبه العميل من النأما إذا كانت غي -
بيع آجل حسب  :دين في ذمته يجب عليه الوفاء به، أو هو :وما يأخذه من السلع بها هو

 وبين العميل. ،الصيغة التي يختارها المصرف، ويتم الاتفاق عليها بينه

أن يأخذ عمولة السمسرة من التجار والمحلات الإسلامي: : يجوز للمصرف الثلاثون *
 التي اعتمدت "بطاقة الائتمان".

ز المصارف الإسلامية، وريادتها، هو: بالتزام أحكام الشرع في يُّ م  : ت  الحادية والثلاثون* 
من أحكام فقه المعاملات دوه عَّ ره فقهاء المسلمين، وق  طَّ وس   ،المعاملات، والانضباط بما قيده
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 غ هذه المصارف من معناها، ويجعلها فقط صورة بلا معنى،فر   يُ عن ذلك المالية، والخروج 
مقصدها الذي وبذلك تخرج عن  ؛فلا يكون لها تميزا عنها ؛وحكاية لما عليه البنوك الربوية

 له، وهو: التزام أحكام الشرع في معاملاتها.قامت من أج

ير على الناس في معاملاتهم، أن يكون للاحتساب سي: إن من التوالثلاثونالثانية * 
قدر ما يكون ير، وبقدر ما يتخلف بوبقدر ما يوجد بقدر ما يكون التيسنصيب فيها، 

 لا تيسير. ،تضييق وتعسير في المعاملات ،راح الاحتسابط   التضييق والتعسير، فا

كالضمان  ،الأجر على "عقود التبرع"أخذ : إن تهاون الناس في والثلاثون الثالثة* 
من أو  ،على الحرامإما باستمرائهم التهاون وتجرئهم والقرض، يؤدي بهم إلى الوقوع في الربا، 

خلال وقوعهم في المكروه، أو المشكوك في تحريمه، أو بالاحتيال بهذا على هذا، ومعلوم أن 
 ت الطرائق المفضية إليه.دَّ عه، وسُ الحيلة ممنوعة في الإسلام، والربا أحق ما حميت مرات

ثم إن النهي قد ورد عن عقود كثيرة كيلا تكون ذريعة إلى الربا، من ذلك النهي عن 
 سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيعتين في بيعة، وغير ذلك.

وفي قلبه  ؛، موضوعه: الإرفاقالى حاله: معروفيجب أن يبقى "الضمان" ع ،لذلك
للأحكام، هذا في حالة إذا  ان مقصده الذي قصده الشارع به، وتغيير به ع امعاوضة خروج
لا ينوي الرجوع بما أدى، فإن نوى الرجوع بما أدى،  -فردا أو مؤسسة –كان الضامن 

 فسيؤول الأمر إلى قرض بزيادة، وذلك ربا.

 ؛ع لأجلهض  ينبغي تخليص "الضمان" من شائبة الربا، وتركه على حاله الذي وُ  ،لذا
ويظهر سموها، ورقيها، وعدلها الذي أراد لها  ،فبذلك تتميز المعاملات الإسلامية عن غيرها

 الشارع الحكيم.
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 لبحث:توصيات ا

 وفي ختام هذا البحث أوصي بمجموعة من التوصيات:

دها التي أراد ، ومعرفة مقاصالمالية العناية بأحكام المعاملاتضرورة وأهمية : لأولى* ا
حتى تبقى المعاملات على أصل وضعها، فلا تتحول العقود وتنقلب عن  ؛الحكيملها الشارع 

 "عقود المعاوضات"حقيقتها، فيجب أن تبقى "عقود التبرعات" على أصل مقصدها، وتبقى 
لذلك يجب أن  "؛معاوضات"إلى  "عقود التبرعات"متميزة على أصل وضعها، حتى لا تنقلب 

 وضعها الذي أراده الشارع الحكيم وقصده لها.تبقى المعاملات على أصل تمايزها و 

جكل ذلك  ،لكن ومعرفة ما قرره لها  ،الة النظر فيهالن يتحقق إلا بدراسة الأحكام، وا 
 فقهاء الإسلام.

 لأن في ذلك خروجا عن ؛فيما وقع عليه اتفاق علماء الأمةعدم التساهل  الثانية:* 

  ة، وقد قال الله تعالى: ﴿اقَّ ش  ، وفيه نوع من المُ جماعمنين وهو: الإؤ سبيل الم

            

       ﴾ (1) 

: أوصى المجتهدين من علماء الأمة المنشغلين بمسائل الاجتهاد والنظر في الثالثة* 
عادة النظر في كثير منها، حتى و  ص  ة ت  دَّ ش  أن يراعوا ب   :المستجدات تصورها يتم ر النوازل، وا 

المجتهدين  ولا مانع من النقاش والتعاطي بينفي الاجتهاد،  يصون عن الخطإ تصورا سليما
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 أبعدو  ،ازلةفي تصور الن ذلك أضمن لعدم الخطإ في أحكام النوازل الفقهية، حتى يكون
 الخطإ. بالحكم في المسألة عن

بأن يراعوا  -جزاهم الله خيرا –المصارف الإسلامية  علىلقائمين ا: أوصي الرابعة* 
التي انطبعت  -مية الضوابط الشرعية للمعاملات، وأن يصونوا المؤسسات المصرفية الإسلا

عن الوقوع في الربا وشبهه، فذلك أنقى لها وأبقى، والربا أحق ما حميت  -سلامبطابع الإ
 ت الطرائق المفضية إليه.دَّ مراتعه، وسُ 

ح تسلَّ : ينبغي للمتجه إلى البحث في مسائل النوازل الفقهية المستجدة، أن ي  الخامسة *
ات النازلة ثييفهما في الواقع، وح ،نصوص الشرعيةبأدوات الاجتهاد، ويضيف إلى معرفة ال
 ،الأحكام مناطاتل الحكم المطابق للمسألة، ويحقق ز  نْ المستجدة بما يستطيع من خلاله أن يُ 

 والمقاصد الشرعية. ،مراعيا في ذلك القواعد الفقهية

: وفي هذه التوصية أفتح نافذة على آفاق البحث، وأوصي بمزيد من البحث السادسة* 
 "، وهي:المال ضمانمن المسائل ذات الصلة بموضوع " الدراسة لعددو 

 .مكافأة الضامن دون شرط ولا مواطأة -

 .د في استحقاق الربح وزيادة الثمنتأثير الضمان التابع في العقو  -

 .العوض على الالتزامات غير الضمانأخذ  -

 بدائل أخذ العوض على الضمان. -

وتعالى أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه : أسأل الله سبحانه وأخيرا
 الكريم، وأن ينفع به، ويجعله لي صدقة جارية إلى يوم الدين.

فمن  ،ان فيه من زللفمن الله وحده، وما ك ،حث من صوابهذا وما كان في هذا الب
 نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه.
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 وهو الصلاة والسلام جعل مسك الختام، ألاختم به الكلام، ويثم إني أختم بخير ما يُ 
 ما دبت النجوم في الظلام. ،وصحبه الأعلام ،وعلى آله ،نامعلى خير الأ

 واءُ على من الحمد له ل         قاءُ وصل   مادام لك الب  

 جوم في الظَّلام  ما دبَّت النُّ       لام  وآله وصحبه الأعْ      

وعلى آل إبراهيم إنك  ،يت على إبراهيمكما صلَّ  ،صل على محمد وعلى آل محمد فاللهم
وعلى آل  ،كما باركت على إبراهيموعلى آل محمد، بارك على محمد اللهم حميد مجيد، 

 إنك حميد مجيد.هيم إبرا 

 والحمد لله رب العالمين.     ،وسلام على المرسلين ،ما يصفونسبحان ربك رب العزة ع
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 العامة الفهارس
 

 الآيات القرآنية تفهرس  -

 الأحاديث النبوية تفهرس  -

 المترجم لهم الأعلام تفهرس  -

 المصادر والمراجع تفهرس  -

 الموضوعات تفهرس  -
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 فهرست الآيات القرآنية

 الصفحةرقم  رقمها الآية
 سورة البقرة
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﴿        ﴾    
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 ﴾    
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  ﴾         
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 سورة آل عمران

﴿        

     ﴾      

 ﴿    ﴾    
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 رقم الصفحة  رقمها  الآية
 سورة النساء

﴿       

 ﴾                                                                                     
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   ﴾                                                                
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 سورة المائدة
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 سورة الأعراف
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 رقمها الآية
 

 الصفحةرقم 

 يوسف سورة
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النبوية يثالأحادفهرست   

 طرف الحديث رقم الصفحة

 «عليه غرم فلا السارق قطع إذا »   197

 نبل، ومعه – سوقنا في أو – مسجدنا في أحدكم مر إذا » 217
 «نصالها على فليمسك

 «جلده عليه بردت الآن » 111

 «بالنهار حفظها الحوائط أهل على أن » 205

 «مضمونة عارية بل، » 193 ,191

 رهان فككت كما رهانك الله فك خيرا، الإسلام عن الله جزاك » 134691
 «أخيك

 «الولاء لهم واشترطي خذيها » 188,194 ,186

 «بالضمان الخراج » 382 ,342 ,67 ,66

41, 54, 91,107, 
115, 145,177 

 «غارم الزعيم »

203, 204, 209, 
210 

 «جبار جرحها العجماء »

 «تؤديه  حتى أخذت ما اليد على » 72

 رجل على يصلي لا) :وسلم عليه الله صلى الله رسول كان » 136
 «(دين وعليه مات

 «مضمونة عارية بللا، » 190

 «الله كتاب في ليست شروطا يشترطون رجال بال ما » 193 ,186

 «شروطهم على المسلمون » 191

186, 192, 193, 
194 

 «باطل فهو الله كتاب في ليس شرط من كان ما »

108  «ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإليَّ وعليَّ  من »       
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 «هدية له فأهدى شفاعة، لأخيه شفع من »  418   
 «هبته وعن الولاء بيع عن نهى »  188

 

 «دين من صاحبكم على هل »  136

 
 

 

 



441 
 

المترجم لهم فهرست الأعلام  

ةالصفحرقم   اسم العلم 
 ق،اإسح بن عمرو بن اسماعيل بن يحي بن اسماعيل: إبراهيم أبو 49

الشافعي المُز ني،  
الشافعي المروزي، أحمد بن إبراهيم: إسحاق أبو 50  
الشافعي الشيرازي، يوسف بن علي بن إبراهيم: إسحاق أبو 53  
 الشهير الأزهري، العدوي محمد الصالح الشيخ بن أحمد: البركات أبو 46

 بالدردير
بالماوردي  المعروف البصري، حبيب، بن محمد بن علي: الحسن أبو 49  
الحنفي حمدان، بن جعفر بن أحمد بن محمد بن أحمد:  الحسين أبو 43  
 القرافي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد :الدين شهاب العباس أبو 42

المالكي الصنهاجي،  
ر قي، الله، عبد بن الحسين بن عمر: القاسم أبو 55 البغدادي الحنبلي، الخ   
المالكي الجندي، اسحاق بن خليل: الدين ضياء المودة أبو 86  
المالكي القرطبي، رشد بن محمد بن أحمد بن محمد: الوليد أبو 84  
عمر بن كعب: اليسر أبو 110  
الزهري القرشي شهاب بن مسلم بن محمد :بكر أبو 199  
سلامة بن محمد بن أحمد: جعفر أبو 111  
 السمرقندي، النسفي، اسماعيل بن أحمد بن محمد بن عمر: حفص أبو 35

 الحنفي
عرفة بن محمد  :الله عبد أبو 86  
الزركشي محمد بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو 81  
عليش محمد بن أحمد بن محمد : عبدالله أبو 47  
الشافعي البغدادي، هريرة أبي ابن :علي أبو 50  
النمري البر عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسف: عمر أبو 83  
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سورة بن عيسى بن محمد: الترمذي عيسى أبو       67  
سعيد بن محمد بن علي: (حزم ابن) محمد أبو  89  
الحنبلي قدامة، بن محمد بن أحمد بن الله عبد :محمد أبو 88  

أمية بن صفوان: وهب أبو 190  
، الدين علاء أحمد، بن مسعود بن أبوبكر 60 الحنفيُّ  الكاسانيُّ  
المازري التميمي محمد بن عمر بن علي بن محمد :أبوعبدالله       63  
الشافعي المروزي، حامد أبو القاضي بشر، بن عامر بن أحمد 50  

عائشة مولاة بريرة 186  
ي سهل أبي بن أحمد بن محمد: الأئمة شمس 43 ر خْس  السَّ  

الزرقا أحمد مصطفى :والفقيه الشيخ 236  
الشنقيطي فال أحمد بن مولود محمد :العلامة 173  
 الأنصاري، الشاط بابن المعروف محمد بن محمد ابن عبدالله بن قاسم 62

 المالكي
الشافعي سريج بن عمر بن أحمد: العباس أبو القاضي 52  
الحنفي السمرقندي الدين علاء أبوبكر محمد، أبي بن أحمد بن محمد 44  
بالحفيد الشهير رشد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 46  
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 فهرست المصادر و المراجع

 أولا : القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع المدني

 :المصادر والمراجع من الكتبثانيا: 

الرياض،  أبحاث هيئة كبار العلماء، طبع ونشر رئاسة وزارة البحوث العلمية والإفتاء، .1
 ه. 1422، 1ط المملكة العربية السعودية،

 -اهيم بن غاليية، تأليف: إبر أبعاد القرار التمويلي والاستثماري في البنوك الإسلام .2
 م.2412 -هـ1433، 1الأردن، ط ط: دار النفائس، ، -دراسة تطبيقية

تأليف: د. السيد صالح عوض، ط: دار الكتاب  أثر العرف في التشريع الإسلامي، .3
 الجامعي، القاهرة )د.ع.ط.ت.ن(.

محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري، ت: د. صغير  بكر يتأليف: أب ،الإجماع .4
 . م1999 -ه1424، 2أحمد حنيف، مكتبة الفرقان، عجمان، ط

محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي، ت: محمد عبد  بكر يأحكام القرآن، تأليف: أب .5
 .م2443 -ه1424، 3القادر عطا، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

صرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية، تأليف: سلطان بن إبراهيم بن أحكام ت .4
حياء التراث، دبي، الإمارات  سلطان الهاشمي، ط: دار البحوث للدراسات الإسلامية وا 

 .م2442 -ه1422، 1العربية المتحدة، ط
محمد بن جرير الطبري، ط: دار  تأليف: الإمام العلامة أبي جعفر ختلاف الفقهاء،ا .9

 .كتب العلمية، بيروت، لبنان، )د.ع .ط. ت.ن(ال
قاسم بن عبد الله ابن محمد بن  القاسم يأنواء الفروق، تأليف: أبإدرار الشروق على  .8

محمد المعروف بابن الشاط الأنصاري المالكي،)طبعة مجموعة مع الفروق لشهاب 
 هـ.1424، 1يام، ط: مؤسسة الرسالة، طت: عمر حسن الق ،الدين القرافي المالكي(



443 
 

الشيخ محمد ناصر الدين  :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل تأليف .9
 .هـ1445، 2طبعة المكتب الإسلامي، ط الألباني،

لقاهرة، مصر، مكتبة وهبة، اط: استثمار المال في الإسلام، أحمد مصطفى عفيفي،  .14
 م.2443 -هـ  1424، 1ط

ستثمار بالمشاركة في البنوك الإسلامية، تأليف: أحمد محمد محمود نصار، ط: الا .11
 م.2414، 1العلمية، بيروت، لبنان، طدار الكتب 

الاستثمار والرقابة الشرعية، تأليف: عبد الحميد محمود البعلي، ط: مكتبة وهبة،  .12
 م.1991، 1مصر، ط

 ر فيما تضمنه الموطأ منالاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطا .13
عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر المالكي، ت:  يمعاني الرأي والآثار، تأليف: أب

 ه1424، 1د. عبدالله بن عبد المحسن التركي، ط: دار هجر، القاهرة، مصر،ط
زكرياء الأنصاري، ط: دار يحي  يتأليف: أب ،أسنى المطالب، شرح روض الطالب .14

 .اهرة، مصر،)د.ع.ط. ت.ن(الكتاب الإسلامي، الق
عبد الرحمن بن أبي  نالأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشريعة، تأليف: جلال الدي .15

دار السلام، ط: بكر السيوطي الشافعي، ت: محمد محمد تامر وحافظ عاشور، 
 .هـ1418، 1القاهرة، ط

ت: عادل  الشافعي،د الوهاب بن علي السبكي تاج الدين عبتأليف: الأشباه والنظائر:  .14
، 1العلمية، بيروت، لبنان، طعبد الموجود وعلي محمد معوض، ط: دار الكتب 

 .هـ1411
محمد بن ابراهيم بن  :لم، تأليف: الإمام الحافظ الفقيهالإشراف على مذاهب أهل الع .19

 -يالمنذر النيسابوري، ت: محمد نجيب سراج الدين، ط: إدارة إحياء التراث الإسلام
 م.1984 -هـ  1444، 1طدولة قطر، 
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عبد الوهاب بن علي  محمد يالخلاف، تأليف: القاضي أب الإشراف على نكت مسائل .18
بن نصر البغدادي المالكي، ت: الحبيب بن الطاهر، ط: دار ابن حزم، بيروت، 

 م1999 -ه1424، 1ط لبنان،
: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط في تمييز الصحابة، تأليف: الحافظالإصابة  .19

 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د.ع.ط.ت.ن(
المعهد العالمي ط: محيي الدين إسماعيل علم الدين، تأليف: الاعتمادات المستندية،  .24

 م.1994 - هـ 1419، 1للفكر الإسلامي، القاهرة، مصر، ط
إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن  .21

الجوزية، ت: مشهور ابن حسن آل سليمان، طبعة، دار ابن الجوزي، الدمام، قيم 
 .ه1423، 1ملكة العربية السعودية، طالم

حفص عمر بن علي المعروف  يالحافظ أبتأليف: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام:  .22
 .هــ 1421، 1بابن الملقن، ت: عبد العزيز بن أحمد المشيقح، دار العاصمة، ط

 .م1989، 8لعلم للملايين، بيروت، لبنان، طر الدين الزركلي، ط: دار االأعلام، خي .23
علي بن محمد بن  الحسن يأب مام الحافظالإقناع في مسائل الإجماع، تأليف: الإ .24

عبد الملك الملقب: بابن القطان الفاسي ، ت: حسن بن فوزي الصعيدي، ط: الفاروق 
 م.2444 –ه 1424، 1الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبو  طالب الانتفاع، تأليف: شرف الدينالإقناع ل .25
النجار الحجاوي، المقري، الحنبلي، ت: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، طبعة المملكة العربية 

 .م2442 -هـ  1423، 2السعودية، ط
بيروت، لبنان،  ،فعي، ط: دار الفكرالأم، تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشا .24

 .هـ1449 ،)د.ع.ط(
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علي بن أحمد المرداوي  جح من الخلاف، تأليف: علاء الدينالإنصاف في معرفة الرا .29
 -هـ1415، 1ط القاهرة، مصر، الحنبلي، ت: عبد الله التركي، ط: دار هجر، 

 .م1995
ف: الشيخ قاسم القونوي، أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تألي .28

ت: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، ط: دار الوفاء، جدة، المملكة العربية 
 .م1984 -ه1444، 1السعودية، ط

براهيم بن نجيم الحنفي، ومعه انز الدقائق، تأليف: زين العابدين البحر الرائق شرح ك .29
ة، القاهرة، مصر، حاشية ابن عابدين المسماة: منحة الخالق، ط: المطبعة العلمي

 .، )د.ع. ط. ت. ن(1ط
البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تأليف: الحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن عمر  .34

بن عبد الخالق العتكي البزار، ت: د. محفوظ الرحمن زين الله، ط: مؤسسة علوم 
 .م1988 –ه  1449، 1القرآن، بيروت، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط

مجموعة من العلماء، ط: دار تأليف: قهية في قضايا اقتصادية معاصرة، بحوث ف .31
 .م1998 -هـ1418، 1النفائس، الأردن، ط

الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  يأب ، تأليف:بداية المجتهد ونهاية المقتصد .32
  .م 1982 -هـ  1442، 4ط: دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط 
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زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، ط: دار الفكر،  يشرح مسلم، تأليف: الإمام أب .142

 .هـ1441بيروت، لبنان،)د.ع.ط(، 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي  رجعف يأبالإمام رح مشكل الآثار، تأليف: ش .143

 -هـ1415، 1طالحنفي، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 
 .م1994

شرح منتهى الإرادات الموسوم ب:)دقائق أولي النهى لشرح المنتهى(، تأليف: منصور  .144
بن يونس بن إدريس البهوتي، ت: عبد  الله بن عبد المحسن التركي، ط: مؤسسة 

 .م 2444 -هـ 1421، 1ط بيروت، لبنان، لة،الرسا
محمد بن اسماعيل البخاري، ط: دار  عبد الله يري، تأليف: الإمام أبصحيح البخا .145

 .م2442 -ه1423، 1ط وبيروت، –ابن كثير، دمشق 
صحيح بن حبان بترتيب ابن بلبان، الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، ت:  .144

 .م1993 -هـ  1414، 1ط، لبنان، روترسالة، بيشعيب الأرناؤوط، ط: مؤسسة ال
الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، تأليف: محمد عبد  .149

هـ 1419، 1ط القاهرة، مصر، المنعم أبو زيد، ط: المعهد العالمي للفكر الإسلامي،
 م. 1994 -

ر العربي، القاهرة، الضمان في الفقه الاسلامي، تأليف: علي الخفيف، ط: دار الفك .148
 .م2444مصر، )د.ع.ط (،

ضوابط العقود في الفقه الإسلامي، تأليف: عبد الحميد محمود البعلي، ط: مؤسسة  .149
 .م 1985، 1الشرق، ط
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الحسين محمد بن أبي يعلى الفر اء البغدادي ي القاضي أب :طبقات الحنابلة، تأليف .114
طبعة خاصة بمناسبة مرور مائة الحنبلي، ت: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، 

  .م1999 -ه1419، 2سنة على تأسيس المملكة العربية السعودية، الرياض، ط
بكر بن أحمد، تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي،  يأبطبقات الشافعية، تأليف:  .111

 -هـ1398، 1ة المعارف العثمانية، طاعتنى به: د. عبد العليم خان، ط: دائر 
 .م1998

عبد الرحمن الأسنوي، ت: كمال يوسف  ية، تأليف: جمال الدينات الشافعطبق .112
 م1989 -ه1449، 1الحوت، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط

إسحاق الشيرازي الشافعي، ت: إحسان عباس، ط: دار  يطبقات الفقهاء، تأليف: أب .113
 الرائد العربي، بيروت، لبنان،)د.ع.ط.ت.ن(

هية، تأليف: نجم الدين عمر بن محمد بن حفص طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفق .114
 م1984 -ه1444، 1طالنسفي، ت: خليل الميس، دار القلم، بيروت، لبنان، 

عبد الكريم بن  القاسم يمعروف بالشرح الكبير(، تأليف: أبالعزيز شرح الوجيز)ال .115
محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي، ت: الشيخ علي محمد معوض 

، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طوالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط: دار 
 م1999 -ه1419

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تأليف: جلال الدين عبد الله بن نجم بن  .114
محمد أبو الأجفان، والأستاذ: عبد الحفيظ منصور، ط: دار الغرب شاس، ت: د. 

 .م1999 -هـ  1415، 1الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة، تأليف: د. عيسى عبده، ط:  .119

 م.1999 -هـ  1399، 1دار الاعتصام، القاهرة، مصر، ط
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ة فقهية تأصيلية وتطبيقية، تأليف: د. عبد الله بن محمد دراس -العقود المالية المركبة .118
 هـ.1429العمراني، ط: دار كنوز اشبيليا، الرياض،)د.ع.ط(، 

العقود المسماة في الفقه الإسلامي )عقد البيع(، تأليف: مصطفى الزرقا، ط: دار  .119
 .م1999 -هــ  1424، 1القلم، دمشق، سوريا، ط

الإمام الحافظ أبي الحسين علي بن عمر  :ة، تأليفاردة في الأحاديث النبويالعلل الو  .124
ابن أحمد بن مهدي الدارقطني، ت: د. محفوظ الرحمن زين الله، طبعة دار طيبة، 

 .م1984 -هـ  1444، 1الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن دريس الحنظلي  :العلل، تأليف .121

ق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن الرازي، ت: فري
، 1عبد الرحمن الجريسي، نشر مكتبة فهد الوطنية، الرياض، المملكة السعودية، ط

 م2444 -ه1429
أبي محمد عبد الله بن أحمد بن  موفق الدين :الفقه في المذهب الحنبلي، تأليف عمدة .122

أحمد محمد عزوز، ط: المكتبة الحضرية، صيدا، قدامة المقدسي، الحنبلي، ت: 
 .م2443 -هـ  1423بيروت،)د.ع.ط(، 

)د.ع.ط(،  عمليات البنوك، تأليف: محمود الكيلاني، ط: دار الجيب، الأردن، .123
 م.1992

عمليات التمويل الإسلامي، تأليف: الدكتور عز الدين محمد خوجة، طبعة المجلس  .124
 .(الإسلامية، )د.ع.ط.ت.نالعام  البنوك والمؤسسات المالية 

محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي، ت: الشيخ  :العناية شرح الهداية، تأليف .125
عبد الرزاق غالب المهدي، طبعة مجموعة مع شرح فتح القدير لابن الهمام، ط: دار 

 .هـ1424 –م  2443، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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شرف الحق  عبد الرحمن يأب :العلامة ليف، تأعون المعبود على سنن أبي داود .124
رائد بن صبري  الشهير بمحمد أشرف بن الأمير العظيم آبادي، قدم له واعتنى به:

 .بيت الأفكار الدولية، بيروت، لبنان )د.ع. ط. ت.ن( :ابن أبي علفة، ط
غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، تأليف: أحمد بن محمد الحموي الحنفي،  .129

 .م1985 –ه 1445، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ط: دار
فتاوى الإمام النووي المسماة:)المسائل المنثورة( للشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف  .128

النووي، ترتيب تلميذه: الشيخ: علاء الدين بن العطار، أعده الشيخ: أحمد حسن جابر 
 ه ـ1411رجب، نشر: مجلة الأزهر، القاهرة، مصر، )د.ع.ط(، 

لفتاوى السعدية، تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، نشر المؤسسة ا .129
 .السعيدية، الرباط، )د.ع.ط.ت.ن(

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، ت: محمد عبد  ، تأليف:الفتاوى الكبرى .134
، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،طط: القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، 

 .هـ1448
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، جمع  .131

 ه.1424، 1وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، ط: دار المؤيد، ط
لحافظ أحمد بن علي بن حجر ا :، تأليففتح الباري في شرح صحيح البخاري .132

الرياض، المملكة العربية ، العسقلاني، ت: عبد القادر بن شيبة الحمد، مكتبة العبيكان
 .هـ1425، 2طالسعودية، 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام على  :تأليف ،فتح القدير .133
: ت بن أبي بكر المرغيناني،برهان الدين علي  :الهداية، شرح بداية المبتدي، تأليف

، 1لبنان، طالعلمية، بيروت، عبد الرزاق غالب مهدي ط: دار الكتب : الشيخ
 .هـ1424 –م2413
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راجعه المقدسي، محمد بن مفلح الحنبلي، شمس الدين عبدالله ي أب ، تأليف:الفروع .134
ه،) وقد رجعت في 1383عبد الستار أحمد فراج، دار مصر للطباعة،)د.ع.ط(، 

بعض المواضع لطبعة أخرى معها تصحيح الفروع لأبي الحسن علي بن سليمان 
بن أبي علفة، ط: بيت الافكار الدولية، بيروت، المرداوي، ت: رائد صبري 

 م ـ2445لبنان،)د.ع.ط(، 
، ت: عمر أحمد بن إدريس القرافي المالكي العباس يهاب الدين أب: ش، تأليفالفروق .135

 م2443 -هـ  1424، 1حسن القيام، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان، ط
، 3ط: دار الفكر، دمشق، طي، الفقه الإسلامي وأدلته، تأليف: أ. د. وهبة الزحيل .134

 .م1989
: طسالوس، فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر، تأليف: أ. د. علي أحمد ال .139

هـ 1429، 9قطر، ومؤسسة الريان، لبنان، ط، مصر، ودار الثقافة، مكتبة دار القرآن
 م. 2448 -

قي، ط: تأليف: د. محمد علي عثمان الف –دراسة مقارنة  –فقه المعاملات المالية  .138
 م. 1984 -هـ  1444دار المريخ، الرياض، المملكة العربية السعودية، )د.ع.ط(، 

فقه النوازل، تأليف: بكر عبد الله أبو زيد، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، )د.ع  .139
 .ط. ت.ن(

الفوائد البهية في تراجم الحنفية، تأليف: العلامة أبي الحسنات محمد عبد الحي  .144
 ر المعرفة، بيروت، لبنان،)د.ع.ط، ت.ن(اللكنوي، ط: دا

مكتبة  :محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ت لقاموس المحيط، تأليف: محي الدينا .141
، بيروت، مد نعيم العرقسوس، مؤسسة الرسالةالتراث في مؤسسة الرسالة بإشراف مح

)وقد رجعت أيضا إلى نسخة ط: طبعة الهيئة  م،1998-1419، 4لبنان، ط
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ة للكتاب نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية سنة المصرية العام
 هـ(.1341

محمد بن عبدالله بن العربي ر بكي القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تأليف: أب .142
 المالكي، ت: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: دار هجر، القاهرة، مصر،

  .ه1424، 1ط
الراجحي، إعداد المجموعة الشرعية بمصرف قرارات الهيئة الشرعية بمصرف  .143

 الراجحي، ط: دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية،
 م.2414 -ه1431، 1ط

فهرست: د. عبد قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، جمع تنسيق و  .144
ة دلة البركة، جدة د. عز الدين محمد خوجة، نشر مجموع الستار أبو غدة، و

 م.2441 -ه1422، 4المملكة العربية السعودية، ط
القرض الحسن وأحكامه في الفقه الإسلامي، محمد نور الدين أردنية، جامعة النجاح،  .145

 م. 2414، )د.ع.ط( ،نابلس، فلسطين
 -قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، تأليف: د. نزيه حماد، ط: دار القلم .144

 م2441 -ه1421، 1، ط-بيروت  –ار الشامية ، والد-دمشق 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام الموسوم ب )القواعد الكبرى(، تأليف: الشيخ عز  .149

الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي، ت: د. نزيه حماد، و د. عثمان جمعة 
 .هـ1421، 1ار القلم، دمشق، سوريا، طضميرية ، ط: د

يوسف بن عبد البر المالكي، ط: دار  عمر يالمدينة، تأليف: أبي في فقه أهل الكاف .148
 .م1992 -هـ  1413، 2يروت، لبنان، طالكتب العلمية، ب

علي بن محمد الشريف الجرجاني، ط: مكتبة  :كتاب التعريفات، تأليف: العلامة .149
 .م1985 ،لبنان، بيروت، لبنان،)د.ع.ط(
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 يغيرها من الأمهات، تأليف: أب من كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة .154
محمد الأمين  :عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني، ت: الأستاذ محمد

 م. 1989، 1بوخبزة، ط: دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
 كتاب: الملكية في الشريعة الإسلامية، تأليف: عبد السلام العبادي، ط: مكتبة .151

 .م1995، 1الأقصى، عمان، الأردن، ط
كشاف القناع عن متن الإقناع تأليف: الشيخ: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  .152

 -هـ1419، 1م الكتب، بيروت، لبنان، طالحنبلي، ت: محمد أمين الضناوي، ط: عال
 .م1999

كفاف المبتدي من فني العادات والتعبد، تأليف العلامة محمد مولود بن أحمد فال  .153
، 1موريتانيا، ط -ن، نواكشوطالشنقيطي، نشر دار الرضوااليعقوبي الموسوي 

 .م2448 -هـ 1429
الكفالة في ضوء الشريعة الإسلامية، د. علي أحمد السالوس، ط: مكتبة الفلاح،  .154

 م. 1984 -ه1444، 1الكويت، ط
أيوب الكفوي،  ت :عدنان درويش ،محمد المصري، ط:  البقاء يالكليات، تأليف: أب .155

 .م1998-ه1419، 2ط روت، لبنان،مؤسسة الرسالة، بي
محمد بن مكرم بن منظور، اعتنى بتصحيحها: أمين محمد عبد لسان العرب، تأليف:  .154

، ط: دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ مد الصادق العبيديالوهاب، ومح
 .م1999 -ه1419، 3طالعربي، بيروت، لبنان، 

برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح  إسحاق يدع شرح المقنع، تأليف: أبالمب .159
يروت، لبنان، الحنبلي، ت: محمد حسن إسماعيل الشافعي، ط: دار الكتب العلمية، ب

 .م1993 -هـ  1418، 1ط
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المبسوط، تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، ط: دار المعرفة،  .158
 .هـ1414بيروت، لبنان،)د.ع.ط(، 

محمد بن غانم بن محمد البغدادي الحنفي، ت: أ. د  يأب ، تأليف:مجمع الضمانات .159
، 1لقاهرة، مصر، طا أحمد محمد السراج، و أ. د علي جمعة محمد، ط: دار السلام،

 .م1999 -هـ  1424
أحمد بن فارس بن زكريا، ت: زهير عبد المحسن  الحسين يلغة، تأليف: أبمجمل ال .144

 م.1984 -ه1444، 2سلطان، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
دار إحياء التراث العربي،  :محاسن التأويل، تأليف: محمد جمال الدين القاسمي، ط .141

 م2414 -هـ1435، 1ط بيروت، لبنان،
اعيلي الصالحي، الشهير: محمد بن أحمد الجم ، تأليف: الحافظثالمحرر في الحدي .142

 .ه 1422، 1بابن عبد الهادي، ت: عادل الهدبا ومحمد علوش، دار العطاء، ط
، تأليف: مجد الدين ابن تيمية الحنبلي، ت: د. عبد الله بن عبد المحسن رالمحر  .143

 .ه1428، 1التركي، ط: مؤسسة الرسالة، ط
محمد منير محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: ت:  يأب ، تأليف:المحلى .144

 هـ.1354، 1لمنيرية، القاهرة، مصر، طالدمشقي، ط: المطبعة ا
بة لبنان، بيروت، محمد بن أبي بكر الرازي، مكت مختار الصحاح، تأليف: .145

المطبعة الكلية،  :) ورجعت في بعض المواضع لنسخة ط م،1995 ،لبنان،)د.ع.ط(
 ه(1329، 1مصر، ط

دار الاعتصام،  :الله الأنصاري، طمختصر الخرقي مع شرحه للشيخ خالد بن عبد  .144
 .هـ1425، 1ملكة العربية السعودية، طالرياض، الم
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أبي الحسن أحمد بن محمد بن  :العلامة :مختصر القدوري في الفقه الحنفي، تأليف .149
دار الكتب ط: أحمد بن جعفر القدوري الحنفي البغدادي، ت: كامل محمد عويضة، 

 .م1995 –ه 1414، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
المدخل الفقهي العام، تأليف: مصطفى أحمد الزرقا، ط: مطابع ألف باء الأديب،  .148

 م. 1949، 9دمشق، سوريا، ط
المدخل إلى فقه المعاملات المالية، تأليف أ. د. محمد عثمان شبير، ط: دار  .149

 .م2414 -هـ  1434، 2مان، الأردن، طالنفائس، ع
، دمشق، سوريا، مصطفى الزرقا، ط: دار القلمالمدخل إلى نظرية الالتزام، تأليف:  .194

 .م1999 –ه 1424، 1ط
المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن  .191

 ،1دار الكتب، العلمية، بيروت، لبنان، ط :لإمام عبد الرحمن بن القاسم، طا
 .م1994 - ه1415

: العلاَّمة: محمد الحسن بن أحمد مرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي، تأليف .192
 .م2444 -ه3،1421ط الخديم الشنقيطي، ط: دار الرضوان، نواكشوط، موريتانيا،

سحاق بن راهويه برواية اسحا .193 ق بن منصور الكوسج مسائل الإمام أحمد بن حنبل وا 
امعة مجموعة من الباحثين في الجامعة الإسلامية، طبعة الج: المروزي، ت

 .م2444 -هـ  1425، 1، طنة المنورةالإسلامية، المدي
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ط: دار المغني، الرياض، المملكة العربية  .194

 .م1998 –م 1419، 1السعودية، ط
للطيف، مسند الإمام أحمد، ت: الشيخ شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، وجمال عبد ا .195

 م1999 -ه1424، 1ط، بيروت، لبنان، ط: مؤسسة الرسالة
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مشكاة المصابيح، تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، ت: محمد ناصر  .194
 م.1999 -هـ  1399،  2روت، لبنان، طالدين الألباني، ط: المكتب الإسلامي، بي

ملكة المصارف الإسلامية، تأليف: نصر الدين فضل المولى، ط: دار العلم، جدة، الم .199
 م.1985، 1العربية السعودية، ط

الإسلامية، دراسة شرعية لعدد منها، سلسلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المصارف  .198
 .)د.ت.ن( ،1جدة، ط

غريب  ة الإسلامية والقانون، تأليف: د.المصارف والأعمال المصرفية في الشريع .199
 (..ع.ط.ت.ن، )دالجمال ط: دار الاتحاد العربي، القاهرة، مصر

، 1الفيومي، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، طالمصباح المنير، تأليف:  أحمد بن محمد  .184
 .م1989

عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت: حبيب  الحافظ أبي بكر :تأليف ،المصنف .181
 -هـ1443، 1يروت، لبنان، طالرحمن الأعظمي، نشر المكتب الإسلامي، ب

 .م1983
 بكر بن أبي شيبة، ت: محمد عوامة، ط: دار القبلة، يأب المصنف، تأليف: الحافظ .182

 .هـ1428، 1لكة العربية السعودية، ط جدة، المم
تطبيقاتها المعاصرة، تأليف: محمد طه إسماعيل  -أحكامها -حقيقتها –المضاربة  .183

، 1ية السعودية، طبيوضي، ط:  دار الميمان للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العرب
 م.2411 -هـ  1432

مد صامد الفقي، وأحمد شاكر، معالم السنن أبو سليمان الخطابي الشافعي، ت: مح .184
  .(دار المعرفة، بيروت، لبنان، )د.ع.ط.ت.ن

المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، تأليف: د. محمد عثمان شبير، ط:  .185
 م.2449 -هـ 1429، 4ار النفائس، الأردن، طد
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شق، دم. د . وهبة الزحيلي، ط: دار الفكر، أ تأليف: ،المعاملات المالية المعاصرة .184
 م.2411 -هـ  1432، 2ط

للنشر والتوزيع ،  إقرأالمعاملات المالية المعاصرة، تأليف: عبدالله عبدالمنعم، ط: دار  .189
 م.2449 -هـ1429، 1ط

المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  .188
 ه.1431،،)د.ع.ط(المالية الإسلامية، المنامة، البحرين

القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت: أبو معاذ  يالحافظ أب :المعجم الأوسط، تأليف .189
دار  :المحسن بن إبراهيم الحسيني، ط طارق بن عوض الله بن محمد وأبو فضل عبد

 .م1995 -هـ  1415ة، مصر، )د.ع.ط(، الحرمين، القاهر 
الحموي البغدادي، ط: دار  عبدالله: ياقوتي أليف: شهاب الدين أبمعجم البلدان، ت .194

 .م1999 -ه1399روت، لبنان،)د.ع.ط(،صادر، بي
معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، تأليف د. نزيه حماد، ط:  .191

 م 2448 -هـ  1429، 1دار الشامية، بيروت، لبنان، ودار القلم، دمشق، سوريا، ط
 -هـ 1425، 4وق الدولية، طبة الشر المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، طبعة مكت .192

 م2444
يروت، معجم لغة الفُقهاء، وضع أ. د. محمد رواس قلعة جي، ط: دار النفائس، ب .193

 .م1988 -هـ  1448، 2لبنان، ط
الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء، ت:عبد السلام  يمعجم مقاييس اللغة، تأليف: أب .194

 ، )د.ت.ن(3هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط
لمعونة على مذهب المدينة: تأليف: القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن ا .195

دار الكتب العلمية، بيروت،  :: محمد حسن إسماعيل الشافعي، طنصر المالكي ت
 م1998 -هـ 1418 ،1طلبنان، 
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أحمد بن يحيى الونشريسي،  العباس يلمعرب والجامع المغرب، تأليف: أبالمعيار ا .194
المملكة  –. محمد حجي، نشر وارة الأوقاف الفقهاء بإشراف: دحققه جماعة من 

 م.1981 -هـ 1441 )د.ع.ط(المغربية ودار الغرب الإسلامي، بيروت،
المكارم ناصر المطرزي، ط: دار الكتاب  يأبتأليف:  ،المغرب في ترتيب المعرب .199

 .العربي، )د.ع.ط.ت.ن(
قدامة المقدسي مد بن محمد بن المغني، تأليف: موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أح .198

ركي وعبد الفتاح هـ(، ت: عبد الله بن عبد المحسن الت424)تالجماعيلي الدمشقي
، 3ط دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، :محمد الحلو، ط

 .م1999 -هـ 1419
دار الراغب الأصفهاني، ت: صفوان عدنان داوودي، تأليف: مفردات ألفاظ القرآن،  .199

 .هـ1423، 3لم، دمشق، طالق
العباس أحمد بن عمر  يل من تلخيص كتاب مسلم، تأليف: أبالمفهم لما أشك .244

 ار ابن كثير، دمشق،دط: القرطبي المالكي، ت: محيي الدين ديب مستور وآخرين، 
 .هـ1419، 1ط

مقاصد الشريعة الإسلامية، تأليف: الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ط: دار  .241
 .م2412 -هـ 1433، 1ر سحنون تونس، طالقاهرة، مصر، وداالسلام، 

الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، ت: سعيد  يأبتأليف:  ،المقدمات الممهدات .242
  .م1988 -هـ  1448، 1طبيروت، لبنان، أحمد أعراب، ط: دار الغرب الإسلامي، 

سليمان بن خلف الباجي، ت:  الوليد يمالك، تأليف: القاضي أب المنتقى شرح موطأ .243
 ،1لكتب العلمية، بيروت، لبنان، طمحمد عبد القادر أحمد عطاء، ط: دار ا

)وقد رجعت في بعض المواضع لنسخة طبعتها دار الكتاب  م،1999 -هـ1424
 .ن()د.ت.، 2ط الإسلامي، القاهرة،
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، ت: د. المنثور في القواعد الفقهية: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي .244
 .هـ1445، 1زارة الأوقاف التونسية، طو ط: تيسير فائق، 

محمد عليش، ط: مكتبة النجاح،  :منح الجليل على مختصر خليل، تأليف العلامة .245
 ت.ن( طرابلس، ليبيا، )د.ع. ط.

أبي زكريا يحيى بن شرف  : محيي الدينج الطالبين وعمدة المفتين، تأليفمنها .244
، 1ط النووي، عني به: محمد طاهر سفيان، ط: دار المنهاج، بيروت، لبنان،

 م 2445 -هـ 1424
إسحاق الشيرازي، ت: د. محمد  يي فقه الإمام الشافعي، تأليف: أبالمهذب ف .249

 م1994 -هـ  1419، 1امية، بيروت، طالزحيلي، ط: دار القلم، دمشق، ودار الش
عبدالله محمد بن محمد بن عبد  يشرح مختصر خليل، تأليف: أب لجليلمواهب ا .248

هـ،) وقد رجعت في بعض 1412، 3ن الحطاب المالكي، دار الفكر، طالرحم
المواضع إلى طبعة أخرى، ت: الشيخ: زكريا عميرات، ط: دار الكتب العلمية، 

 م(.1995 -ه1414، 1بيروت، لبنان، ط
، تأليف: التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيالمؤسسات المالية الإسلامية ودورها  .249

 م.2448 -هـ 1429، 1سوريا، دمشق، ط صالح حميد العلي ، ط: دار النوادر،
القاهرة، مصر، الموسوعة الاقتصادية، تأليف: راشد البراوي، ط" دار النهضة العربية،  .214

 م.1989هـ،  1449، 2ط
سلامية في الكويت، ط: دار الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإ .211

 م.1994 –ه 1419، 1الصفوة، مصر، ط
موسوعة فقه المعاملات المالية المقارن، تأليف: علاء الدين الزعتري، ط: دار  .212

 م.2412 –ه 1433، 1ط العصماء، سوريا،
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: مالك بن أنس، رواية يحي بن يحي الليثي، ت: بشار عواد الموطأ، تأليف: الإمام .213
 .م1999-ه1419، 2رب الإسلامي، بيروت، لبنان، طمعروف، ط: دار الغ

د بن أحمد بن عثمان أبي عبد الله محم :ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تأليف .214
 ن( دار المعرفة، بيروت، لبنان، )د.ع. ط. ت. :الذهبي، ت: علي محمد البجاوي، ط

يوسف  نصب الراية لأحاديث الهداية، تأليف: جمال الدين ابو محمد عبد الله بن .215
 .ه1418، 1الزيلعي، ت: محمد عوامة، دار القبلة، جدة، ط

، 4، نشر الرسائل الجامعية رقممان الشخصي، محمد ابراهيم الموسىنظرية الض .214
 -هـ1419، 1ربية السعودية، طالمملكة الع ،معة الإمام محمد بن سعود، الرياضجا

 م1991
مكتبة ط: ، فوزي فضل اللهمحمد تأليف: نظرية الضمان في الفقه الاسلامي العام،  .219

 م1983 -هــ1443، 1دار التراث، الكويت، ط
دار  ، ط:كفراويد الو عوف محمد.تأليف: النقود والمصارف في النظام الإسلامي،  .218

 هـ.1449، 2الجامعات المصرية، ط
إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن تأليف:  ،نهاية المطلب في دراية المذهب .219

، ت: أ. د. عبد العظيم محمود الديب، ط: دار المنهاج، شافعي، اليوسف الجويني
 م.2449 -هـ  1428 ،1ط، المملكة العربية السعودية، جدة

محمد بن علي الشوكاني، ت: طارق تأليف: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار،  .224
 .هـ1424، 1طدار ابن القيم، الرباط، ط: بن عوض الله بن محمد، 

خليل بن أيبك الصفدي، ت: أحمد الأرناؤوط  تأليف: صلاح الدين في بالوفيات،الوا .221
 –ه1424، 1ط وتركي مصطفى، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،

 .م2444



468 
 

واقعات المفتين، تأليف: الإمام المحقق والفقيه الشيخ: عبد القادر بن يوسف الشهير  .222
 .هـ1344، 1ق، مصر، طالمنيرية، بولا بقدري أفندي الحنفي، طبعة المطبعة

الوجيز في فقه الإمام الشافعي للعلامة أبي حامد: محمد بن محمد بن محمد الغزالي،  .223
، 1تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، ط: دار الأرقم، بيروت، لبنان، ط

 م. 1999 -هـ  1418
حمد أحمد بن م العباس شمس الدين ووأنباء أبناء الزمان، تأليف: أب وفيات الأعيان .224

بن أبي بكر بن خلكان، ت: إحسان عباس، ط: دار صادر، بيروت، 
 .لبنان،)د.ع.ط.ت.ن(

مختصر الخرقي مع شرح الزركشي، تأليف: الإمام  شمس الدين محمد بن عبد الله   .225
الزركشي الحنبلي، المصري، ت:عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، ط: مكتبة 

 .م1993 -هـ 1413، 1عودية، طالعبيكان، الرياض، المملكة العربية الس
 ثالثا: المجلات 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة  .224
المؤتمر الإسلامي، جدة، المملكة العربية السعودية، الأعداد: العدد الثاني، بتاريخ: 

م، العدد التاسع، 1992 –ه 1412م، العدد السابع، بتاريخ: 1984 -ه1444
م، العدد 1999 –ه 1418م، العدد العاشر، بتاريخ: 1994 –ه 1414بتاريخ: 

 م.2444 –ه 1421الثاني عشر، بتاريخ: 
مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن، تاريخ الإصدار: من ذو القعدة إلى صفر  .229

عن الهيئة العامة للبحوث العلمية والافتاء، الرياض، ه، الصادرة 1444 –ه 1443
 المملكة العربية السعودية.
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 –مجلة البحوث الإسلامية، العدد الخامس والثلاثون، تاريخ الإصدار: ذو القعدة  .228
فتاء، لهيئة العامة للبحوث العلمية والإم، الصادرة عن ا1413 -ه1412صفر

 الرياض، المملكة العربية السعودية.
دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، البنك الإسلامي مجلة  .229

للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، المملكة العربية السعودية، رجب 
 م.2444 -ه1421

 رابعا: الأبحاث و الندوات 
رجب  11-9ل الكويتي، المنعقدة بتاريخ:أعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التموي .234

 م.1989مارس  11-9ه، الموافق:1449
: الالتزامات الشرعية والمعاوضة عليها، للشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، بحث .231

التابع لرابطة  -وهو: بحث مقدم للدورة الثانية والعشرين للمجمع الفقهي الإسلامي
رجب  25 – 21المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من:  -العالم الإسلامي 

 م.2415مايو -14 -14ه، الموافق: 1434
 

مصطفى أحمد الزرقا، بحث  –: المصارف، معاملاتها، وودائعها وفوائدها بحث .232
 -ه1444منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، السنة الأولى، العدد الأول، بتاريخ: 

 م،1984
بحث  الإجارة المنتهية بالتمليك، د. محمد بن سلمان بن عثمان المنيعي، :بحث .233

 هـ.1422، محرم 13منشور بمجلة العدل، العدد 
بحث بعنوان: خطاب الضمان، إعداد الشيخ: بكر أبو زيد، وهو بحث مقدم لمجمع  .234

الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية المنعقدة 
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ه، الموافق: 1444ربيع الآخر  14-14بجدة، المملكة العربية السعودية، بتاريخ: 
 م.1985ديسمبر  28 -22

بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي  –حسن الجواهري  –بحث: بطاقات الائتمان  .235
الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة، المنعقدة  في : بندر 

ه، 1414محرم 9-1سيري بيجوان، بروناي دار السلام، في الفترة من :
 م.1993يويون 29-21الموافق:

بحث: خطاب الضمان، إعداد: د. سامي حمود، وهو: بحث مقدم لمجمع الفقه  .234
الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية المنعقدة بجدة، 

 -22ه، الموافق: 1444ربيع الآخر  14-14المملكة العربية السعودية، بتاريخ: 
 م.1985ديسمبر  28

 لمجامع الفقهية و الهيئات الشرعية خامسا: قرارات ا
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم  .239

، الصادر عن دورته الثانية المنعقدة (، بخصوص "خطاب الضمان"2/12(/)12)
ه، الموافق: 1444ربيع الآخر  14-14بجدة، المملكة العربية السعودية، بتاريخ: 

 م1985ديسمبر  28 -22
(، الصادرة عن ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الاسلامي المنعقدة 3/1قرار الفتوى رقم) .238

م، في 1985سبتمبر  25 -23ه، الموافق: 1444محرم  14 -8باستانبول بتاريخ: 
 موضوع:" تكييف خطاب الضمان ومدى جواز أخذ الأجر عليه".

مارات ، المنعقدة بأبوظبي، الإقرار الندوة الفقهية الأولى لمصرف أبو ظبي الإسلامي .239
ه، في موضوع: "خطاب الضمان 1424شعبان  15 العربية المتحدة يوم السبت

 المصرفي" : نظرة فقهية معاصرة في تكييفه وبدائله.
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(، في موضوع" ضوابط البطاقات الائتمانية"، الصادر عن الهيئة 14قرار رقم ) .244
(، بتاريخ: 135لاثين بعد المائة)الشرعية "لبنك البلاد" في جلستها الخامسة والث

 م، بالرياض، المملكة العربية السعودية.11/44/2445ه،  الموافق: 2/43/1424
، الصادر على إصدار خطاب الضمان" (، في موضوع: "حكم أخذ أجر29قرار رقم ) .241

عن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية بالرياض، المملكة العربية السعودية، 
 .ه4/48/1414بتاريخ:

، بخصوص التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي .242
(، الصادر عن 4/12( /)114"الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير"، رقم: )
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 :مقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبشكره تزيد النعم، وله سبحانه الفضل، والمنة، 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله، وصحبه، ومن اهتدى بهديه، 

 واتبع سنته إلى يوم الدين.

، ومنه يمكن المالية وسائل توثيق الحقوقأما بعد، فإن "ضمان المال"، وسيلة من أهم 
 استيفاء الحَق ِّ، شُرِّع تيسيرا على المسلمين، وقضاء لحوائجهم، وتحقيقا للتعاون بينهم.

طلبا للأجر، وتفريجا  ؛وكان المسلمون يقومون به على وجه المعروف والإحسان
 للكرب.

المالية المعاصرة؛  كما يعتبر "ضمان المال"، من أهم المواضيع المطروحة في الساحة
وذلك لماله من أهمية كبيرة في مجال توثيق الديون، واستيفاء الحقوق، وتحقيق أمان للدائنين 
من مخاطر عدم وفاء المدينين، وتفريج كروب المدينين بالتحمل عنهم، والتعهد لأصحاب 

صر، الحقوق، بالتزام الحق لهم؛ فظهرت بذلك الحاجة إليه، وكثرت؛ خصوصا في هذا الع
لذلك اتجهت كثير من المصارف الإسلامية إلى أخذ  ؛وصار تقديمه من قبل المصارف غالبا

 العوض عليه.

 ولما كان هذا الموضوع بحاجة إلى مزيد بحث وعناية، رغبت أن أبحثه تحت عنوان:

 "العوض عن الضمان المالي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية"
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 أهمية كبيرة تظهر من خلال النقاط التالية: ولهذا الموضوع

اتساع الحاجة إلى "الضمان" في هذا العصر، واشتراطه في كثير من الحقوق  .1
 والالتزامات، وارتباطه بمجموعة من العقود المالية المعاصرة.

أن الحكم في مسألة" العوض عن الضمان المالي"، صار ذا تأثير كبير في  .2
ر ِّجت على أنها "ضمان"، لية المعاصرة التي خُ مجموعة من المعاملات الما

وتجريها المصارف الإسلامية؛ فتأكد ضرورة معرفة "حكم أخذ العوض عن 
 الضمان فيها"، ومدى شرعيته.

فلما كثرت الحاجة إلى  ،مسألة؛ كان مستقرا عند المتقدمينأن الحكم في هذه ال .3
الضمان في هذا العصر؛ أعاد مجموعة من الباحثين النظر فيما قرره الفقهاء 
المتقدمون، وأوردوا عليه إيرادات كثيرة؛ منها ما يقدح في أصل الحكم عندهم، 

ولاشك أن النظر في هذه الإيرادات،  ،ومنها ما يقدح في جانب من جوانبه
سألة، وتحرير محل الحكم فيها، وتمييزها عما والمناقشات، مفيد في ضبط الم

يجاد المخارج، والحلول التي يحصل بها المقصود من تجنب  يشبهها، وا 
، ها، ومقاصدالشريعة ثم بيان ما ترجح فيها بناء على نصوصالمحظور، 

 والقواعد الفقهية الضابطة للمعاملات، والحاكمة لها .
ن كلام العلماء فيها من مصادره، الحاجة إلى جمع شتات المادة، وما تفرق م .4

وضبط ذلك وجمعه، حتى تحصل لدينا مادة علمية وافية تحيط بالموضوع من 
جميع جوانبه، وتسد ثغرته، ويمكن من خلالها أن تتبين المسألة، وتنجلي، 
ويتضح الحكم فيها، والتعرف عليها، والإجابة على الأسئلة الواردة فيها 

 تأصيلا، وتطبيقا.
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سسات المالية الإسلامية الماسة في التعرف على الحكم في هذه حاجة المؤ  .5
المسألة؛ وكذا تأكيد المجامع الفقهية، وتوصيات المؤتمرات، والندوات، على 

 ضرورة مزيد البحث في هذه المسألة، وبيان الحكم الشرعي فيها.
 كل ذلك، يؤكد على أهمية البحث في هذا الموضوع، والكتابة فيه.

 : منها وشق عبابه،هذا الموضوع،  خوض غمار إلىباب أسقد دعتني و 

داعي التخصص، وهو: الفقه، والاقتصاد الإسلامي؛ ومعلوم أن فقه المعاملات  .1
 المالية، هو: مادة من مواد الاقتصاد الإسلامي.

وحثه على الإتيان بالجديد في مجال التخصص،  ،حرص الأستاذ المشرف .2
 والكتابة فيما هو مفيد.

لي  -في مجال المعاملات المالية المعاصرة  -التخصص والخبرة نصح أهل  .3
بعد المشورة معهم، في البحث في هذا الموضوع باعتباره إشكالية معاصرة 
تحتاج مزيد بحث، ودراسة، حيث لم تستكمل بعد حظها من الكتابة، والتحرير 

 بما يعالجها معالجة شاملة تحيط بكل جوانبها النظرية، والتطبيقية.
بتي في تحرير المسائل الفقهية ذات العلاقة بالنوازل، والمستجدات، والتعرف رغ .4

 على الحكم الشرعي فيها.
ثَت  .5 قناعتي بأن "المال": كان وما يزال عصب الحياة، وفي واقعنا اليوم استُحْدِّ

كثير من المعاملات المالية التي يجب علينا معرفة حكم الله فيها، وا عمال 
ومن هذه المعاملات: مسائل  ،ها حتى تتضح صورتها شرعافي تكييف ةِّ كَ لَ المَ 

"الضمان" المعاصر؛ فقد استحدث فيها كثير من المعاملات التي يجب تكييفها 
شرعا، ومعرفة مدى تحقق مناط حكم "الضمان" فيها، ومن ثم إنزال حكم 

 العوض عليها.
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ز حلالها من فلذلك، كانت رغبتي شديدة في بيان أحكام هذه المعاملات؛ حتى يتمي
حرامها؛ ولأن ذلك يتوقف عليه طيب الكسب؛ خصوصا أن المعاملات المالية المعاصرة لا 

، فلن ينجو من  -بل واشتد حرصه  -مناص منها للمرء في واقعنا اليوم مهما حرص 
وفق ضوابط  ت، حتى تتم المعاملاوجب توضيح الأحكام الشرعية فيها الدخول فيها؛ لذا

 الشرع.

المواضيع المالية المعاصرة التي هذه من أهم  :"العوض عن الضمان المالي" :قضيةوتعتبر 
من عقود شغلت الباحثين في مجال فقه المعاملات المالية المعاصرة، نظرا لارتباطها بكثير 

المصارف الإسلامية، وارتباط الضمان بتوثيق الحقوق  الذي تجريه الضمان المالي المعاصر
 .وره في تحقيق الثقة بين الدائنينود ،المالية، وأهميته

أصبحت  -نظرا للحاجة -المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة  هذه ولكون كثير منهذا،  
؛ )عوضا( مقابل تقديمه لطالبه، بل وتقتطع أجراة "الضمان" في أنشطتهاإلى ممارس تتجه

، وهل "وحكمها شرعا ،ضمان الماليى الالاستعاضة عل" :ظهرت إشكالية البحث في قضية
برر الخروج عليه؟ خصوصا يجوز الخروج على الإجماع المنقول في شأنها؟ وهل هناك ما يُ 

وأن هناك من الباحثين المعاصرين من يرى الجواز، ويعتبر أن أقوال الفقهاء المانعين في 
توسع قابلة للمراجعة على أساس قواعد الشريعة، وضوابطها، وأن تغير الزمان، و  المسألة؛

مجال المعاملات المالية يجري على الأحكام المتغيرة؛ وقد اقتضى هذا النقاش ضرورة بسط 
الكلام في هذه القضية، ودراستها بصفة موسعة من أجل التوصل إلى الرأي الراجح فيها؛ 

؛ ومستصحبا الماليانطلاقا من نصوص الشريعة، ومقاصدها، وأقوال الفقهاء في الضمان 
 واقع الضمان المالي المعاصر في المصارف الإسلامية. 
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 الأسئلة التالية: ،وتتفرع عن هذه المشكلة

كعقد توثيق يراد به الإرفاق؟ أم يمكن أن ينقلب عقد شُرِّع  هل الضمان المالي -1
 معاوضة، يجوز الاسترباح عليه ؟

 وماهي نظرتهم إليه؟كيف تصور الفقهاء العوض عن الضمان المالي؟  -2

ماهي مقاصد الشريعة الإسلامية في الضمان المالي؟، وهل يصح قصده  -3
 للمعاوضة؟

ماحكم المعاوضة على الضمان المالي عند الفقهاء؟، وهل يصح الخروج على ما  -4
د في واقع الضمان المعاصر ما يبرر الخروج على ذلك  اتفقوا عليه في شأنها؟، وهل وُجِّ

 الاتفاق؟

الذي  -هل يمكن أن يتغير الحكم في المعاوضة على الضمان المالي المعاصر  -5
مراعاة للواقع؟ أم الحكم باق على ما قرره فقهاء المسلمين،  -تُجريه المصارف الإسلامية 

 ؟هنت كلمتهم عليه في منع أخذ عوض عواتفق

 في -الموروث الفقهيمن  ستفيدنالنصوص الشرعية، و  إعمالكيف نستطيع  -6
شكالات، ونوازل ال -الضمان   جريهضمان المالي المعاصر الذي تفي حل مسائل، وا 

 المصارف الإسلامية؟

"العوض عن الضمان المالي"؛ فقد ظهر وأما بالنسبة للدراسات السابقة في قضية:
للباحث من خلال تتبعها، أنها لاتزال تحتاج إلى مزيد بحث، وبسط كلام؛ نظرا لما يثار من 

ة الواردة في "الضمان"، وفقه العلماء عين نصوص الشر ا شرعا؛ وذلك انطلاقا منقاش حوله
قل عنهم في هذه القضية، مع مراعاة الضوابط والمقاصد الشرعية، في تنزيل تلك فيها، وما نُ 

الأحكام في واقع "الضمان المالي المعاصر الذي تجرية المصارف الإسلامية"، وأيضا من 
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أجل سد ثغرة في مجال البحث في هذا الموضوع، كما هو توصية كثير من المؤتمرات، 
توثيق الحقوق ؛ نظرا لأهمية "ضمان المال"، في مجال والندوات الدولية حول هذه القضية

ولارتباطه بكثير من المعاملات المالية المعاصرة التي احتيج فيها إلى "الضمان"  ،المالية
 كوسيلة من وسائل توثيق الديون، واستيفاء الحقوق. 

ع ؛ شُرِّ "عقد ضمان المال في التشريع الإسلامي"أن:  وأما بالنسبة لفرضية البحث فهي
 لأجل التَّرفُّق والإحسان، ومعالجة أزمة الثقة بين الدائن والمدين، ويعزز مقصد حفظ المال.

وقد تضافرت النصوص الشرعية في جوازه، وأهميته، وغَطَّت جميع نوازله المعاصرة، 
وما قد يعرض فيه من أسئلة، وتناول الفقهاء أحكامه، وقَعَّدوا فيه، ونظَّروا؛ لذلك، جاءت هذه 

، وخلَّفه الفقهاء من شرعية والنوازل بما ورد من نصوص ،دراسة لتجيب على تلك الأسئلةال
مان المالي، وأحكامه.  موروث فقهي في شأن العوض عن الضَّ

ينطلق البحث في حدود ذلك: من نصوص الشريعة، ومقاصدها، وأقوال فقهاء و 
أقوال السلف الصالح، ومن ثم المذاهب المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من 

استثمار تلك النصوص في معالجة واقع الضمان المالي، والعوض عنه في المصارف 
 الإسلامية.

 ويسعى البحث إلى تحقيق أهداف، من أهمها: 

ومن ثم محاولة سد ثغرة في باب البحث في الإجابة عن مشكلة البحث وأسئلته،  .1
شكالية "الاستعاضة عليه في واقع الضمان "المعاوضة على الضمان المالي"،  وا 

 المالي المعاصر في المصارف الإسلامية".
: "الشريعة الإسلامية": حددت عقودا للمعاوضات، وأخرى للتبرعات  .2 بَيَان أنَّ

والإرفاق؛ فلا يجوز تغيير حقيقة العقود وقلبها؛ بل يجب أن نحافظ على مقاصد 
 الشريعة في المُعاملات ثابتة. المعاملات كما هي، حتى تبقى مَعَالِّمُ 
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: "عقود التبرع": يراد منها المحافظة على جانب التبرع لدى المسلمين،   .3 تبيين أنَّ
ظهار قدر دينهم، وفضله وميزته، وأن المعاملات في الإسلام ليست كلها  وا 
معاوضة مبنية على المشاحة؛ بل هناك "عقود تبرع" مبنية على الترفق والإحسان، 

ها الاستيثاق، وبث روح الأمان والطمأنينة، والثقة في قلب الدائن، وكذا ويراد من
الإحسان، والتوسع، وتفريج الكرب، ورفع الضيق عن المدين بالتحمل عنه؛ لذلك 
رفاق" في العقود  مان: "عقد تبرع وا  كان هذا الجانب مَقصدا من مقاصد جعل الضَّ

بناه إلى معاوضة، فقد قضينا على الشرعية التي جاءت بها شريعة الإسلام؛ فإذا قل
جانب الرفق والإحسان في هذا العقد الذي يحتاجه الناس في معاملاتهم، وتُرغم 

 الضرورة والحاجة إليه.
امن" بتحمله الدين عن المدين،  ما  غَارِّ ، إذا كان في نظر الشريعة ،كذلك، فإن "الضَّ

انه، ويجعله مجالا للكسب، فكيف يتحول في واقعنا اليوم إلى غَانِّمٍ يستربح على ضم
 والمعاوضة.

امِّن" لا يخلو من احتمالين: .4 : "الضَّ  توضيح أنَّ
 أولا: أن يضمن بأمر المضمون عنه، ولا يؤدي عنه شيئا.

 ثانيا: أن يضمن بأمر المضمون عنه، ثم يرجع بما أدى عليه.

امِّن أجرا مقابل ضَمانه: فإن أخذه الأج ر بدون مقابل ففي الحالة الأولى: إذا أخذ الضَّ
وبغير وجه: يعد من أكل أموال الناس بالباطل، وخارج عن مقصد الترفق، والإحسان 

 المقصود في الضمان.

وأما في الحالة الثانية: إذا أدى الضامن عن المضمون عنه، ثم رجع عليه بما أدى، 
ا للمضمون عنه، فإذا أخذ مقابلا على ففي هذه الحالة يعتبر الضَّ  ما دفع عن امِّن مُقْرِّض 

 المضمون عنه، كان زيادة على أصل إقراض، وذلك ربا عند عامة فقهاء المسلمين.
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: المعاوضة على "ضمان المال" تُخرجه عن إطاره ومقصده، وتفتح بابا  .5 إظهار أنَّ
على الحرام، فإما أَكْلٌ للمال بالباطل، والخروج عن مقتضى الإرفاق والإحسان 

مان، والتَّستُّر تحت  المقصود في الضمان، أو الدخول في الربا وشُبَهه بحجة الضَّ
 ستاره؛ والربا أحق ما حميت مراتعه، وسدت الطرائق دونه.

: أخذ العوض، أو)الأجر(على ضمان المال قضية حل مشكلة، أو)نازلة(الحكم في .6
في المصارف الإسلامية؛ فما قامت هذه المصارف الإسلامية؛ إلا لتطبق 

ما أرادت لها الشريعة الإسلامية؛ وكما حدده فقهاء المعاملات الإسلامية ك
المسلمين، وقرروه من قواعد، وأحكام مستنبطة من نصوص الشريعة؛ فما الواجب 
مان عنهم؟ هذا، وغيره  الشرعي الذي يجب أن تسلكه اتجاه زبنائها عندما تقوم بالضَّ

 من الأهداف، هو ما يهدف البحث إلى الإجابة عنه.
عوض عن الضمان المالي في الفقه الإسلامي، وتوضيح أحكامه بيان حكم أخذ ال .7

 تأصيلا، وتطبيقا.
ز معاملاتها عن غيرها، إبراز سمو الشريعة الإسلامية، وأحكامها، ومقاصدها، وتَمَيُّ  .8

ظهار جانب الاحتساب في معاملاتها،  في التيسير على الناس  ودخولهوا 
كيم في عقود الإرفاق والتبرعات، من مقاصد التشريع الح امقصدكونه معاملاتهم، و 

 مثل: الضمان.
في مجال  - ونالباحث أن يجعل ضرورةأهمية و  تبرز ،خلال هذه الأهدافومن 
تقديم الحلول في  :أهداف بحوثهمصميم من  -ة ملات المالية المعاصر المعا

المسائل المشكلة، والنوازل المطروحة في ساحة المؤسسات المالية الإسلامية 
المعاصرة، والتي تسعى إلى إحداث البديل، وتقديمه للمجتمعات المسلمة التي تريد 

بعيدا عن الربا وطرائقه،  ،الابتعاد عن الحرام وأكله، والتقيد بالمعاملات المشروعة
المحرمة الأخرى، كأكل المال بالباطل، والغش، والظلم، وكذا المعاملات 

والغرر...؛ فكل هذه المعاملات نصت الشريعة على حرمتها، فهي من الكسب 
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الخبيث الذي يجب الابتعاد عنه، لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ويسعى لتطهير 
 كسبه، وأكل الحلال.

 
 فقد اعتمدت فيه أساسا على منهجين، هما: :ة البحثوأما منهجي في كتاب 

أولا: المنهج الوصفي: وقد وظفته من خلال جمع المعلومات الخاصة بموضوع البحث، 
 ودلالتها الشرعية. ،وبيان دورها ،ثم وصف

ثانيا: المنهج التحليلي الاستنباطي: وقد تم توظيفه من خلال تحليل النصوص، وتتبع 
براز مواقف -محل البحث -المسألة مختلف آراء الفقهاء في  ، وبيان ما فيها الاجتهاديةهم ، وا 

استندوا إليه من أدلة، ومحاولة مناقشة آرائهم، والتعليق عليها، وكذا محاولة استنباط الحكم 
للمسائل المبحوثة النازلة ذات العلاقة بموضوع البحث، والموازنة بين الشرعية من النصوص 

المسائل، وعرضها، وبيان الرأي فيها ما أمكن ذلك، ثم الترجيح مع بيان آراء الفقهاء في 
 إن تيسر ذلك. ،سببه

 وأما منهجي في تقسيمه: فقد قسمته إلى:

 مقدمة، ومدخل تمهيدي، وبابين، وخاتمة  

تناولت المقدمة: أهمية موضوع البحث، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة له، ومشكلة 
وحدود البحث، وأهدافه، والمنهج العلمي المتبع في البحث، وخطته،  البحث، وفرضياته،

 وصعوباته، وجدول الرموز والاختصارات المستخدمة في البحث.

 على النحو التالي:خطتها المدخل التمهيدي، والأبواب، والخاتمة، فقد جاءت  وأما

 :مدخل تمهيدي بعنوان: الضمان في الفقه الإسلامي، وفيه مبحثان

 :ث الأول: تعريف الضمان، وتحته ثلاث مطالبالمبح
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 المطلب الأول: الضمان لغة

 المطلب الثاني: الضمان اصطلاحا

 المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالضمان

 المبحث الثاني: مشروعية الضمان، وأقسامه، وأسبابه، وفيه ثلاث مطالب:

 المطلب الأول: مشروعية الضمان

 الضمانالمطلب الثاني: أقسام 

 المطلب الثالث: أسباب الضمان

 الباب الأول: الضمان المالي والعوض عنه في الفقه الإسلامي، وفيه فصلان:

 الفصل الأول: تعريف الضمان المالي وبيان أحكامه، وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: تعريف الضمان المالي، وفيه ثلاث مطالب:

 فقهاءالمطلب الأول: الضمان المالي في اصطلاح ال

المطلب الثاني: مناقشة تعريفات الضمان عند الفقهاء المعاصرين، وبيان التعريف 
 المختار 

 المطلب الثالث: الفرق بين الضمان المالي، وغيره من الضمانات

 المبحث الثاني: أحكام الضمان المالي، وفيه ثلاث مطالب:

 المطلب الأول: أحكام الصيغة، وما ينعقد به الضمان

الثاني: أحكام أطراف الضمان )الضامن، والمضمون له، والمضمون عنه،  المطلب  
 والمضمون(
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 المطلب الثالث: آثار الضمان بالمال.

 الفصل الثاني: العوض عن الضمان المالي في الفقه الإسلامي، وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: الضمانات والعوض في الفقه الإسلامي، وفيه مطلبان:

 مفهوم العوض، وفيه فرعان:المطلب الأول: 

 الفرع الأول: العوض لغة

 الفرع الثاني: العوض اصطلاحا

 المطلب الثاني: مفهوم الضمانات والعوض فيها، وفيه فرعان:

 الفرع الأول: مفهوم الضمانات

 الفرع الثاني: العوض في الضمانات 

 لبان:المبحث الثاني: العوض عن الضمان المالي في الفقه الإسلامي، وفيه مط

 المطلب الأول: المفاهيم والتصور الفقهي للعوض عن الضمان المالي، وفيه فرعان:

 الفرع الأول: مفاهيم تتعلق بالضمان المالي

 الفرع الثاني: التصور الفقهي للعوض عن الضمان المالي

 المطلب الثاني: آراء الفقهاء في العوض عن الضمان المالي، وفيه فرعان:

 جمهور الفقهاء في العوض عن الضمان المالي الفرع الأول: آراء

 الفرع الثاني: آراء الفقهاء المخالفين للجمهور

 خلاصة
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الباب الثاني: تطبيقات العوض عن الضمان المالي في المصارف الإسلامية، وفيه 
 فصلان:

 الفصل الأول: المصارف الإسلامية ومجالات الضمان فيها، وفيه مبحثان:

 ف الإسلامية )الخصائص والأهداف(، وفيه مطلبان:المبحث الأول: المصار 

 المطلب الأول: مفهوم المصارف الإسلامية، وفيه فرعان:

 الفرع الأول: أصل كلمة مصرف في اللغة

 الفرع الثاني: المصرف الإسلامي في المصطلح المعاصر

 المطلب الثاني: خصائص المصارف الإسلامية، وأهدافها، وفيه فرعان:

 خصائص المصارف الإسلاميةالفرع الأول: 

 الفرع الثاني: أهداف المصارف الإسلامية

 المبحث الثاني: مجالات الضمان في المصارف الإسلامية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الضمان في مجال الأنشطة الاستثمارية في المصارف الإسلامية، وفيه 
 فرعان:

 الإسلاميةالفرع الأول: النشاط الاستثماري في المصارف 

 الفرع الثاني: الضمان في الأنشطة الاستثمارية في المصارف الإسلامية

 المطلب الثاني: الضمان في مجال الخدمات المصرفية، وفيه فرعان:

الفرع الأول: الضمان في مجموعة الخدمات المصرفية التي لا تتضمن تقديم تسهيلات 
 مصرفية
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المصرفية التي تتضمن تقديم تسهيلات الفرع الثاني: الضمان في مجموعة الخدمات 
 مصرفية

 والعوض عنه في الخطابات المصرفية، وفيه مبحثان:المالي الفصل الثاني: الضمان 

 المبحث الأول: خطاب الضمان، وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف خطاب الضمان، وفيه فرعان:

 الفرع الأول: خطاب الضمان لغة

 الضمان اصطلاحاالفرع الثاني: خطاب 

 المطلب الثاني: أنواع خطابات الضمان

 المطلب الثالث: التكييف الفقهي لخطاب الضمان

 المطلب الرابع: حكم أخذ العوض عن خطاب الضمان

 المبحث الثاني: خطاب الاعتماد المستندي، وفيه أربعة مطالب: 

 المطلب الأول: تعريف خطاب الاعتماد المستندي، وفيه فرعان:

 الأول: الاعتماد المستندي لغة الفرع

 الفرع الثاني: الاعتماد المستندي اصطلاحا

 المطلب الثاني: أنواع الاعتمادات المستندية

 المطلب الثالث: التكييف الفقهي للاعتماد المستندي

 المطلب الرابع: حكم أخذ العوض عن الضمان في الاعتماد المستندي
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 صل إليها البحث، وأهم توصياته.خاتمة: وقد تضمنت أهم النتائج التي تو 

 ما يلي: ،صياتو والتئج نتاهذه الومن أهم 

: أن "ضمان المال": وسيلة مهمة من وسائل توثيق الديون، وهو تأمين للدائن الأولى* 
 من مخاطر عدم وفاء المدين.

: أن معنى "الضمان المالي" الذي خرج به الباحث، هو: "ضم ذمة الضامن الثانية* 
المضمون عنه في المطالبة بحق مالي"، لذلك للدائن الحق في التوجه إلى مطالبة إلى ذمة 

 الضامن، مثلما له الحق في مطالبة المدين.

: الضمان المالي: توثيق للدين، وأمان لصاحب الحق من مخاطر عدم وفاء الثالثة* 
 المدين.

بدء التبرعات، تماما : شُرِّع هذا النوع من العقود لتفريج الكربات، وترسيخ مالرابعة* 
امن لنفسه حقا خرج عن  مثل القرض، فالضمان معروف موضوعه الإرفاق، فإذا اشْتَرط الضَّ

 موضوعه فمنع صحته.

الضمانات أنواع كلها شُرعت لصون الحقوق كما قد رأينا في هذه الدراسة،  الخامسة:* 
 و "الضمان المالي" أحد هذه الضمانات، وله أهميته، وضرورته.

: أوضحت هذه الدراسة مجالات الضمان عموما، وأقسامه، وأسبابه، وركزت لسادسة* ا
 على "ضمان الديون" لكونه موضوع الدراسة.

: إن من أهم آثار "ضمان المال": أنه يُنشئ علاقة بين الضامن، والمضمون السابعة* 
طٍ   :وتَوَثُّقٍ"، فهو له )صاحب الحق(، أدق ما يمكنني أن أعبر به عنها أنها: "عَلاقَةُ تَوسُّ

امن طٌ بين الدائن والمدين في الأداء، وتَوثِّيقٌ للدين في ذمَّة الضَّ حيث يصير مطالبا  ؛تَوسُّ
 كالأصيل. ،بالدين
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 لضمان: عقد تبرع: يقصد للإرفاق والإحسان، ويراد به: "التَّوثُّق والتَّرفُّق".الثامنة: ا*

لا يجوز أخذ العوض عن "ضمان المال" لكونه معروفا وتبرعا، وهذا حيث  التاسعة:*
لا ينوي الضامن الرجوع بما أدى عن المضمون عنه، فإذا أدى عن المضمون عنه الدين، 

على هذا عامة الفقهاء  صَّ نَ  ،ثم رجع بما أدى، صار مقرضا بزيادة، وذلك ربا محرم شرعا
 رحمهم الله.

 نالأربعة على عدم جواز أخذ عوض ع فقهاء المذاهب اتفقت كلمة العاشرة:* 
 الضمان.

 نالإجماع على عدم جواز أخذ عوض ع : نقل غير واحد من العلماءالحادية عشرة* 
 الضمان، والخروج عن هذا الإجماع قد لا يجد ما يبرره.

ه: في قول -رحمه الله -عشر: جُلُّ المحققين على أن عبارة "إسحاق بن راهويه" الثانية*
 "ما أعطاه من شيء فهو حسن" على أنه:

 .من باب المكافأة غير المشروطة -

 أو ما أعطاه تنفيذا للشرط. -

 وجمهور الفقهاء على أن الضمان بشرط الجعل فاسد. -

لأن الضمان: تبرع محض لا  ؛رط الفقهاء للضامِّن أهلية التبرع: اشتالثالثة عشرة* 
مصلحة فيه للضامن، وهذا حيث لم ينو الضامن الرجوع بما أدى، فإذا نوى الرجوع بما أدى، 
ذا أخذ أجرا، أو عوضا،  صار كالمقرض، والقرض: عقد إرفاق لا مصلحة فيه للمُقرِّض، وا 

ع، وعلى لأنه صار قرضا جر نفعا، وذلك ربا ممنو  ؛ر مقرضا بزيادة، وذلك ممنوع شرعاصا
 الله. مهذا اتفقت كلمة الفقهاء رحمه
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منع "أخذ العوض عن الضمان" بمجموع  -رحمهم الله  -علل الفقهاء  * الرابعة عشرة:
 علل منها:

ن إذا أدى عن المضمون عنه، ثم رجع على المضمون عنه بما أدى، أن الضامِّ  -1
صار مقرضا بزيادة، وذلك فإنه يكون حينئذ مقرضا، فإذا أخذ أجرا، أو عوضا على ضمانه، 

 قرض بمنفعة، وهو حرام، لأنه ربا، ومعلوم أدلة تحريم الربا.

ل، يقصد به توثيق الحقوق  -2 أن الضمان: معروف محض، وعقد تبرع غير مُتَموَّ
ومبناه على الإرفاق والإحسان، وأخذ العوض عليه ينافي هذه المقاصد، ويغير حقيقته، فينقله 

تكسب، فالضمان: معروف ولا يجوز أن يأخذ عوض عن معروف، إلى باب المعاوضة وال
وعقود التبرعات، ومنها الضمان: لا يقصد به سوى ثواب الله ورفع الضيق عن الحبيب، 

 والمعاوضة عليه تخرجه عن مقصد الشارع منه تماما، كعقد القرض.

ير العقود فلا ينبغي تغي ؛دت عقودا للتبرع، وأخرى للمعاوضةحد :فالشريعة الإسلامية
الذي شرعت من أجله في  ،ومقصدها الشرعي عن حقيقتها، والخروج بها عن أصل وضعها

 .الإسلام

أخذه إذا أدى المضمون عنه عن نفسه، وأخذ الضامِّن عوضا عن ضمانه كان  -3
ذ بدون مقابل، وقد نهى الله عز وجل ؛للعوض من أكل المال بالباطل عن أكل  :لأنه مال أُخِّ

 المال بالباطل.

علَّل بعض الفقهاء منع أخذ الأجر)العوض(عن الضمان بأنه: رِّشْوةٌ، وهي: عوض  -4
وذلك لكونه  ؛نه: سُحْتٌ مالي بدون مقابل، وأخذ مال بغير حق، وبعضهم صَرَّح بالمنع على أ

 خذ بدون مبرر.أُ  ؛مال حرام
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عشرة على أن يتحمل مائة، لم وعلَّل بعضهم المنع وقال: إنه غرر؛ لأن من أخذ  -5
يدر هل يفلس من تحمل عنه، أو يغيب فيخسر مائة ولم يأخذ إلا العشرة، أو يسلم من 

 الغرامة، فيفوز بالعشرة.

 وكل هذه العلل منصوص على تحريمها في الشرع، بنصوص صحيحة، صريحة.

 جاز بلا قيد حلول الدين. ،إذا كان الجعل للمدين - * الخامسة عشرة:

ذا كان من رب  -  :فجائز، لكن شرط الجواز :الدين للمدين على أن يأتيه بضامنوا 
 حلول الدين.

ذا كان الجعل من -  فجائز مطلقا. :أجنبي للمدين على أن يأتي بضامن وا 

ذا كان الجعل للضامن )الحميل( - رُدَّ قولا واحدا، سواء كان من رب الدين، أو من  :وا 
 المدين، أو من غيرهما.

ذا لم يُشترط فيه الجعل :: الضمان بشرط الجعلسادسة عشرة* ال  حَّ صَ  :فاسد، وا 
 ورُدَّ الجعل. ،الضمان

ن لم يكن بعلمه  :فالحمالة :: إذا كان الجعل بعلم رب الدينالسابعة عشرة*  فاسدة، وا 
 لازمة، والجعل مردود. :فهي

الضمان، فمنهم  : اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز أخذ العوض عنالثامنة عشرة* 
من منع ذلك مطلقا، ومنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من حصر المنع في الحالات التي لا 

 يؤول فيها الضمان إلى قرض.

: ناقش المجيزون من المعاصرين أدلة المنع، وسلم من المناقشة المؤثرة * التاسعة عشرة
 مجموعة من الأدلة منها:
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فيكون داخلا في  ؛جر نفعا، وذلك ربا لضمان إلى قرضمصير أخذ العوض عن ا -
 عموم أدلة تحريم الربا، والربا مجمع على حرمته، كما هو معلوم.

 داخلا في عموم النهي عن الضرر. صيرفي ؛وجود الضرر -

فلأن يَحرُم على  ؛لمقرض حقيقة أخذ العوض على القرضإذا كان يحرم على ا -
 الملتزم بالإقراض، وأخذ العوض، من باب أولى.

نقل غير واحد من العلماء إجماع المتقدمين على منع أخذ العوض عن الضمان،  -
 ولم يظهر نقل صحيح، صريح، ينقض هذا الإجماع، أو يخرقه.

 : أدلة المجيزين لا تقوى إلى مرحلة التجويز، وما استدلوا به:العشرون* 

 إما أن يكون في غير محل النزاع. -

 لعدم تحقق شرط الاستدلال به.أو يكون غير مسلم من أصله  -

ما أن يكون قياسا مع الفارق، أو على مسائل مختلف فيها. -  وا 

إذا كان لا يؤول إلى  ،: القول بجواز أخذ العوض عن الضمانالحادية والعشرون* 
 لا يخلو من احتمالين: ،قرض

أنه لا  –أي عند إنشاء الضمان  –: أن يكون المراد به أن يقطع ابتداء الاحتمال الأول
يؤول إلى قرض، فهذا في الحقيقة ليس بضمان؛ لأنه يتنافى مع حقيقة الضمان، والأثر 
ن وُجد التزام يُقطع فيه ابتداء بأنه لا يؤول إلى قرض، فهو شيء آخر غير  المترتب عليه، وا 
الضمان، وهو بحاجة إلى توضيح معالمه، وكشف حقيقته، حتى يُنظر في حكم أخذ العوض 

 عنه.
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: أن يكون احتمال مصير الضمان إلى قرض قائما، ولكن يوقف الحكم مال الثانيالاحت
لا ليآل إلى القرض منعنا أخذ العوض ع على ما يؤول إليه الحال في النهاية، فإن ه، وا 

 أجزناه، وهذا هو الظاهر من كلام المجيزين، وهو غير مُسَلَّم.

مع أحكام  اف الإسلامية متفق: يجب أن يكون الضمان في المصار * الثانية والعشرون
لا خالف معنى الضمان  الضمان في الفقه الإسلامي، ومتمشيا مع قواعده، ومقاصده؛ وا 
الشرعي، وصار كالضمان في البنوك الربوية؛ لذلك، وجب على المصارف الإسلامية عدم 
الخروج عن ضوابط الشرع في أحكام الضمان، ومن ذلك جعل الضمان مجالا للمعاوضة، 

لن يكون هناك  ،صة للاسترباح، فهذا هو حالة الضمان في البنوك التقليدية، ونتيجة لذلكوفر 
 بين الضمان في المصارف الإسلامية، والضمان في البنوك التقليدية الربوية. ،فرق

: إذا قامت المصارف الإسلامية بالضمان لصالح عملائها بإحدى الثالثة والعشرون* 
بها؛ فلا يجوز لها أخذ عوض عن ضمانها، ويجوز لها أخذ مقابل وسائل الضمان التي تقوم 

نفقاتها، وما تكبدته من مصاريف، وقامت به من خدمات فعلية مصاحبة للضمان، لكن 
بشرط عدم الزيادة على الكُلفة الحقيقية للخدمات، وعدم الزيادة على أجر المثل، حتى لا 

يف، ونفقات، وخدمات المصرف، بل يكون يتحول الضمان ستارا للاسترباح منه، بحجة تكال
 الضمان. :التكلفة، والخدمة فقط، لا مقابل :الأجر مقابل

: أعمال المصارف الإسلامية منها ما هو: خدمات تجوز المعاوضة الرابعة والعشرون* 
يجوز أخذ أجر  :لا تجوز المعاوضة عليه، ومنها ما هو: وكالة :عليه، ومنها ما هو: ضمان

ا ما هو: مضمون كالودائع المدفوعة على شكل قروض، فالواجب أن تبقى هذه عليها، ومنه
العقود شرعا كما هي عليه، وألا تُغيَّر حقيقتها بالتحايل من أجل الاسترباح منها، حتى تبقى 

 المصارف الإسلامية منضبطة، ومتبعة لأحكام الشرع، ومقاصده في العقود، والمعاملات.
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ضمن عقود الأمانات كالمضاربة، والمشاركة مثلا، إلا بثبوت : لا تالخامسة والعشرون* 
التعدي فيها، أو التفريط من قبل المصرف الإسلامي، ولو اشْتُرِّطَ عليه ضمانها، فجمهور 

لأمين في عقود الأمانات إلى العلماء على عدم صحة التضمين بالشرط، حيث يتحول ا
يجب أن يبقى الأمين في عقود الأمانات على أصل أمانته، ولا يضمن إلا  ،لذلك ؛ضامن
فضمان هذه العقود، ولو بالشرط، قد يقلبها عن  ؛لة ثبوت التعدي، أو التفريط عليهفي حا

 قرض بشرط الضمان. :حقيقتها الشرعية؛ فتتحول المضاربة مثلا إلى

فقد التزم ضمان ما لم  ،الضمان أمانة، ثم شرط فيه :قد أنهفلذلك، إذا كان مقتضى الع
 فلم يلزمه.  ؛يوجد شرعا سبب لضمانه

ثم إن الشريعة جعلت للعقود أحكاما معتبرة وآثارا، ومن ذلك تحديد من عليه الضمان 
 في كل عقد، فنقل الضمان بالشرط عن محله، فيه تغيير للآثار التي جعلتها الشريعة للعقود.

: الذي يترجح لدى الباحث هو أن: "خطاب الضمان" الذي تجريه السادسة والعشرون* 
؛ في الفقه الإسلامي هو: "عقد ضمان"، وتجري عليه أحكام الضمانالإسلامية، المصارف 

لا يجوز أخذ أجر عليه، سواء غُطي، أو لم يُغطى، وفي حالة توكيل  ،لذلك
الذي قدم له وفاء بدينه؛  العميل)المضمون عنه( للمصرف)الضامن( بالسداد عنه من غطائه

فيجوز حينئذ للمصرف )الضامن( أخذ أجر مقابل وكالته، وذلك لا ينفي كون العلاقة بينه 
ضمان، ولو كان المبلغ مغطى، ويكون الأجر مقابل الوكالة لا عن  :وبين العميل أنها

ن إلى الضمان، وقد نص الفقهاء على جواز أن يُوكل المدين الضامِّن في توصيل مبلغ الدي
 صاحب الحق)الدائن(.

في  -العميل، والمصرف، والمستفيد –: تبقى العلاقة بين الأطراف السابعة والعشرون* 
 !واء تمت تغطية المبلغ، أم لم تتمعلاقة ضمان، س :خطاب الضمان
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ح لدى الباحث في تكييف "خطاب الاعتماد المستندي" الثامنة والعشرون*  : الذي يترجَّ
؛ لذلك لا يجوز أخذ في الفقه الإسلامي ضمان"، وتجري عليه أحكام الضمانهو أنه: "عقد 

ي مبلغ  أجر عليه لقاء إجراء عملية "خطاب الاعتماد المستندي"، وسواء في ذلك غُطِّ
 الاعتماد، أم لم يُغَطَّى.

 : بطاقة الائتمان تختلف حسب التغطية، أو عدمها:* التاسعة والعشرون

يسحبه العميل بها هو من غطائه، ويجوز له ذلك، وما يأخذه فإن كانت مغطاة: فما  -
 من السلع بها، يدفع عنه المصرف ثمنه كوكيل عنه في إتمام العملية والدفع.

قرض في ذمته،  :أما إذا كانت غير مغطاة: فما يسحبه العميل من النقود بها، هو -
بيع آجل حسب  :، أو هودين في ذمته يجب عليه الوفاء به :وما يأخذه من السلع بها هو

 الصيغة التي يختارها المصرف، ويتم الاتفاق عليها بينه، وبين العميل.

أن يأخذ عمولة السمسرة من التجار والمحلات الإسلامي: : يجوز للمصرف الثلاثون* 
 التي اعتمدت "بطاقة الائتمان".

التزام أحكام الشرع في : تَمَيُّز المصارف الإسلامية، وريادتها، هو: بالحادية والثلاثون* 
المعاملات، والانضباط بما قيده، وسَطَّره فقهاء المسلمين، وقَعَّدوه من أحكام فقه المعاملات 
المالية، والخروج عن ذلك يُفر ِّغ هذه المصارف من معناها، ويجعلها فقط صورة بلا معنى، 

تخرج عن مقصدها الذي وبذلك  ؛لربوية؛ فلا يكون لها تميزا عنهاوحكاية لما عليه البنوك ا
 قامت من أجله، وهو: التزام أحكام الشرع في معاملاتها.

: إن من التيسير على الناس في معاملاتهم، أن يكون للاحتساب * الثانية والثلاثون
نصيب فيها، وبقدر ما يوجد بقدر ما يكون التيسير، وبقدر ما يتخلف بقدر ما يكون 

راح الاحتس  اب، تضييق وتعسير في المعاملات، لا تيسير.التضييق والتعسير، فاط ِّ
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: إن تهاون الناس في أخذ الأجر على "عقود التبرع"، كالضمان الثالثة والثلاثون* 
والقرض، يؤدي بهم إلى الوقوع في الربا، إما باستمرائهم التهاون وتجرئهم على الحرام، أو من 

بالاحتيال بهذا على هذا، ومعلوم أن خلال وقوعهم في المكروه، أو المشكوك في تحريمه، أو 
 الحيلة ممنوعة في الإسلام، والربا أحق ما حميت مراتعه، وسُدَّت الطرائق المفضية إليه.

ثم إن النهي قد ورد عن عقود كثيرة كيلا تكون ذريعة إلى الربا، من ذلك النهي عن 
 سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيعتين في بيعة، وغير ذلك.

، موضوعه: الإرفاق؛ وفي قلبه ايجب أن يبقى "الضمان" على حاله: معروف لذلك،
للأحكام، هذا في حالة إذا  ابه عن مقصده الذي قصده الشارع به، وتغيير  امعاوضة خروج
لا ينوي الرجوع بما أدى، فإن نوى الرجوع بما أدى،  -فردا أو مؤسسة –كان الضامن 

 با.فسيؤول الأمر إلى قرض بزيادة، وذلك ر 

ع لأجلهلذا، ينبغي تخليص "الضمان" من شائبة الربا،   ؛وتركه على حاله الذي وُضِّ
فبذلك تتميز المعاملات الإسلامية عن غيرها، ويظهر سموها، ورقيها، وعدلها الذي أراد لها 

 الشارع الحكيم.

 وأما توصيات البحث: فمن أهمها:

المالية، ومعرفة مقاصدها التي أراد : ضرورة وأهمية العناية بأحكام المعاملات لأولى* ا
لها الشارع الحكيم؛ حتى تبقى المعاملات على أصل وضعها، فلا تتحول العقود وتنقلب عن 
حقيقتها، فيجب أن تبقى "عقود التبرعات" على أصل مقصدها، وتبقى "عقود المعاوضات" 

لذلك يجب أن  متميزة على أصل وضعها، حتى لا تنقلب "عقود التبرعات" إلى "معاوضات"؛
 تبقى المعاملات على أصل تمايزها ووضعها الذي أراده الشارع الحكيم وقصده لها.

جالة النظر فيها، ومعرفة ما قرره لها  لكن، كل ذلك لن يتحقق إلا بدراسة الأحكام، وا 
 فقهاء الإسلام.
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 عدم التساهل فيما وقع عليه اتفاق علماء الأمة؛ لأن في ذلك خروجا عن الثانية:* 

  سبيل المؤمنين وهو: الإجماع، وفيه نوع من المُشَاقَّة، وقد قال الله تعالى: ﴿

            

        ﴾(1) 

: أوصى المجتهدين من علماء الأمة المنشغلين بمسائل الاجتهاد والنظر في الثالثة* 
عادة النظر في كثير منها، حتى يتم تصورها  دَّة تَصَوٌّر النوازل، وا  المستجدات: أن يراعوا بِّشِّ

في الاجتهاد، ولا مانع من النقاش والتعاطي بين المجتهدين  تصورا سليما يصون عن الخطإ
في أحكام النوازل الفقهية، حتى يكون ذلك أضمن لعدم الخطإ في تصور النازلة، وأبعد 

 بالحكم في المسألة عن الخطإ.

بأن يراعوا  -جزاهم الله خيرا –: أوصي القائمين على المصارف الإسلامية الرابعة* 
التي انطبعت  -لمعاملات، وأن يصونوا المؤسسات المصرفية الإسلامية الضوابط الشرعية ل

عن الوقوع في الربا وشبهه، فذلك أنقى لها وأبقى، والربا أحق ما حميت  -بطابع الإسلام
 مراتعه، وسُدَّت الطرائق المفضية إليه.

تسلَّح : ينبغي للمتجه إلى البحث في مسائل النوازل الفقهية المستجدة، أن يَ الخامسة *
فهما في الواقع، وحيثيات النازلة  ،بأدوات الاجتهاد، ويضيف إلى معرفة النصوص الشرعية

المستجدة بما يستطيع من خلاله أن يُنْزِّل الحكم المطابق للمسألة، ويحقق مناطات الأحكام، 
 مراعيا في ذلك القواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية.

فذة على آفاق البحث، وأوصي بمزيد من البحث : وفي هذه التوصية أفتح ناالسادسة* 
 والدراسة لعدد من المسائل ذات الصلة بموضوع "ضمان المال"، وهي:
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 مكافأة الضامن دون شرط ولا مواطأة. -

 تأثير الضمان التابع في العقود في استحقاق الربح وزيادة الثمن. -

 أخذ العوض على الالتزامات غير الضمان. -

 ض على الضمان.بدائل أخذ العو  -

: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه وأخيرا
 الكريم، وأن ينفع به، ويجعله لي صدقة جارية إلى يوم الدين.
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